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ة األطروح أصالة  إقرار  
عليا في جامعة اإلمارات العربية الدراسات الالموقع أدناه، طالب  ،أحمد الحماديعبدهللا حسن أنا 
في القانون العمليَّة ة و إشكاالتها أحكام المؤسسة الفردي   "  بعنوانالجامعية  األطروحةالمتحدة ومقدم 
رسميا "،اإلماراتي هذه    أقر  تحت   يه  األطروحةبأن  بإعداده  قمت  الذي  األصلي  البحثي  العمل 
لم  األطروحةبأن هذه  أيضا  . وأقر مشارك بكلية القانون  ستاذأ ،محمد أبو العثم النسور. د إشراف
لنيل درجة علمية مماثلة من أي جامعة أخرى، التي  علما   تقدم من قبل  العلمية  بأن كل المصادر 
تم قد  البحث  بها في هذا  بالطريقة واالستشهاد توثيقها  استعنت  بعدم   أيضا  وأقر    . المتفق عليها بها 
تعارض محتمل  أي  أعمل    وجود  التي  المؤسسة  بما مع مصالح  البحث وجمع   فيها  بإجراء  يتعلق 
 .األطروحةالبيانات والتأليف وعرض نتائج و/أو نشر هذه 
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 لخص م لا
اإلماراتي   القانوني  النظام  الفردية في  المؤسسة  إلى إظهار حقيقة  سعت هذه اإلطروحة 
وإشكاالتها العملية في القانون اإلماراتي، وفي سبيل ذلك تم دراسة التطور التاريخي لفكرة المؤسسة 
واالتحادي، الستخالص المالمح التشريعية التي الفردية في دولة اإلمارات على المستوى المحلي 
قامت عليها فكرة المؤسسة الفردية في دولة اإلمارات والنتائج المترتبة عليها، والتي من أهمها نظام 
وكيل الخدمات، هذا النظام الذي ارتبط بفكرة الصورية، والتي تعد من أهم اإلشكاليات التي يواجهها 
من آثار سلبية ومشكالت في الواقع العملي، ولتحقيق دراسة متكاملة  القضاء اإلماراتي، لما تخلفه 
وأساسها  الفردية  المؤسسة  ماهية  دراسة  تم  الفردية،  المؤسسة  ألحكام  العملية  اإلشكاليات  عن 
التشريعي، للوقوف على حقيقة المؤسسة الفردية وإبراز تمايزها وتفردها كفكرة قانونية عما سواها 
 ية المقارنة.من األنظمة القانون
ألحكام المؤسسة الفردية، الدراسة التأصيلية ألحكام د ساعد في فهم المشكالت العملية وق 
المطية في دراسة المؤسسة الفردية من الناحية التطبيقية وإبراز  للباحثالمؤسسة الفردية، لتكون 
لتي من أبرزها دخول المشكالت العملية في نظام وكيل الخدمات وأسباب انتهاء المؤسسة الفردية وا
 المؤسسة كحصة في رأس مال الشركة. 
من   العديد  في  وتناثرها  الفردية  للمؤسسة  المنظمة  األحكام  تباين  الدراسة  أظهرت  ولقد 
التشريعات المحلية واالتحادية، وعجزها عن تنظيم المؤسسات المهنية والحرفية، مما ينبئ عن أهمية 
لك المشكالت العملية، بتنظيم أحكامها، وإلى ضرورة تالشى توجود تشريع اتحادي متكامل يعنى 
 ا. إلى إبرازها وإيجاد الحلول العملية له والتي سعى الباحث جاهدا  









 العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
Sole Proprietorship Provisions and its Practical Challenges in UAE 
Law 
Abstract 
 This study seeked to highlight the essence of the sole proprietorship in the 
United Arab Emirates legal system and its practical complications in the UAE law. For 
this purpose, the historic development of the sole proprietorship idea has been studied, 
so as to identify the legislative features, upon which the idea of the sole proprietorship 
has been established in the UAE. 
 Among its important results is the service agent system. This system is linked 
with the idea of informality, being one of the most significant issues which the UAE 
judiciary encounters due to its negative impacts and issues in practice. So, the 
legislative essence of sole proprietorship was studied to identify its reality and 
demonstrate its uniqueness as a legal idea, compared to other comparative legal 
systems. 
 The core study of the provision of the sole proprietorship helped in 
understanding its practical issues, to serve as guidance in the study of the applicability 
of the sole proprietorship. Moreover, to point out the practical problems in the service 
agent system and the reseaons for ending the sole proprietorship, represented in the 
inclusions of the proprietorship as a share in the company capital. 
 The study revealed the discrepancy in the provision regulating the sole 
proprietorship among many local and federal legislations and in its ability to regulate 
the professional and occupational organization. This reflects the importance of a 
federal enactment to organize its provision and necessity to fade such practical issues 
for which the researcher strived to identify and find practical solutions for. 






 شكر وتقدير 
 لنفسه" سورة لقمان  يشكر فإنما يشكر "ومن تعالىقال 
 أتوجه بجزيل شكري وعظيم امتناني ال يسعني وأنا على مشارف نهاية هذه الرسالة، إال أن
 وندعو  المتحدة، العربية  اإلمارات جامعة في المشارك االستاذ  النسور العثم أبو  محمد الدكتور إلى 
 ميزان  في قدمه ما كل يجعل وأن والعافية بالصحة يمتعه وأن عمره في له يبارك أن تعالى هللا
 .حسناته
 . الموقرة  المناقشة لجنة أعضاء إلى بالشكر ونتقدم كما 
والدي الدكتور حسن أحمد الحمادي، الذي أفخر بأن لى بجزيل الشكر والتقدير إ  كما أتقدم 
أنهل من مشارب علمه الغزير وأن أكون تلميذه النجيب والذي كان له األثر الكبير في صقل ملكتي 
 القانونية. 
وأخيرا  أتقدم بالشكر إلى كل من أعانني في إعداد هذا البحث وإتمامه سواء كان بالنصح  




















 إلى  أطهر قلبين في حياتي، والدي العزيزين برا وإحسانا.
 خواني وأخواتي.إوإلى من اتوسم فيهم خيرا  فروع تلك الشجرة الطيبة، 
 ومن باب الوفاء أهدي هذا العمل إلى كل من علمني حرفا في هذه الحياة. 
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 فهرس تحليلي لألحكام القضائيَّة
 تشريع المؤسسة الفرديَّة
 القاعدة: 
التصرُّ  1 أو  التنازل  جواز  الرخصة عدم  في  ف 
المؤسَّ إالتجاريَّة   أو  المحل  بيع  حال  في  سة ال 
التجاريَّة: أثره بطالن تأجير الرخصة أو التنازل 
 إن تم.  لغاة  ف فيها واعتبارها م  عنها أو التصرُّ 
، مدني المحكمة االتحاديَّة 23لسنة  329)الطعن رقم 
 م( 2004مارس  24جلسة العليا، 
التجاريَّ   2 أن تسجيل رخصة  ة أنه ولئن كان األصل 
باسم  لمحل التجاري، ومنها االسم التجاري لها، ل
الشخص المواطن لدى الجهات المختصة، والتي 
 ال تكون الرخصة التجاريَّة فيها إال للمواطن، يعدُّ 
 على الملكيَّة: مفاده جواز إثبات عكس ذلك. قرينة  
رقم   محكمة   2017لسنة    530)االستئناف  مدني، 
جلسة   االتحاديَّة،  عجمان  أكتوبر   31استئناف 
 م(2017
ا المؤسسة الفرديَّة. ا 3 ختصامها في الطعن يعد اختصام 
لصاحبها ولو أغفل ذكر اسم صاحبها في الطعن. 
بالشخصيَّة االعتباريَّ لَّ عِ  تتمتع  لكونها ال  ذلك:  ة ة 
 ة المستقلَّة.ة الماليَّ أو الذمَّ 
مدني، المحكمة  2008لسنة  275)الطعن رقم 
 م( 2008نوفمبر  11االتحاديَّة العليا، جلسة 
الفرديَّ   4 تتمتع المؤسسة  المملوكة لشخص واحد ال  ة 
لها صالحية    بالشخصيَّة المعنويَّة المستقلَّة التي تؤه ِ
فهي جزء من  ،ل االلتزاماتاكتساب الحقوق وتحمُّ 
ل في شخصه وماله سأ  ة مالكها الذي ي  شخصيَّة وذمَّ 
 عن ديون مؤسسته. 
تجاري، المحكمة  2010لسنة  206)الطعن رقم 
 م( 2010نوفمبر  22العليا، جلسة االتحاديَّة 
على أن المؤسسات  ن قضاء هذه المحكمة قد استقرَّ إ  5
تتمتع  ال  واحد  لشخص  المملوكة  الفرديَّة 
لها صالحية    بالشخصيَّة المعنويَّة المستقلَّة التي تؤه ِ
فهي جزء من  ،ل االلتزاماتاكتساب الحقوق وتحمُّ 
 خصه وماله ل في شسأ  ة مالكها الذي ي  شخصيَّة وذمَّ 
 .عن ديون مؤسسته
القضائيَّة شرعي،  26لسنة  141)الطعن رقم 
نوفمبر  14المحكمة االتحاديَّة العليا، جلسة 
 م(2005
شخصي    6 الفرديَّة  المؤسسة  عدم مؤدَّ   ترخيص  اه 
التعام   تأجيره جواز  أو  عنه  بالتنازل  عليه  ل 
البيع على  خر. إال إذا انصبَّ آللغير أو بأي وجه 
مقو ِ  الماديَّة كافَّة  التجاريَّة  المؤسسة  مات 
والمعنويَّة. ولم تكن الرخصة سوى عنصر من 
 لذاتها.  ة  عناصرها وليست مقصود 
.ق.أ 12س  2017لسنة  915)الطعن رقم 
 8جلسة تجاري، محكمة نقض أبو ظبي، 
 ( م2018يناير 
تكون   7 أن  تعدو  ال  الخاصَّة  التجاريَّة  المؤسسة 
ومعنويَّة خصصها مالكها  ماديَّة أموالمجموعة 
تجاريَّة  أعمال  لمزاولة  ترخيصها  أو صاحب 
تعدُّ  فإنها  ث م  محاًل   ومن  المثابة  تجاريً بهذه  ا  
يخضع التصرف فيها وآثار هذا التصرف إلى 
تتعلق بشأن التصرف ر من أحكاما هو مقرَّ  م 
قانون  في  الواردة  التجاري  المحل  في 
 المعامالت التجاريَّة. 
حقوق، محكمة  2001لسنة  107)الطعن رقم 
 ( م2001مايو  6تمييز دبي، جلسة 
الماديَّة   8 العناصر  لكافة  شموله  التجاري  المحل 
ة. المقومات المعنويَّة هي عماد فكرة عنويَّ موال
افَّة المقومات المعنويَّة المحل التجاري. توفر ك
غير الزم لوجود المحل التجاري. كفاية توفر 
نى بعضها. تحديد العناصر المعنويَّة التي ال غِ 
نوع  على  توقفه:  التجاري.  المحل  لقيام  عنها 
ي يباشرها المحل. عنصر االتصال تالتجارة ال
بالعمالء والسمعة التجاريَّة. ضرورة توفره في 
ا بغض  تجاري  محل  اختالف أي  عن  لنظر 
علَّ  ذلكنشاطه.  المحل   ؟ة  فكرة  يهدم  تخلفه 
 التجاري. 
القضائيَّة، المحكمة  12لسنة  219)الطعن رقم 





ا ا معنويً شخص   ن المؤسسة الفرديَّة وإن كانت ال تعدُّ إ 9
ة مالكها وأن  ةوليست لها ذمَّ  ماليَّة مستقلَّة عن ذمَّ
عن  باسمه  األخير  هذا  اختصام  هو  األصل 
التزاماتها إال أن هذا ال يحول دون إقامة الدعوى 
 ، ته الماليَّةإذ هي عنصر من عناصر ذمَّ  ؛باسمها
ث م باسمها   ومن  أو عليها  منها  الدعوى  فإن رفع 
تكون في الحقيقة مرفوعة منه أو عليه وال يؤثر 
يجهل  ذلك ال  أن  بيان اسمه طالما  ذلك عدم  في 
 بالخصوم في الدعوى وتستقيم بدونه.
تجاري، المحكمة  2008لسنة  52)الطعن رقم 
 م( 2009نوفمبر  17االتحاديَّة العليا، جلسة 
ي    10 يتقاض  ل  خوَّ ال  أن  وي  للمدعي  اآلخرين خاِص ى  م 
تتمتَّ  ال  التي  الفرديَّة  للمؤسسة  التجاري  ع باالسم 
مقرون   ذلك  كان  إذا  إال  االعتباريَّة  ا بالشخصيَّة 
 للمؤسسة. باسمه كمالك  
القضائيَّة، المحكمة  14لسنة  29)الطعن رقم 
 م(1993يناير  24االتحاديَّة العليا، جلسة 
ل إلى شركة المؤسسة التجاريَّة الخاصَّة ال تتحوَّ ن إ 11
ل فتتحوَّ  ،على الشركات فقط ل مقصور  نما التحوُّ إو
شهرت أ  دت وي ِ ومتى ق   ، إلى آخر الشركة من شكل  
ة ماليَّة مستقلَّة عن  تكون لها شخصيَّة اعتباريَّة وذمَّ
ة الشركاء المؤسسين فيها سأل عن ديون وال ت   ،ذمَّ
ؤسسة الفرديَّة التي دخل مالكها بها والتزامات الم
ة في رأس المال لتكوين شركة مع آخرين كحصَّ 
 فيما بينهم. 
عقاري، محكمة تمييز  2019لسنة  26)الطعن رقم 
 (م2019مايو  8دبي، جلسة 
ا اعتباريًا بمجرد ة تعتبر شخص  ن الشركة المدنيَّ إ 12
ة ماليَّة أذلك  ى تكوينها ويترتب عل ن يكون لها ذمَّ
وتكون بذلك  ، تستقل بها عن الذمم الماليَّة للشركاء
قدَّ  التي  للحصص  الشركاءمالكة  لها   ، مها  وتظل 
الشخصيَّة ذمَّ  لها  بقيت  ما  المستقلَّة  الماليَّة  تها 
عل  ،المعنويَّة التنفيذ  لدائنيها  ما أ  ىويكون  موالها 
وال يلتزم الشركاء  ها المعنويَّة قائمة  دامت شخصيت  
بد  أفي   ة  الخاصَّ عمليَّ إنها  ي  موالهم  تمام  بعد  ة ال 
ن متصل ي  بد   هذا إذا كانت الشركة مدينة   ،التصفية
ت   ولم  الحالة   ،موالهاأبه    فِ بأغراضها  هذه  ففي 
 من قانون المعامالت  671ا لنص المادة ووفق  
من المدنيَّة لزم الشركاء في أموالهم الخاصَّة ما بقي 
الدَّي ن بمقدار نصيب كل منهم في خسائر 
 .الشركة
عمالي، محكمة  2018لسنة  71الطعن رقم )
( م2018يوليو  3تمييز دبي، جلسة   
المقرَّ   13 الدستوريَّة  المبادئ  أحكام من  أن  رة 
تسري   ال  تاريخ إالقوانين  من  يقع  ما  على  ال 
ها ما وال تنعطف آثارها على ما وقع قبل   ،نفاذها
أن  واألصل  ذلك،  غير  على  القانون  ينص  لم 
اآلثار  لسلطانه  تخضع  ا  مباشر  ا  أثر  للقانون 
القانونيَّة   للمراكز  العقود إ المستقبلة  في  ال 
فتخضع ألحكام القانون القديم الذي أبرمت في 
المعامالت  في  لالستقرار  تحقيق ا  وذلك  ظله 
اق التعاقدية وتأكيد ا لمبدأ سلطان اإلرادة في نط
ة ولعدم المساس باألوضاع والمراكز المشروعيَّ 
عمل في   ؛ما القانونيَّة التي تحققت في ظل قانون  
بالقانون الذي أبرمت في ظله وما يتولد عنه من 
قانون جديد، إال أن آثار مستقبليَّ  أدركها  ة ولو 
ق القانون الجديد بالنظام العام د بعدم تعلُّ ذلك مقيَّ 
اشر على اآلثار المترتبة فيسترد سلطانه بأثر مب
عند العمل  على هذه العقود طالما بقيت سارية  
 بالقانون الجديد. 
، المحكمة 1992لسنة  1)دعوى المخاصمة رقم 
 (م1993فبراير  9االتحاديَّة العليا، جلسة 
ة إ 41 ة ماليَّة مستقلَّة عن ذمَّ ن المؤسسة ليس لها ذمَّ
شركة ن شركة الشخص الواحد هي إو ،مالكها
وذمَّ  محدودة  مسؤوليَّة  مستقلَّة ذات  الماليَّة  تها 
ة مالكها الذي ال ي   سأل إال في حدود رأس عن ذمَّ
 مال الشركة.
ق أ  12س  2018لسنة  354)الطعن رقم 
 19تجاري، محكمة نقض أبو ظبي، جلسة 
 (م2018يونيو 
تخضع لها باقي  التيتخضع لألحكام المشتركة  15
يَّة المشار إليها في القانون أنواع الشركات المدن
سالف الذكر وفيها اكتسابها شخصيَّة اعتباريَّة 
وذمَّ  تكوينها  ذمم   ةمستقلَّ   ةماليَّ   ةبمجرد  عن 






طعن تجاري،  2018لسنة  62)الطعــن رقــم 
 (م2018مارس  13بي، جلسة محكمة تمييز د 
والشركة إ  16 المدنيَّة  الشركة  بين  التفرقة  مـــناط  ن 
ت   ما  وعلى  المادة فالتجاريَّة  من  الثانية  الفقرة  يده 
من قانون المعامالت التجاريَّة هو الشكل الذي  11
تباشـــره الذي  والنشاط  الشركة  فتكون   ؛تتخذه 
تجاريً  نشاط ا  باشرت  إذا  تجاريَّة  مما الشركة  ا 
دخل في األعمال التجاريَّة المنصـــوص عليهــا ي  
أو إذا اتخذت  ،من ذلك القانون 7، 6، 5في المواد 
المادة  المنصوص عليها في  من  9أحد األشكال 
كان  ولــــو  حتى  التجاريَّة  الشركــــات  قانون 
 ةا مفاده: أنها تكون مدنيَّ النشاط الذي تباشره مدنيً 
في  إليـــها  المشار  األشكال  هذه  أحد  تتخذ  لم  إذا 
الذي  النشاط  كان  أو  التجاريَّة  الشركات  قانون 
 ا. تباشره مدنيً 
رقــم   تجاري،   2017لسنة    114)الطعــن  طعن 
 م(2017إبريل لسنة  9محكمة تمييز دبي، جلسة 
ا عن إعالن  سم المهني الذي يتخذه المحامي إن اال 17
ة بمزاولة المهنة  نفسه على مكتبه وأوراقه الخاصَّ
دوائر  من  الصادر  الترخيص  في  يسجل  والذي 
باإلمارة  والصناعة  التجارة  غرفة  أو  البلدية 
المحاماة  مهنة  تنظيم  قانون  لنصوص  يخضع 
التنفيذية عالمة   ،والئحته  االسم  هذا  يعتبر  وال 
ء أو الكلمات ا من األسما مميز  تجاريَّة تتخذ شكال  
الرم وال وأو  خدمة،  أو  منتج  أو  سلعة  لتمييز  ز 
وهو التسمية  ، ق عليه وصف االسم التجاريصد  ي  
تعريف  بهدف  متجره  على  التاجر  يطلقها  التي 
التي  المتاجر  من  غيره  عن  وتمييزه  به  عمالئه 
شأنه  في  تطبق  ال  ث م  ومن  النشاط،  ذات  تباشر 
 أحكام قانون العالمات التجاريَّة. 
القضائيَّة  24، 23لسنة  795، 32)الطعن رقم 
الدائرة المدنيَّة، المحكمة االتحاديَّة العليا، جلسة 
 ( م2002أكتوبر  8
د ألسبابه المؤيَّ  االبتدائيلما كان ذلك وكان الحكم  18
إقرار   الثالث  بنده  في  باستالمهما   العقد  الطرفين 
ومستحقاتهماكافَّ  حقوقهما  ذلك   ، ة  أثر  وعلى 
ورتب  ضده،  المطعون  باسم  الرخصة  أصبحت 
ة مقوماته الحكم على ذلك اعتبار المحل المبيع بكافَّ 
 وموجوداته قد آلت 
 د كامل الثمن. ه وسدَّ ه إلى المطعون ضدَّ ملكيت  
 القضائيَّة الدائرة 27لسنة  106)الطعن رقم 
 24التجاريَّة، المحكمة االتحاديَّة العليا، جلسة 
 (م2006يونيو 
ن وقضاء ي  من المقرر في الفقه والقضاء المقارن   19
العليا   االتحاديَّة  االسم أالمحكمة  ملكيَّة  ن 
طلقها التاجر على التجاري وهي التسمية التي ي  
وتميُّ  به  عمالئه  تعريف  بهدف  عن متجره  زه 
نما إغيره من المتاجر التي تباشر ذات النشاط 
 باالستعمال األول".
قضائيَّة، المحكمة  14لسنة  57)الطعن رقم 
أكتوبر سنة  11االتحاديَّة العليا، صادر بتاريخ 
 (م1992
 بنص المادتين ا عمال  ر قانون  لما كان من المقرَّ  20
من قانون المعامالت التجاريَّة على  44و 42
ولئن كان عقد بيع المحل التجاري من العقود أنه 
آثار  الرضائيَّ  وتنتج  تتم  التي  يترتب ة  وما  ها 
جانب في  شخصيَّة  التزامات  من   عليها 
ها لة أركان مستكمِ  المتعاقدين متى كانت صحيحة  
ع أوجب إلى جانب إبرام  شر ِ القانونيَّة إال أن الم 
العقد صحيح   طرف  هذا  بين  تالية ي  ا  إجراءات  ه 
هي توثيقه أو التصديق عليه لدى كاتب العدل 
يلحقه  ال  حتى  التجاري  السجل  في  وقيده 
ويتراخ   المبيع البطالن  المحل  ملكيَّة  انتقال  ى 
المتعاقدين بين  إلى   ،فيما  الغير  إلى  وبالنسبة 
واتخاذ  التجاري  السجل  في  القيد  تاريخ 
إجراءات النشر في الصحف على النحو الذي 
القانون   عليه  من نص  يهدف  إنما  ع  شر ِ والم 
المتعاقدين  حماية  إلى  اإلجراءات  هذه  اتخاذ 
الحقوق  وأصحاب  للبائع  الدائنين  من  والغير 
 على المحل المبيع.
الدائرة المدنيَّة،  2020لسنة  196)الطعن رقم 
 (م2020مايو  4المحكمة االتحاديَّة العليا، جلسة 
عماد فكرة ولئن كانت المقومات المعنويَّة هي 21 
إهدار  يعني  ال  ذلك  أن  إال  التجاري،  المحل 
إذ ال يقوم المتجر إال بتوافر  ؛العناصر الماديَّة 
طبيعة  توائم  التي  المعنويَّة  العناصر  بعض 





الماديَّة التي ال غنى عنها لوجود المحل التجاري بحيث 
هذا   ييستعص تخلف  مع  التجاري  المحل  قيام 
 ا".العنصر إذ بانتفائه يضحى المكان المؤجر خالي  
القضائيَّة الدائرة  2011لسنة  454)الطعن رقم 
 26التجاريَّة، محكمة نقض أبو ظبي، جلسة 
 (م2011أكتوبر
به  ز التاجر  مي ِ ة ي  ن االسم التجاري هو سمة مبتكر  إ 22
أو االعتباريين، يقيد ن يه عن التجار الطبيعينشاط  
للمحل  التمييز  أكان  سواء  التجاري،  السجل  في 
فرديَّ  تجاريَّة  كالمؤسسة  التميالتجاري  أم  ز ية 
للنشاط  التمييز  ذلك  على  يترتب  وأنه  للشركة، 
االسم  التاجر  يستعمل  أن  يجوز  ال  أنه  التجاري 
التجاري لغيره من التجار، أو يقلده بحيث يضلل 
 جمهور المكلفين.
 مدني  2018  لسنة  979  ،978  رقما  انستئناف)اال
 االتحاديَّة،  عجمان  استئناف  محكمة  عجمان،
 (م2019 مارس  من 26بتاريخ  صادران
به القانون كجزاء على اإلخالل ن البطالن الذي رتَّ إ 23
التجاري هو بطالن  المحل  لبيع  الواجب  بالشكل 
نوع خاص  به   ؛ من  التمسك  للمتعاقدين  يجوز  إذ 
في  به  االحتجاج  للغير  يحق  كما  بينهم،  فيما 
 مواجهة المتعاقدين. 
تجاري، محكمة تمييز  2000لسنة  248)الطعن رقم 
 (م2001يناير لسنة  14دبي، صادر بتاريخ 
إذا تقاعس المالك الجديد للمحل التجاري عن القيام  24
ة المحل ا  لتجاري مشغولة  بهذه اإلجراءات تظل ذمَّ
ن السابق يستأديه الدائنون من المالك الجديد ي  بالدَّ 
ا إذا كان قد اتفق للمحل وذلك بصرف النظر عمَّ 
بخصوص  التجاري  للمحل  السابق  المالك  مع 
الدَّ  بهذا  بين التزامه  فيما  عليه  اتفق  ما  ألن  ين 
به الغير الذي  المالكين السابق والالحق ال يحاجُّ 
ف لم يكن طرف   االتفاق، كما ال يغني عن ا  ذلك  ي 
التجاري السجل  في  التسجيل  إجراءات   ؛اتخاذ 
بإ وليس  بالشهر  تتعلق  السابقة يألنها  الديون  فاء 
 للتصرف في المحل.
الدائرة  -قضائيَّة 2007لسنة  15)الطعن رقم 
 18التجاريَّة، محكمة تمييز دبي، صادر بتاريخ 
 (م2007يونيو لسنة 
من أحكام القانون  ا على صراط  ال يستقيم سويً  25
ملالتذرُّ  نقل  إجراءات  ببطالن  الرخصة ع  كيَّة 
الكاتب  أمام  تصديقها  أو  توثيقها  لعدم  المهنيَّة 
التجاري،  السجل  في  التصرف  قيد  أو  العدل، 
ر فإنه نعي ظاهر البطالن، ذلك بأنه من المقرَّ 
أن أحكام بيع المحل التجاري، ومنها الرخصة 
المعامالت  قانون  في  الواردة  له،  التجاريَّة 
أحكام   على  تنطبق  ال  الرخصة التجاريَّة،  بيع 
لألعمال  المزاولين  المواطنين  لغير  المهنيَّة 
المهنيَّة في إمارة عجمان، وكان من المقرر في 
األعمال  ممارسة  قانون  من  الخامسة  المادة 
طني ااالقتصاديَّة أو المهنيَّة أو الحرفيَّة لغير مو
، 1993لسنة  1الدولة في إمارة عجمان رقم 
المواطن غير  من  الشخص  ترخيص  ين أن 
لممارسة العمل المهني، يكون من دائرة البلدية 
التجارة  غرفة  في  التسجيل  إلى  الحاجة  دون 
 ". التابعة للدائرة االقتصاديَّة
مدني، محكمة  2017لسنة  154)االستئناف رقم 
ديسمبر  26استئناف عجمان، صادر بجلسة 
 (م2017لسنة 
إنه ولئن كان عقد بيع المحل التجاري من العقود  26
يترتب  وما  آثارها  وتنتج  تتم  التي  الرضائيَّة 
جانب  في  شخصيَّة  التزامات  من  عليها 
المتعاقدين متى كانت صحيحة  مستكِملة  أركان ها 
ع أوجب إلى جانب إبرام  شر ِ القانونيَّة، إال أن الم 
إجراءا طرف ي ه  بين  ا  العقد صحيح  تالية هذا  ت 
هي توثيقه أو التصديق عليه لدى الكاتب العدل 
يلحقه  ال  حتى  التجاري  السجل  في  وقيده 
البطالن، ويتراضى انتقال ملكيَّة المحل المبيع 
إلى  الغير  إلى  وبالنسبة  المتعاقدين،  بين  فيما 
واتخاذ  التجاري  السجل  في  القيد  تاريخ 
إجراءات النشر في الصحف على النحو الذي 
ليه القانون وبالتالي ال يجوز ألحد طرفي نصَّ ع
الغير  يحتجَّ على  أن  التجاري  المحل  بيع  عقد 
بهذا العقد أو بآثاره قبل توثيقه أو التصديق عليه 
في  القيد  بطريق  وشهره  العدل  الكاتب  من 
يتمسك  التجاري، ويقع على عاتق من  السجل 
تلك  تمام  إثبات  عبء  العقد  هذا  بآثار 
كا لما  في اإلجراءات.  المرجع  وكان  ذلك  ن 
ن آلت إليه ملكيَّة المحل التجاري  إثبات قيام م 





االقت التنمية  الشأن دائرة  هذا  في  شهادات  من  صاديَّة 
التراخيص  بإصدار  المختصة  الجهة  باعتبارها 
اسم  ورود  وإن  والشركات  للمؤسسات  التجاريَّة 
للمنشأة  التجاريَّة  الرخصة  في  معين  شخص 
هو  األصل  بحسب  يعدُّ  عنها  الصادرة  الفرديَّة 
 المالك لها والمسؤول عن التزاماتها". 
ق. أ، محكمة  7س  2012لسنة  425الطعن رقم )
مايو لسنة  15نقض أبو ظبي، صادر بجلسة 
(م2013  
كان من المقرر، أنه ولئن كان األصل، أن تسجيل  27
لدى  الشخص  باسم  التجاري  المحل  رخصة 
الجهات المختصة، وحيازته للمحل التجاري، يعد 
قرينة على الملكيَّة، فإنه يجوز لمن يدعي ملكيته 
إذ إن  ؛إثبات عكس ذلكلرخصة المحل التجاري 
األدلة  وتقديم  دعواه،  إثبات  المكلف  هو  المدعي 
تؤي ِ  فعال  التي  يدعيه  ما  ث  د  اإلثبات ، ومن  كان  م، 
 ن يدعي ما يخالف الوضع الظاهر، أصال  على م  
 ى عليه. ع  ا أو مدَّ عي  ا، مدَّ أو عرض  
مدني  2015لسنة  109، 106 ارقم  ان )االستئناف
ة، صادر عجمان، محكمة عجمان االستئنافيَّ 
 (م2015مايو لسنة  27بجلسة 
ه الماديَّة ن بيع المحل يشمل كأصل عام عناصر  إ 28
التجاريَّة  الحرفة  لمزاولة  المخصصة  والمعنويَّة 
وحق  واالسم  والسمعة  بالعمالء  االتصال  مثل 
المت يتفق  لم  ما  والترخيص  على اإلجازة  عاقدان 
دون  يحول  ما  القانون  في  يوجد  أو  ذلك  عكس 
 انتقال الرخصة التجاريَّة للمشتري. 
حقوق،  - قضائيَّة 1998لسنة  263)الطعن رقم 
ديسمبر  26محكمة تمييز دبي، صادر بتاريخ 
 (م1998لسنة 
ن ترخيص المؤسسة الفرديَّة شخصي ال يجوز إ  29
أجيره أو بأي التعامل فيه بالتنازل عنه للغير أو بت
البيع على كافَّة مقومات  وجه آخر إال إذا انصبَّ 
والمعنويَّة الماديَّة  التجاريَّة  تكن   ،المؤسسة  ولم 
 ،سوى عنصر من عناصرها  االرخصة موضوعه
ولم تكن هي المقصودة بذاتها. وإنما المقصود من 
التي  والمعنويَّة  الماديَّة  العناصر  مجموعة  العقد 
 تتكون منها هذه المؤسسة. 
 
 -ق. أ 12س  2017لسنة  915)الطعن رقم 
 8تجاري، محكمة نقض أبو ظبي، صادر بجلسة 
 ( م2018يناير لسنة 
من المقرر أن الرخصة التجاريَّة للمؤسسة ال   30
عن  مالكها  مسؤوليَّة  إلثبات  بمجردها  تكفي 
ا التزاماتها بما مؤدَّ  اه أن ثبوت علم الدائن علم 
الرخصة  بتلك  جاء  لما  الواقع  بمخالفة   ، يقينيًا 
وأن الغير هو المسؤول عن التزامات المؤسسة 
هذا  في  داللتها  التجاريَّة  الرخصة  عن  ينفي 
الماليَّ  ة  الذمَّ كانت  لئن  أنه  ذلك  ة الخصوص، 
ة الماليَّة لمالكها  اللمؤسسة الفرديَّة جزء   من الذمَّ
بديونهايلتزم شخصيً  لها شخصيَّة   ؛ا  ليست  إذ 
تلك  كانت  فإنه متى  مستقلَّة،  ة  ذمَّ أو  اعتباريَّة 
رة  من طرف شخص آخر غير  المؤسسة مستثم 
ال   صاحب ترخيصها يصبح هذا المستثمر متحم ِ
وتضاف  لما يجريه من تصرفات باسم المؤسسة
آثارها إليه وحده دون مالكها شريطة أن يكون 
 . الدائن المتعامل مع المؤسسة على علم بذلك
 محكمة ،ق. أ 12س  2018لسنة  6رقم  الطعن)
 ( تجاري م26/2/2018جلسة  ظبي، أبونقض 
عام إ  31 كأصل  يشمل  التجاري  المحل  بيع  ن 
ة والمعنويَّة لمزاولة المهنة مثل: عناصر الماديَّ 
بالعمالء وحق   ،واالسم  ،والسمعة  ،االتصال 
المتعاقدان   ،والترخيص  ،اإلجارة يتفق  لم  ما 
 على غير ذلك. 
الدائرة  - قضائيَّة 2015لسنة  844)الطعن رقم 
 فبراير 16التجاريَّة، محكمة نقض أبو ظبي، 
 (م2016 لسنة
المشترإ  32 إلى  المبيع  بتسليم  يلتزم  البائع   ين 
البيع باعتباره ملتزم   ا بنقل ملكيته بمجرد تمام 
، ويتم التسليم إما ال  إليه إال إذا كان التسليم مؤجَّ 
بالفعل أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري 
مع اإلذن بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون 
لما كان ذلك  به دون عائق.  حيازته واالنتفاع 
بالجد  المحل  بيع  على  يترتب  انتقال وكان  ك 
حقوق المستأجر إلى المتنازل إليه بما في ذلك 
ا مثله بموجب هذا عقد اإليجار ويصبح مستأجر  
العين  البائع عن  تخلي  يكفي مجرد  البيع، وال 





جد عائق يحول دونه إذ ال يتم التسليم في هذه بها، إذا و  
 ض  تعرُّ  ن يكون وليد  أ يستوي  ،الحالة إال بإزالة العائق
شئ عن فعل البائع أو مادي أو نتيجة تعرض قانوني نا 
طالما قد  ، أو راجعا إلى فعل الغير أيا كان ،أحد أتباعه
التسليم قبل حصول  التسليم عن وقته  ،وقع  تأخر  فإذا 
في جميع  يا ويكون للمشترا صحيح  فإنه ال يعتبر تسليم  
مع أاألحوال   الفسخ  أو  والتسليم  العقد  نفاذ  يطلب  ن 
 التعويض". 
 –ق. أ  9س  2015لسنة  133)الطعن رقم 
تجاري، محكمة نقض أبو ظبي، صادر بتاريخ 
 (م2015إبريل لسنة  21
من القانون المحلي  6/1ى نص المادة كان مؤدَّ  لما 33
رقم   ظبي  أبو  شأن   1969لسنة    9إلمارة  في 
رقم  خ  الرُّ  بالقانون  المعدل  التجاريَّة  لسنة   4ص 
وي    1978 شخصي  الترخيص  على حظ  أن  ر 
التصرُّ  أنواع ف  صاحبه  من  نوع  بأي  فيه 
ي وأن كل اتفاق يخالف لغ  بر م  التصرفات وإال اعت  
باطال   يعتبر  ع   ،ذلك  شر ِ الم  أبقى  فقد  ث م  ومن 
لصاحب الرخصة الحق في االنتفاع بها كما في 
ت   كفالته ألجنبي  الدولة حظ  صورة  قوانين  ر عليه 
النشاط التجاري أو المهني باسمه، طالما  مباشرة  
على ملك صاحبها دون أن يتنازل ظلت الرخصة 
عن ملكيته لها بأي صورة من صور نقل ملكيتها 
ع للمواطن صاحب الرخصة  للغير، فأبقى الم شر ِ
ر عليه حظ  الحق في االنتفاع بها بكفالته ألجنبي ت  
قوانين الدولة مباشرة النشاط التجاري أو المهني 
باسمه على أن تظل الرخصة على ملك المواطن، 
ة عبارة عن ة كانت أو مهنيَّ لرخص تجاريَّ إذ إن ا
إذن يصدر عن الجهة اإلداريَّة المختصة لمزاولة 
أن تكون  وبالتالي ال يصح  أو عمل معين  نشاط 
بهامحاًل  للتعامل  اإلداريَّة   ؛  الجهة  أن  ذلك 
ما  لشخص  ا  ترخيص  أصدرت  إذا  المختصة 
معيَّ  عمل  أو  نشاط  على بمزاولة  فيه  تراعي  ن 
المعمول بها شخص الصادر باسمه  ضوء القوانين
هذا  في  التعامل  األخير  لهذا  وليس  الترخيص 
الترخيص على أي نحو، لما كان ذلك وكان الثابت 
للمؤسسة  التجاريَّة  الرخصة  أن  األوراق  من 




م   وأنه  المواطن،  استثمار كَّ الكفيل  من  الطاعن  ن 
باس التجاريَّة  الرخصة  الذهبي وإدارة  الشعاع  م 
إليه  تنتقل  أن  دون  الكهروميكانيكية،  لألعمال 
ملكيتها، ولما كانت رخصة المؤسسة ما زالت على 
يتنازل  ولم  الثانية  ضدها  المطعون  صاحب  ملكيَّة 
يتصرَّ  ولم  أنواع عنها  من  نوع  بأي  فيها  ف 
التصرفات للطاعن، وأن عالقة مالك المؤسسة به ال 
كفيل   مجرد  يكون  أن  من تعدو  له  تمكين ا  رخصة 
ومن المهني،  نشاطه  على   ثم   مزاولة  النعي  يكون 
المؤسسة  لرخصة  واالستثمار  التأجير  اتفاقية 
غير  على  ا  قائم  بالبطالن  للطاعن  المطعون ضدها 
 .ذي أساس
الدائرة  -قضائيَّة 2013لسنة  104رقم  الطعن)
 صادر ظبي، أبونقض  محكمة التجاريَّة،
 (م2013لسنة  إبريل 25بجلسة 
من القانون المحلي  6/1إن مؤدَّى نص المادة  34
رقم   ظبي  أبو  المعدَّل   69لسنة    9إلمارة 
رقم   الرخص   78لسنة    4بالقانون  شأن  في 
التجاريَّة  الرخصة  تأجير  بطالن  التجاريَّة 
خاص  شخصي  الترخيص  أن  باعتبار 
وال  عنه  التنازل  يجوز  وال  له  بالمرخَّص 
ف فيه وإال لغ ى وإن كان قد أجيز  التصرُّ اعت بر م 
لسنة  5ذلك فيما بعد  بمقتضى القانون المحلي 
إال أن ذلك مشروط بأن يكون في حالة بيع  98
وذلك  الفرديَّة  المؤسسة  أو  التجاري  المحل 
الحظر يعني أنه ال يجوز أن ي حاجَّ الغير بتأجير 
البطالن  ذلك  ألن  عنها؛  التنازل  أو  الرخصة 
ل ذي مصلحة أن يتمسك به مطلق، ويجوز لك
ن يتعامل معه  إال إذا كان هذا الغير يعلم أن م 
ل  يتحمَّ وحده  وأنه  الرخصة،  مستأجر  هو 
ا يقينيًا؛ ألنه  التزاماتها دون صاحبها وذلك علم 
بهذا العلم يسقط حقه في التمسك بعدم نفاذ عقد 
 اإليجار في حقه. 
القضائيَّة، المحكمة  23لسنة  329)طعن رقم 









من قانون المعامالت  42/1إن النص في المادة  35
ف يكون موضوعه على أن: "كل تصرُّ التجاريَّة 
نقل ملكيَّة المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه 
ا من الكاتب العدل ق  ا أو مصدَّ يجب أن يكون موثق  
ع لم ا في السجل التجاري"، مفاد  ومقيد   شر ِ ه أن الم 
بالمحل  الخاص  العقد  يكن  لم  إذا  البطالن  يرتب 
ا عدل ومقيد  ا من الكاتب الا أو مصدق  التجاري موثق  
بالسجل التجاري، إال إذا كان التصرف موضوع 
نقل ملكيَّة المحل أو إنشاء حق عيني عليه، أما إذا 
كان التصرف الوارد على المحل موضوعه تأجير 
ة المحل المذكور بما اشتمل عليه من مقومات ماديَّ 
لزمن  المحل  رخصة  استثمار  فيها  بما  ومعنويَّة 
فإنَّ  إ  محدد  مراعاة  أو عدم  توثيقه  جراءات 
ال  التجاري  السجل  في  قيده  أو  عليه  التصديق 
 يترتب عليه البطالن.
الدائرة  -قضائيَّة 2005لسنة  99رقم  الطعن)
 26 بجلسة صادر دبي، تمييز محكمة المدنيَّة،
 (م2005 يونيو
 ؤوال  مس التجاريَّةولئن كان صاحب المؤسسة  أنه 36
 باسم  تجري  التي  والتصرفات  االلتزامات  عن
ن يكون أن ذلك شرط أن إال مؤسسته  هذه  أجرى م 
ن  أو  صاحبها  هو  التصرفات  تتسع  عنه  ينوب  م 
 أما باسمها،  أجراه الذي للتصرف األخير هذا نيابة
المؤسسة   كانت  ةإذا  المنشأة    الخاصَّ  الفرديَّةأو 
غير  آخر  شخص  بمعرفة  مستثمرة  أو  مؤجرة 
 المستأجر  هذا يجريه ما فيكون ترخيصهاصاحب 
فات  من  المستثمر  ذلك  أو المنشأة   تصرُّ باسم 
المؤسسة    الفرديَّة ةأو  هذا   الخاصَّ إلى  تضاف 
صاحب  دون  المستثمر  ذلك  أو  المستأجر 
مع  المتعامل  الدائن  يكون  أن  الترخيص شريطة 
عالم   الدائن   ،بذلك  ا المؤسسة  علم  واستخالص 
للمؤسسة   الغير   بتقديره   تستقل   ما  هوباستثمار 
 فهم تحصيل سلطة من لها لما الموضوع محكمة
 . الدعوى في  الواقع
الدائرة  - قضائيَّة 2010لسنة  716رقم  الطعن)
 بجلسة صادر ظبي، أبونقض  محكمة التجاريَّة،
 (م2011 لسنة مارس 9
المواطن لمنشأة أو أجنبي قاصر ن مدلول كفالة إ 37
يحملها  ما  اإلدارة  جهة  إلى  المواطن  تقديم  على 
على  األجنبي  قدرة  في  والثقة  االطمئنان  على 
ذلك  الدولة، وما  داخل  التجاري  النشاط  ممارسة 
ا لما تتطلبه األنظمة اإلداريَّة المعمول بها إال تنفيذ  
في الدولة من وجوب أن يكون التصريح لألجنبي 
 ارسة النشاط التجاري أو المهني عن طريق بمم
الرخصة  للمواطن صاحب  ع  شر ِ الم  فأبقى  مواطن، 
ت   ألجنبي  بكفالته  بها  االنتفاع  في  حظر الحق 
عليه قوانين الدولة مباشرة النشاط التجاري أو 
على  الرخصة  تكون  أن  على  باسمه  المهني 
المواطن   اسم  ورود  وأن  في ملكه،  الكفيل 
 على الرخصة التجاريَّة ال يعتبر بمجرده دليال  
 ملكيته للمنشأة التجاريَّة. 
 -ق. أ 11س  2017لسنة  332الطعن رقم )
 بجلسة صادر ظبي، أبونقض  محكمة  تجاري، 
 ( م2017 لسنة يونيو 13
لم إ   38 التي  األجنبي  للشخص  المواطن  كفالة  ن 
 بالمال صراحة  تصاحبها مشاركة من المواطن 
أو ضمن ا أو العمل، مدلولها قاصر على تقديم 
على  يحملها  ما  اإلدارة  جهة  إلى  المواطن 
على  األجنبي  قدرة  في  والثقة  االطمئنان 
وال  الدولة  داخل  التجاري  النشاط  ممارسة 
يتجاوز أثرها نطاق المساءلة أمام جهة اإلدارة 
إلى  مدلولها  ينصرف  وال  الترخيص،  عن 
ب ة الكفالة  ذمَّ ضم  هو  الذي  القانوني  معناها 
تنفيذ  في  المكفول  المدين  ة  ذمَّ إلى  الكفيل 
 التزاماته.
 المحكمة  ،القضائيَّة 24لسنة  668رقم  )الطعن
 لسنة ديسمبر 6 بجلسة صادر ،العليا االتحاديَّة
 ( م2005
المقرَّ  39 نه لكي تكون أ ةرولما كان من األصول 
ن يتوفر أللشركة شخصيَّة اعتباريَّة فإنه يجب 
بداءة   النعقادها،   فيها  األساسية  األركان 
شريكين  أوحاصلها:   بين  الشركة  تنعقد  و أن 
من رأس المال  ن يقدم كل شريك حصة  أو ،أكثر
متمثلة   تكون إتكون  أو  المال  من  مبلغ  في  ما 
عينيَّ  عمال    ة حصة  قصد أو  ،أو  يتوفر  ن 
ة المشاركة في نشاط ذي تبعة شتراك وهو نيَّ اال
ن أة بمعنى بأن يساهم كل شريك في هذه التبعيَّ 
الربح والخسارة مع   فإذا توفرت  ،ايشارك في 
للشركة تلك األركان وما قد يتطلبه القانون من 
مكن اكتسابها الشخصيَّة أشروط شكلية أخرى 
عقد  عليها  ينص  التي  الحدود  في  االعتباريَّة 
ن يختصمها كشخصيَّة أوكان لدائنها  ،نهاتكوي
عن  يعبر  الذي  النائب  في  ممثلة  اعتباريَّة 
ما إذا استبان فقدان هذه األركان فال أإرادتها. 
تتوافر لها تلك الشخصيَّة، كذلك الحال إذا كشف 
نها ليست بشركة بل هي في أالواقع في الدعوى 





ة ماليَّة مستقلَّة، شخص   ة ال تعدُّ أهذه المنش ا اعتباريًا له ذمَّ
جزء   تكون  عنها بل  يخاصم  صاحبها  ة  ذمَّ من  ا 
ا ويختصم في كل ما يتعلق بها باسمه باعتباره مالك  
 لها.
 المحكمة  القضائيَّة، 15 لسنة 272 رقم الطعن)
 لسنة مارس 1 بجلسة صادر ،العليا االتحاديَّة
 (م1994
 لم   التي  األجنبي   للشخص  المواطن  كفالة  إن  40
 أو  صراحة   بالمال المواطن من مشاركة تصاحبها
 المواطن  تقديم  على قاصر  مدلول ها العمل أو ضمن ا
 والثقة  االطمئنان على  يحملها ما اإلدارة جهة إلى
 التجاري النشاط ممارسة  على األجنبي قدرة في
 المساءلة   نطاق    أثرها  يتجاوز  وال  الدولة،  داخل
 ينصرف  وال  الترخيص،  عن  اإلدارة  جهة  أمام
 ضم هو الذي القانوني بمعناها الكفالة إلى مدلولها
ة ة  إلى  الكفيل  ذمَّ دين  ذمَّ  تنفيذ   في  المكفول  الم 
 .التزاماته
 االتحاديَّة المحكمة القضائيَّة، 22 لسنة 81 رقم)الطعن 
 (م2002 لسنة يونيو 30 بجلسة صادر ،العليا
ن أو ي  ن من المقرر أن الشركة تنعقد بين شريك  إ  41
ا فيها فإنه يجب عتبر الشخص شريك  ولكي ي   ،أكثر
انعقادها وقيامها أركان  لها  تتوفر  أن   ،أن  وهي: 
في رأس المال متمثلة في  م كل شريك حصة  قد ِ ي  
مبلغ من المال أو حصة عينية أو عمل، وأن تتوفر 
نشاط  نيَّ  في  المشاركة  تبعته  ة  كل   ؛له  يسهم  بأن 
شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح 
مع   األركان والخسارة  تلك  للشركة  توفرت  فإذا  ا 
القانون من شروط شكليَّ  ة أخرى، وما قد يتطلبه 
باكتساب المساهم فيها صفة الشريك،  القول صحَّ 
عن اوإال   النظر  بصرف  الصفة  هذه  عنه  نتفت 
تسمية العقد بأنه عقد شركة، وليس من شأن مجرد 
سبغ ما أن ت   لمنشأة   -في حد ذاتها- كفالة المواطن 
المنشأة  تلك  على  وال  فيها،  الشريك  صفة  عليه 
ذلك أن مدلولها قاصر على تقديم  ؛الشركة صفة  
على المواط يحملها  ما  اإلدارة  جهة  إلى  ن 
االطمئنان والثقة في قدرة األجنبي على ممارسة 
ها تجاوز أثر  يوال  ،النشاط التجاري داخل الدولة
المساءلة أمام جهات اإلدارة، وما ذلك إال  نطاق  
 ا لما تتطلبه األنظمة اإلداريَّة المعمول بها في تنفيذ  
 
لألجنبي ال التصريح  يكون  أن  وجوب  من  دولة 
 بممارسة النشاط التجاري عن طريق مواطن.
 المحكمة مدني -2008 لسنة 560طعن رقم لا)
 أكتوبر 14 بجلسة صادر ،العليا االتحاديَّة
 ( م2008 لسنة
 -في قضاء هذه المحكمة-ر لما كان من المقرَّ   42
ثبات من قانون اإل 38/2، 36أنه وفق ا للمادتين 
المدنيَّة   394/1والمادة   المعامالت  قانون  من 
فال يجوز ألحد  ةا بالكتابأنه إذا كان العقد ثابت  
ه إال طبق ا للقواعد العامة ي  ثبات صورت  إه ي  طرف  
ثبات ثبات، التي توجب حسب األحوال اإلفي اإل
خالف الثابت بالكتابة إال إذا تنازل بالكتابة فيما ي  
ا عن وجوب اإلثبات أو ضمن   الخصم صراحة  
بالكتابة باعتبار أن األحوال التي توجب اإلثبات 
كان  إذا  وأنه  العام،  النظام  من  ليست  بالكتابة 
 ل على القانون فيجوز في هذه الحالة هناك تحاي  
ن  عقد  إثبات ا ضد مصلحته ل موجه  كان التحاي   م 
ة طرق اإلثبات بما فيها ة العقد بكافَّ ثبات صوريَّ إ
الشهود  الصوريَّ   ، شهادة  استخالص  ة وأن 
تستقلُّ  التي  الواقع  مسائل  من  ذلك   وانتفاء 
من سلطة  لها  بما  بتقديرها  الموضوع  محكمة 
أدلتها  وتقدير  الدعوى  في  الواقع  فهم  تحصيل 
وسائر  والمشارطات  العقود  وتفسير 
ذات   ،راتالمحرَّ  للشركات  بالنسبة  وأنه 
تدفوليَّ ؤ المس أن  يجب  المحدودة  كل ة  ع 
عند التأسيس  الحصص النقديَّة أو العينيَّة كاملة  
أحد   النقديَّة  الحصص  تودع  مصارف   وأن 
الدولة، وأن التحايل على القانون هو تواطؤ بين 
المتعاقدين على مخالفة قاعدة قانونيَّة من النظام 
م   ستار  تحت  المخالفة  هذه  وإخفاء  شرق العام 
القانوني  التصرف  عناصر  من  عنصر   فهو 
السبب أو  بالمحل  في   ،يتعلق  الواجب  وأن 
األصل أن يثبت بنفس الطريقة التي يثبت بها 
ا فيه من الخروج م  نه لِ أف القانوني إال التصرُّ 
وإباحة  كشفه  تيسير  وجب  العام  النظام  على 
ن يريد أن يكون م   يثباته بجميع الطرق ليستوإ
 ". حد المتعاقدينأثبات االحتيال من الغير أو إ
تجاري، المحكمة  2014لسنة  151ن رقم الطع)
أكتوبر  29االتحاديَّة العليا، صادر بجلسة 





 التجاريَّة خصة ولئن كان األصل أن صاحب الر إنه 43
م    حقوقها   وله  وموجوداته،  المحل  يملك  نهو 
ل تها ألن التزاماتها، ويتحمَّ ة ال تنفصل عن  ذمَّ  ذمَّ
فإنه يجوز لمدير الرخصة  أن  التجاريَّةصاحبها 
المحل  في  الرخصة  مالك  مع  شريك  أنه  يثبت 
ل  الحقوق،  له   تثبت  ث م   ومن  ،وموجوداته  ويتحمَّ
 هذه   تكون  أن  على  شريك ا،   باعتباره  االلتزامات
 .بشراكته تقطع األدلة
 عجمان، مدني 2015 لسنة 49 رقم االستئناف)
 بجلسة صادر االتحاديَّة، عجمان استئناف  محكمة
 (م2017لسنة  مارس 28
اإلثبات  يجوز هولئن كان األصل أن أنهر ن المقرَّ إ 44
اتفاق  يوجد الكتابة ما لم  بغير التجاريَّةفي المواد 
 بالفقرة األولى من ذلك عمال   بغير يقضيأو نص 
 المدنيَّةمن قانون اإلثبات في المعامالت  35المادة 
 8رقم  التجاريَّة قانون الشركات  نإال أ والتجاريَّة
استثناء    1984لسنة   وضع  األصل   هذامن    قد 
ات أو إلثب وإثباتهعقد الشركة  اميفاشترط الكتابة لق
 حيث  -ةحاصَّ عدا شركات الم  - فيهتجاوز ما ورد 
العاشرة   المادة  ت  أنهعلى    منهنصت  "ال  قبل : 
الخالف    الشهادة ما   بين عند  إلثبات  الشركاء 
". يجاوزهعقد الشركة أو ما  في ما ورد  يخالف
المادة  القانون عقاب   322كما أوجبت  ذات   من 
 نظامهاا في عقد الشركة أو في ن أثبت عمد  م   كل ِ 
من    غيرأو   مخالفة   بيانات  وثائقهاذلك  كاذبة 
 به وعلى ما جرى - القانون مما مفاده  هذاألحكام 
الشركاء  بينفي العالقة  أنه - المحكمة هذهقضاء 
ما ورد  يخالفالشركاء إثبات ما  حد أل يجوزال 
بعقد الشركة من شروط إال بالكتابة، وبالتالي فال 
 الشريك مواجهةفي  يثبت ألحد الشركاء أن  يجوز
ما ورد بعقد الشركة من شروط إال  صوريَّةاآلخر 
بما   وهي  ،بالكتابة العام  بالنظام  متعلقة  قاعدة 
لم    بها  التقيُّد   يوجب من   أي    بها  يتمسَّكولو 
 الخصوم. 
 تجاري،  -قضائيَّة 2014لسنة  17رقم  الطعن)
 11 بجلسة صادر ظبي، أبونقض  محكمة






في إ  45 واألربعين  السادسة  المادة  نص  مفاد  ن 
فقرتها األولى من قانون المعامالت التجاريَّة أن 
تصرَّ  متى  الفرديَّة  التجاريَّة  المؤسسة  ف مالك 
رسمه القانون في محله التجاري بالطريق الذي 
المتَّ وفق   لإلجراءات  المؤسسة ا  ملكيَّة  آلت  بعة 
محل  األخير  وحل  إليه،  المتصرف  إلى 
والتعهدات المتصر ِ  الحقوق  جميع  في  ف 
بهذه  المتصلة  العقود  الناشئة عن  وااللتزامات 
كان  أو  ذلك،  غير  على  يتفق  لم  ما  المؤسسة 
ا على اعتبارات شخصيَّة، ومثل ذلك العقد قائم  
الفرديَّة دخو التجاريَّة  المؤسسة  مالك  ل 
مسؤوليَّة  ذات  شركة  في  كحصة  بمؤسسته 
محدودة، يترتب عليه أن تؤول ملكيَّة المؤسسة 
الشركة وتطبق في هذه الحالة قواعد  هإلى هذ 
المادة السادسة واألربعين والسابعة واألربعين 
انتقال  بشأن  التجاريَّة  المعامالت  قانون  من 
وااللتزا العقود الحقوق  عن  الناشئة  مات 
 . المتصلة بالمؤسسة إلى الشركة الجديدة
مدني عجمان،  2018لسنة  738)االستئناف رقم 
محكمة استئناف عجمان االتحاديَّة، صادر بجلسة 
 ( م2019مارس لسنة  26
برمه المؤجر صاحب الرخصة إن االتفاق الذي ي   46
ذي به الغير ال حاجُّ التجاريَّة مع المستأجر ال ي  
وتظل المنشأة  ، ال يعلم بهذا االتفاق وال يلزمه 
التجاريَّة مس ولين ؤالفرديَّة وصاحب الرخصة 
أمام الغير طالما تعامل الغير مع المنشأة الفرديَّة 
بما تم من اتفاق بين صاحب الرخصة  دون علم  
وبين  اسمها  تحت  والنشاط  العمل  يباشر  التي 
ف  يغير  وال  لها،  المستأجر  هو  آخر  ي شخص 
ذلك توثيق عقد االتفاقية لدى كاتب العدل ألنه 
ة بفحوى االتفاقية عالم الكافَّ ا إلال يعتبر إشهار  
 . به حاجُّ ن الغير ال ي  إوبالتالي ف
 محكمة  حقوق، -1991 لسنة 331 رقم الطعن)











الم    47 إن  أن قرَّ وحيث  المحكمة  هذه  قضاء  في  ر 
المنش أو  ة  الخاصَّ التجاريَّة  التجاريَّة أالمؤسسة  ة 
اعتباريَّة مستقلَّة عن  لها شخصيَّة  ليست  الفرديَّة 
التجاري  الترخيص  صاحب  أو  مالكها  شخص 
تعتبر عنصر   بل  بها  ذمته الخاص  ا من عناصر 
، 274/1 ،273فاد نص المادتين الماليَّة، وأن م  
المؤسسة  أن  التجاريَّة  الشركات  قانون  من 
تتحوَّ  ال  ة  الخاصَّ شركةالتجاريَّة  إلى  وإنما   ، ل 
فقط الشركات  على  مقصور  فتتحول   ، التحول 
يترتب عليه أن  الشركة من شكل إلى آخر، مما 
الشركة متى قامت بين الشركاء اكتسبت الشخصيَّة 
شخصيَّة  عن  المستقلَّة  الماليَّة  والذمة  االعتباريَّة 
ن ث م ال تكون هذه الشركة ومِ  ،م الشركاء فيهام  وذِ 
الفرديَّة ؤمس المؤسسة  وديون  التزامات  عن  ولة 
ا مع آخرين كحصة في رأس التي دخل بها مالكه
 ". المال لتكوين شركة فيما بينهم
تجاري، محكمة  -2019لسنة  732)الطعن رقم 
 (م2019نوفمبر لسنة  7تمييز دبي، جلسة 
ر أن المؤسسة التجاريَّة الفرديَّة ذلك بأنه من المقرَّ  48
تها عن صاحبها، وأن صاحبها يكون ال تنفصل ذمَّ 
ولمسؤوال   التزاماتها،  عن  تحوَّ   شركة و  إلى  لت 
ذات مسؤوليَّة محدودة، طالما كانت االلتزامات قد 
ل التزاماتها ؤ  لها إلى شركة، ولم ت  نشأت قبل تحوُّ 
وفق   الشركة  إلى  التجاريَّة  بالرخصة  ا المتصلة 
والسابعة  واألربعين  السادسة  المادة  ألحكام 
ذلك  التجاريَّة،  المعامالت  قانون  من  واألربعين 
ل إلى شركة، وإنما الفرديَّة ال تتحوَّ  بأن المؤسسة
ق  التحوُّ  ومتى  الشركات،  على  مقصور  يدت ل 
اعتباريَّة  شخصيَّة  لها  تكون  واشهرت  الشركة 
ة ماليَّة مستقلَّة، وال ت   سأل عن ديون المؤسسة، وذمَّ
وال يكون لها حق في حقوق المؤسسة على الغير، 
شريك   المؤسسة  صاحب  دخل  الشركة ولو  في  ا 
 .ه من المؤسسةبحصت
 محكمة  مدني،  2019  لسنة  301  رقم   االستئناف )







هذه   49 به قضاء  ما جرى  المقرر وعلى  من  إنه 
الشراكة   -المحكمة عقد  بطالن  في  المناط  أن 
األرباح  اقتسام  في  المشاركة  نية  النتفاء ركن 
ن الشركاء هذا العقد أو والخسائر هو أن يضم ِ 
منهم من  ام أيً حرِ االتفاق المعقود بينهم شرط ا ي  
الخسارة من  يعفيه  أو  يعرف   ،الربح  ما  وهو 
كما أنه من المقرر أن عدم دفع  -األسد -بشرط 
ي   ال  المال  رأس  في  حصته  بطل الشريك 
 ته.وإنما تصبح هذه الحصة دين ا في ذمَّ  ،الشركة
 مدني، - القضائيَّة 20( لسنة 573)الطعن رقم )
أكتوبر  11بجلسة  ،العليا االتحاديَّة المحكمة
 (م2000 لسنة
جر  إ  50 وما  المقرر  من  هذه نه  قضاء  عليه  ى 
المؤسسة   أن  أو المحكمة  ة  الخاصَّ التجاريَّة 
التجاريَّ  شخصيَّة   ةالمنشأة  لها  ليست  الفرديَّة 
اعتباريَّة مستقلَّة عن شخص مالكها أو صاحب 
به الخاص  التجاري  تعتبر   ،الترخيص  بل 
ذمَّ  ا من عناصر  الماليَّة بحيث يكون عنصر  ته 
هو صاحب الصفة في المخاصمة أمام القضاء 
 ،بالتزاماتهافي مقاضاتها في شخصه للمطالبة 
وينفذ عليه الحكم الصادر ضدها. وكان النص 
من القانون االتحادي رقم  1/ 1273في المادة 
بشأن الشركات التجاريَّة على  1984لسنة  8
تحوُّ  آخر أنه: "يجوز  إلى  الشركة من شكل  ل 
لألوضاع  طبق ا  يصدر  بقرار  التحول  ويكون 
م رة لتعديل عقد الشركة أو نظامها وإتماالمقرَّ 
لت إجراءات التأسيس المقررة للشكل الذي تحوَّ 
من  274وأن النص في المادة   ،إليه الشركة
ذات القانون نص على أنه: "تحتفظ الشركة بعد 
على تحوُّ  السابقة  والتزاماتها  بحقوقها  لها 
التحوُّ   ،التحول على  يترتب  ة وال  ذمَّ براءة  ل 
الشركة  التزامات  من  المتضامنين  الشركاء 
ل الدائن ذلك "يدل بِ على التحول إال إذا ق   السابقة
عماله إعلى أن حكم هذين النصين إنما يقتصر 
فحسب على الحالة التي تتحول فيها الشركة من 
التي  الحالة  إلى  يتصرف  وال  آخر  إلى  شكل 
إلى  ة  الخاصَّ الفرديَّة  المؤسسة  فيها  تتحول 
ولية محدودة مما يترتب عليه ؤ شركة ذات مس






االلتزامات السابقة لتلك المؤسسة ما لم يثبت أنها كانت 
شركة    تضامنيَّ   واقع    تشكل 
شخص   ة  من  أكثر  بين 
 واحد". 
رقم    المحكمة   ،مدني  2015لسنة    726)الطعن 









نص المادة السادسة  فاد  ر أن م  ذلك بأنه من المقرَّ  51
قانون  من  األولى  فقرتها  في  واألربعين 
المؤسسة  مالك  أن  التجاريَّة،  المعامالت 
محله  في  تصرف  متى  الفرديَّة  التجاريَّة 
الذي   بالطريق  وفق  التجاري  القانون  ا رسمه 
إلى  المؤسسة  ملكيَّة  آلت  المتبعة  لإلجراءات 
المتصرف إليه، وحل األخير محل المتصرف 
وااللتزامات  والتعهدات  الحقوق  جميع  في 
الناشئة عن العقود المتصلة بهذه المؤسسة ما لم 
قائم  ي   العقد  كان  أو  ذلك،  ا على تفق على غير 
م دخول  ذلك  ومثل  شخصيَّة،  الك اعتبارات 
المؤسسة التجاريَّة الفرديَّة بمؤسسته كحصة في 
شركة ذات مسؤوليَّة محدودة، يترتب عليه أن 
وتطبق  ،الشركة هتؤول ملكيَّة المؤسسة إلى هذ 
في هذه الحالة قواعد المادة السادسة واألربعين 
المعامالت  قانون  من  واألربعين  والسابعة 
وااللتزاما الحقوق  انتقال  بشأن  ت التجاريَّة 
إلى  بالمؤسسة  المتصلة  العقود  عن  الناشئة 
 . الشركة الجديدة
 محكمة مدني، 2018 لسنة 738 رقم االستئناف)








اإلماراتتطور أحكام المؤسسة الفرديَّة في دولة : المقدمة العامة  
ق في النظام االقتصادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، يتضح له أن المتعم ِ  ، خاف   ير  غ
ة، وتثير العديد من التساؤالت التي ا أن فكرة المؤسسة الفرديَّة يكتنفها العديد من المشكالت العمليَّ جليً 
القانوني للمؤسسة الفرديَّة غير واضح يصعب اإلجابة عنها في العديد من األحيان، ذلك بأن النظام 
ل في بحثها والنظر في إشكالياتها العمليَّة، كمن يحاول السباحة التوغُّ  دُّ المعالم في دولة اإلمارات، ويع
الفرديَّة متناثرة   المؤسسة  أحكام  تنظم  التي  فالقوانين  له،  إمارات  في بحر  ال شاطئ  في تشريعات 
ا الدولة إمارة تنظم هذه  مختلفة األسس واألحكام، بل تتعارض  ةلمؤسسة بتشريعات متغاير، وكل 
حتى أنها تصل إلى أن تخالف التشريع االتحادي الذي ينظم معامالت المؤسسات أو ، بعضها بعضا 
الشركات  قانون  أو  التجارية،  المعامالت  قانون  أم  المدنية،  المعامالت  قانون  سواء  الشركات، 
في كله  وذلك  ل  التجارية،  الفردية،  اتحادي  تشريعغياب   المؤسسة  أحكام  النظم يوح ِ و  ينظم  تلك   د 
، على غرار تشريعات بعض الدول الغربية العمليَّة في الواقعبالرغم من مكانتها ، القانونية المتغايرة
 أو العربية. 
التي تحكم  الفنية في تنظيم المسائل محليَّة ا تفاوت التشريعات الالراهن يتضح جليً  الوقتوفي 
الجميع  فيهيظن  حينالنظام القانوني ألحكام المؤسسة الفرديَّة في كل إمارة من إمارات الدولة، في 
أن المرجع الوحيد والرئيس في تنظيم أحكام المؤسسة الفرديَّة، هو قانون المعامالت التجاريَّة، ولكن 
 ينفض غبار السنين القديم، وأن يواكب التطور له أن آن   ،قه القديمب  ا بع  هذا القانون الذي ما زال محتفظ  
معالجة  علىا ، وأن يعمل جاهد  ، الذي تسعى إليه القيادة الرشيدةالحاصل في دولة اإلمارات  التشريعي
القانوني، إذ أفرزت هذه اإلشكاليات من الخالفات الفقهية بين  العمليَّة لهذا التنظيم الفنية اإلشكاليات 
التطبيقات القضائية بين المحاكم االتحادية والمحلية، وبين مختلف الدرجات القانون، والتعارض في 
 القضائية. 
دت من الصورة النمطيَّة ة، تجرَّ لمؤسسات فرديَّ  جديدة   كما أن الواقع العملي قد أوجد نماذج  





تجاريَّة ت منح وتسمح ألصحابها بمزاولة النشاط التجاري دون االشتراطات التقليديَّة المطلوبة  رخص
ع في إمارة أبو ظبي باستحداث منظومة جديدة وفق ا للقرار  شر ِ  رقم للمؤسسة الفرديَّة، كما فعل الم 
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تسمح  ، الدولة اتبعض التشريعات في بعض إمار الباحث يجد أن  ،وما يزيد األمر تعقيد ا 
، وهذا ما انتهجته ، سواء أكان شريكا موطنا أم أجنبيابوجود أكثر من شريك في المؤسسة الفرديَّة
أن هذا األمر يتعارض مع فكرة  في حين ، 1985التجاريَّة لسنة  إمارة عجمان في قانون الرخص
، شخصا واحدا مالك لتلك المؤسسة توجب أن يكونرديَّة والتي النظام القانوني ألحكام المؤسسة الف
 تتطلب  والتي  ،الواحد  الشخص شركة في الحال هو كما ،سواء أكان شخصا طبيعيا أم شخصا معنويا 
 الواحد الشخص شركة أن إال منهما،  لكل  القانوني تكييفال اختالف نم وذلك  ،لها  حد  وا  مالك   وجود
المؤسسة   فكرة  تطور  ثمرة  بالمؤسسة   في  الفرديَّة، هي  لحقت  التي  العيوب  على  للقضاء  محاولة 
من حيث المسؤولية عن أداء الديون وااللتزامات على عاتق الشخص المالك  كتنظيم قانوني الفرديَّة
 . لهذه المؤسسة
 يرى الباحث أنها ة، الناظمة ألحكام المؤسسة الفرديَّ  للتشريعات  التاريخي التتبع خالل ومن
من حيث  تلك المالمح كثرت برز عدة مالمح أراد المشترعون في دولة اإلمارات المحافظة عليها، وأ
من المكانة جملة  وحصر  الفرديَّة،  للمؤسسات  الوطني  الطابع  على  المحافظة  أراد  ع  شر ِ الم  أن   :
من  23ا على المواطنين دون غيرهم، وذلك ما تؤكده المادة النشاطات التجاريَّة والمهنيَّة تكون حكر  
 في قانون المعامالت التجاري، أو أن تسمح لغير المواطنين بمزاولة بعض من النشاطات المحددة 
 إذ  ، ه التجاريكل إمارة، شريطة أن يكون لها وكيل خدمات مواطن ليستطيع األول أن يباشر نشاط  
أن    إن التجاري  العمل  في  عخرج    ولكن  ، تتم مزاولته عن طريق مواطناألصل  عن هذا   الم شر ِ





 (1) .الدولة في بمفرده التجاري النشاط يزاول
ع اإلماراتي أراد المحافظة على مشاركة غير  ،على ذلك ناء  وب يتبين بوضوح  تام أن الم شر ِ
، شريطة أن يكون لهم وكيل فرديَّةالمواطنين في النشاط االقتصادي، والسماح لهم بإقامة مؤسسات 
 في مواجهة السلطات العامة،  ممارسة بعض االلتزامات اإلداريَّة  على تقتصر مهمته خدمات مواطن
، مقابل اتفاق فيما بينهما على حقوقه والتزاماته تجاه صاحب المؤسسة الفرديَّة المملوكة لغير المواطن
 والتي تخلو من التزامات بالمسؤولية المدنية قبل الدائنين في الوفاء بالتزامات المؤسسة.
في الدعاوى  التي شهدتها أروقة المحاكمولكن الواقع العملي يكشف جملة من التجاوزات 
لغير المواطنين، تحت ستار المواطن، والتزامه،  الممنوحة المصرفية نتيجة التسهيالت ، التي تنظرها
أن المواطن ي سمح له بممارسة أي من األنشطة ب، ذلك بحكم كونه صاحب الترخص لهذه المؤسسة
أن هذه األعمال  ا على المواطنين، بيد  حكر   ت وجعل، بعض األعمال التجاريَّةب واختص ،قتصاديَّةاال
وبسبب هذا األمر  ؛الحصول على رخصتها لمزاولتهابالتجاريَّة يرغب الكثير من غير المواطنين 
بشكل  مواطن  تكون مملوكة لشخص فرديَّةيتم التحايل على أحكام القانون من خالل إنشاء مؤسسة 
غير مواطن يمارس ذلك النشاط التجاري مقابل  اصوري، ويكون مالكها الفعلي في الخفاء شخص  
ورقة بينهما تسمى ورقة الضد، والتي تبين أن عقد أو فق عليه بين األطراف مقابل تَّ مبلغ  من المال ي  
 ير شؤون المؤسسة، ويمنح وكالة غير قابلة للعزل، لتسي المالك الحقيقي لتلك المؤسسة هو األخير،
أما المواطن فهو مجرد مالك  صوري، ولم يكن إال وكيل خدمات في حقيقة األمر، مخالفين األسس 
ع في الدولة المحافظة عليها، وهي المحافظة على النسبة ال شر ِ للتجارة في  وطنيَّةالعامة التي أراد الم 
 الدولة. 
بها الدولة، إال أنه  التي تمرُّ  تشريعيَّةمن التعديالت ال من محاولة عالج ذلك، وعلى الرغم
ع اإلماراتي لم من خالل استقراء الوضع القانوني المنظ ِ  شر ِ م ألحكام المؤسسة الفرديَّة، يتضح أن الم 
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كما أن  ؛ةا يعالج المراكز القانونيَّة المتولدة عن التحايل والصوريا وصارم  صريح   جذريا يضع حل  
نهج   ينهجوا  لم  الدولة  إمارات  في  واضح  المشترعين  النظام ا  تحكم  التي  المسائل  من  العديد  في  ا 
 ، أو استثمارهاالقانوني للمؤسسة الفرديَّة، والتي من أبرزها مسألة جواز تأجير الرخصة التجاريَّة
ة ومنعت سمحت في حقبة زمنيَّ  والتي ،تتفاوت في هذه المسائل المحلية  فالقوانين  ؛ أو بيعها أو رهنها
ت مراكزها القانونيَّة في ضوء القانون القديم، دت واستقرَّ هناك مؤسسات قد تولَّ  مع أنفي أخرى، 
 .ضوئهالقانون القديم هو الذي ينظم مسائلها القانونيَّة التي تولدت مراكزها القانونيَّة في ويكون 
 الموضوع:  مكانة -أ
الدولة،  الفردية في  اللمحة لمشكالت المؤسسة   ؛ هذه الدراسة مكانةن تكم   على ضوء تلك 
ختلِف فيها  ،معرفة النظام القانوني لألحكام المتعلقة بالمؤسسة الفرديَّة :وهي من حيث  والمسائل الم 
والتطور التاريخي لفكرة النظام القانوني للمؤسسة  ،وفي معرفة األساس القانوني لها ، الفقه والقضاء 
ه االلتزامات الناشئة وتأثيره على مسؤوليته تجا ،والتطور التاريخي لنظام وكيل الخدمات  ، الفرديَّة
ة عن المؤسسة الفرديَّة، وما هو الحل القانوني لفكرة المراكز القانونيَّة المتولدة عن التحايل والصوريَّ 
فهل   المؤسسة،  تلك  اختصام  يتم  وكيف  الفرديَّة،  المؤسسة  الفرديَّة   يكتفىفي  المؤسسة  باختصام 
كثر من شريك في المؤسسة الفرديَّة يتطابق وهل وجود أ ؟شترط اختصامها مع مالكهام ي  أباسمها، 
وهل يجوز للمؤسسة الفرديَّة أن تغير من  ؟ة شركة الواقع ق عليها نظريَّ طب ِ مع اسمها وتعريفها، أم ن  
وما مصير االلتزامات الناشئة عن تلك المؤسسة التي غيرت  ؟ل إلى شركةشكلها القانوني وتتحوَّ 
 من شكلها القانوني؟ 
  البحث:إشكاليات  -ب
عديدة في  إشكالياتعديدة في الفقه والقانون، وتثير  تساؤالتفهذه المواضيع بدورها تثير 
ا فيها، ولم يقف على حل واحد لها، ويرجع السبب في ذلك أروقة المحاكم، ما يزال القضاء مختلف  
تناثرة في جملة إلى كثرة التشريعات المنظمة للنظام القانوني للمؤسسة الفرديَّة بشكل غير واضح وم





 .األمر يتعارض مع تنظيمها وأساسها القانوني الذي يشترط وجود مالك واحد لتلك المؤسسة
المنظم المصطلح  فين سبب ذلك كما أن القضاء قد احتار في مسؤوليَّة وكيل الخدمات، ويكم  
ع العجماني في  للعالقة بين الطرفين، فتارة   شر ِ ع لفظ كفيل الرخصة كما استخدمها الم  شر ِ يستخدم الم 
م، ثم استخدم لفظ وكيل خدمات في التشريعات الالحقة والتي 1985التجاريَّة لسنة  قانون الرخص 
تنظيم خاص له  فالكفالة كمصطلح  الفرديَّة،  المؤسسة  فكرة  قانون نظمت  المدنيَّة،   في  المعامالت 
الباحثوبذلك   أن    سيحاول  البحث  هذا  بجميع   يقففي  الفرديَّة  للمؤسسة  الناظمة  األحكام  على 
الواقع،   في  القانوني  التنظيم  هذا  تواجه  التي  العمليَّة  اإلشكاالت  وأهم  ا  جاهد  ومحاولعناصرها، 
أحكام المؤسسة الفرديَّة وإشكاالتها  :لملمة الشتات التشريعي في دولة اإلمارات تحت بحث بعنوانل
 ي.العمليَّة في القانون اإلمارات
 تحليل الدراسات السابقة:  -ج
التتبُّ  إبَّ بعد  القانون لموضوعع واالستقراء  فقهاء  المتخصصين من  أحكام " :ان مطالعة كتب 
ا وفحص   "المؤسسة الفرديَّة وإشكاالتها العمليَّة ن أن البحوث والكتب القانونيَّة كانت ا، تبيَّ دقيق   اتصفح 
 يقف الباحثفي تناول أحكام المؤسسة الفرديَّة ومشكالتها العمليَّة في القانون اإلماراتي، ولم  قاصرة  
 بعض ق، تناول تلك المسائل كلها بشكل تفصيلي، ولكن هناك عمَّ على بحث  قانوني  م   -ه حد علمعلى -
ائل المؤسسة الفرديَّة ، ومن تلك األبحاث التي تناولت مسهذه الدراسةمن  اتناولت جزء   قانونيَّةأبحاث 
 : بشكل خاص
تعاون المواطنين وغير المواطنين في مجال النشاط االقتصادي بين مفهوم "بعنوان: بحث   •
وقد تناول فيه الدكتور  -رحمه هللا-الدكتور مصطفى الجمال  ، لألستاذ"الكفالة ومفهوم الشراكة
مصطفى إشكالية المراكز القانونيَّة المستترة بين المواطنين وغير المواطنين الذين يرغبون 
ا من دار فعليً لمواطن، ولكن هذه المؤسسة الفرديَّة ت   تكون مملوكة   فرديَّة في إنشاء مؤسسات 
ة، يَّة المترتبة على هذه الصوريَّ ل غير المواطن، فتناول الدكتور الجمال اإلشكاليات القانونب  قِ 





 يبين آلية التصفية لحقوق الطرفين.  ة بوضع نص لفكرة الصوريَّ الدكتور الجمال حاًل 
 القانون  أحكام   ضوء  في  الشركة  عقد  وصورية  وطنيَّةال  المساهمة":  بعنوان  الثاني  البحث  •
 القضائي  الموقف عماد،  الدكتور فيه استعرض وقد  الدحيات، عماد  الدكتور  لألستاذ ، "اإلماراتي
 فيها   يتبين  التي   الحاالت  بالذكر  وأخصها  عليها،   المترتبة  واآلثار  الشركة   عقد  صورية  من
 . واحد لشخص مملوكة فرديَّة مؤسسة حقيقتها في الشركة أن ويتضح الشراكة فكرة  انتفاء
النظام القانوني لوكيل الخدمات المحلي في األنشطة االقتصاديَّة في " :بعنوان الثالثوالبحث   •
المواجدة والدكتور عبد الكريم صبري، وقد تناوال فكرة وكيل  ، للدكتور مراد"دولة اإلمارات 
فها القانوني في دولة اإلمارات، والواجبات والحقوق الملقاة على عاتق وكيل ي الخدمات وتكي
 . ةه بواجباته القانونيَّة والتعاقديَّ إخاللالمسؤوليَّة المترتبة على وما  الخدمات المواطن،
بالنظام القانوني ألحكام المؤسسة الفرديَّة فهي متناثرة في أمهات أما باقي المسائل المتعلقة   •
ن الكتب التي تناولت أحكام المحل التجاري وشركة الواقع، والشركات المدنيَّة، وتحتاج إلى م  
أحكام المؤسسة الفرديَّة وإشكاالتها العمليَّة في القانون " : يجمع شتاتها في كتاب واحد بعنوان
 . " اإلماراتي
 قويم األحكام القضائيَّة: ت -د
القانوني العلمي  البحث  هذه   إن  ألن  للمحاكم،  القضائية  بالتطبيقات  العلمية  أفكاره  يسند 
القانونيَّة بأحكام ح   البحث أن يوثق  ال بدَّ و التطبيقات تعالج اإلشكاليات الفنية في التشريعات، ججه 
، وعمل  متقن  في صناعتها القضائية ا للمحاكم العليا من فن   في صياغة األحكامم  المحاكم العليا، لِ 
 . هذه األحكامتسبيب ب العناية ة فيا، وما لها من أصول فنيَّ وتحريره
ا ومرجع ا قانونيً  ال بدَّ فكان  ا في هذا البحث، فكانت أحكام ا مهمً أن تكون هذه األحكام مصدر 
ستساند في تقويم هذا البحث، ألنها  ذيالنقض في دولة اإلمارات باختالف تبعيتها، هي المرجع ال
، أحكام المؤسسة الفرديَّةفي ة التي أنتجتها أحكام المحاكم العليا المبادئ األساسيَّ ي السبيل في تقص ِ 





 القانوني للمؤسسة الفرديَّة. 
 منهج البحث:هـ 
ق بالموضوع وترتيبها ة التي تتعلَّ المادة العلميَّ  ا يقوم على جمعمنهج  سينتهج ولعل هذا البحث 
المنهج التأصيلي في  ة والنقديَّة، واعتمدالجمع بين منهجي الدراسة التحليليَّ  فرأى الباحث وتحليلها، 
والحجج في المسألة، ثم مناقشة األدلة، ثم  ةإظهار وجهات النظر القانونيَّة. ثم بيان األدلة القانونيَّ 
بأحكام محاكم النقض  المعروضة اآلراء د ِعمتما يظهر بالدليل مما هو أقرب للمصلحة، ولقد  ترجيح
 العليا في دولة اإلمارات. 
 خطة البحث:  -و
بعض دراو تثير  التي  الهامة  الجوانب  على  الضوء  تسليط  تتطلب  الموضوع  هذا  سة 
: ثالثة فصول إلى سيتم تقسيم هذا البحث المتعلقة بأحكام المؤسسة الفرديَّة. لذا،  ،القانونيَّةاإلشكاليات 
المؤسسة    بعنوان  تمهيديالفصل  ال فكرة  لتشريع  التاريخي  اإلماراتي التطور  القانون  في   ، الفرديَّة 
، وتم تقسيمه إلى مبحثين، األول سيبين ؤسسة الفرديَّة وأساسها التشريعيالفصل األول ماهية المو
الفرديَّة ماه المؤسسة  إلى ية  الثاني سيتطرق  للمبحث  بالنسبة  أما  للمؤسسة األ،  التشريعي  ساس 
، وتم تقسيمه إلى ا وتطبيق   أحكام المؤسسة الفرديَّة تأصيال  ، أما في الفصل الثاني سيتناول الفرديَّة 
 ، أما المبحث الثاني سيتناول العامة ألحكام المؤسسة الفرديَّة النظرية مبحثين، األول سيتحدث عن 






ة سة الفرديَّة ومالمحها التشريعيَّ لفكرة المؤسَّ  يالتطور التاريخ : يتمهيدال الفصل 
  يالقانون اإلمارات في 
المقرَّ  التشريعمن  مناهج  في  تولَّ   ،ر  تجارب  نتاج  هي  والقوانين  التشريعات  عبر أن  دت 
قبل قيام  الحالي، وفكرة المؤسسة الفرديَّة لم تكن مجهولة   الوقت  إلى مراحلها في وصوال   ،األزمان
سة يخي والتشريعي لفكرة المؤسَّ ر التار في التطوُّ  يتم البحثدولة اإلمارات، ولذلك كان من الواجب أن 
المالمح التي تقوم عليها فكرة المؤسسة الفرديَّة في  أكثربر أغوار أحكامها، لتحديد الفرديَّة قبل س  
 الفصلفي هذا  الدراسةه. ولذلك ستقتصر ا لجوهر البحث ولب ِ والذي سيكون ممهد   ،القانون اإلماراتي
األول، والمالمح  مبحث الفي سة الفرديَّة في دولة اإلمارات بيان التطور التاريخي لفكرة المؤسَّ  :على
 الثاني.  مبحثالفي واآلثار المترتبة على ذلك  ،ة التي قامت عليها فكرة المؤسسة الفرديَّةالتشريعيَّ 
 اإلمارات ر التاريخي لفكرة المؤسسة الفرديَّة في دولة التطو   :المبحث األول
سة ر والتسلسل التاريخي لفكرة المؤسَّ بصدد البحث عن التطوُّ  وهذا المبحث بادئ ذي بدء، 
متناثرة بين  تشريعيَّةرها الأط   تكونفي االعتبار، أن فكرة المؤسسة الفرديَّة،  يضع أن الفرديَّة، حري  
المحليَّ  ال التشريعات  هذا  ففي  االتحاديَّة،  والتشريعات  باستعراض   الحديثسيكون    مبحثة  أشبه 
وكيفيَّ  ث م  للتشريعات  ومن  الدولة،  إمارات  من  إمارة  كل  في  تنظيمها  ع   سيبينة  شر ِ الم  نظم  كيف 
 االتحادي هذه الفكرة في تشريعاته. 
 سة الفرديَّة المحلي لفكرة المؤسَّ ر التنظيم األول: تطو   مطلبال
الحديث عندما   المؤسَّ   يتم  لفكرة  المحلي  التنظيم  السبع، عن  الدولة  إمارات  في  الفرديَّة  سة 
 في قانون قبل قيام االتحاد لدولة اإلمارات متمثال   األولية يظهر أن هذا التنظيم قد بدء إرهاصاته
ا ا محليً تشريع   وليس من المعلوم أن هناك ،(1) بيم إلمارة أبوظ1969لسنة  9التجاريَّة رقم  الرخص
األولى  عتبر االنطالقة  سوى هذا القانون سالف الذكر، فهذا التشريع ي   ى هذه الفكرة بشكل  خاصقد تبنَّ 
 





ر التاريخي لفكرة المؤسسة لتطوُّ الخوض في  ا عند  الحديث ، وهو مستهلُّ (1) فكرة المؤسسة لتنظيم
 . إمارات الدولةالفرديَّة في 
، وتفصيل عن التشريع المحلي األحدث في تناوله لفكرة المؤسسة الفرديَّة الحديثما عند أ
م بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصاديَّة في 2018لسنة  5، فإن المرسوم األميري رقم أحكامها
الفرديَّة، وهو دأب الحكومات التشريع األحدث في تعاطيه مع أحكام المؤسسة و، (2) إمارة عجمان
المتعلقة بالنشاط االقتصادي بشكل  عام والمؤسسة  تشريعيَّةة في سعيها لتحديث نصوصها الالمحليَّ 
 . الفرديَّة بشكل  خاص
ول أة مراحل في جميع إمارات الدولة، منذ بعدَّ  أن التنظيم القانوني لهذه الفكرة، قد مرَّ  بيد  
ة، وعليه فإن الحديث عن أحكام المؤسسة الفرديَّة، وبين آخر التشريعات المحليَّ   استهلَّ تشريع  محلي   
المحليَّ  التشريعات  هذه  ال استعراض  بالغ  أمر  هو  التنظيم   مكانة، ة  هذا  مالمح  على  للوقوف 
لهذه التشريعات في كل إمارة  مطالعته من خالل  باحث للالنتائج الصحيحة التي تتكشف  الستخالص
 من إمارات الدولة.
  :إمارة أبو ظبي
أسبقيَّ  لها  التي  اإلمارة  الفرديَّةوهي  المؤسسة  مجال  في  القانوني  التنظيم  بإصدارها (3)ة   ،
في إمارة أبو ظبي، ثم أعقب هذا القانون عدة  م بشأن إصدار التراخيص 1969لسنة  9للقانون رقم 
القانون رقم  ،م1978، كان أولها في مايو تشريعيَّةتعديالت  م 1978لسنة  4والذي تم بموجب 
 
ى المؤسسة التجارية، هي فكرة  ،السبب في ذلك ويعود (1)  إلى أن فكرة المؤسسة الفردية أو كما ي طلق عليها القانون اللبناني مسمَّ
م، والقانون اللبناني قد عرف فكرة 1940م وفي التشريع المصري في سنة 1909حديثة تبلورت فكرتها في التشريع الفرنسي في سنة 
من خالل مشروع قانون التجارة اللبناني، ولهذا ال يجب أن نستغرب عدم وجود تشريعات سابقة  م1935المؤسسة التجارية في سنة 
، وسبب ذلك، أن األنظمة القانونيَّة المحيطة بدولة اإلمارات لم تطبق هذه الفكرة إال حديث ا. انظر: تعن هذا التشريع في دولة اإلمارا
، 1975ألول، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، سنة مصطفى كامل، القانون التجاري اللبناني، الجزء ا
 . 597 ص
 لهذا التشريع على موقع دائرة التنمية االقتصادية إلمارة عجمان. انظر:  (2) 
https: //www.ajmanded.ae/pdf/Local_Business_Laws/Law10.pdf  
بحث ا عن المشكالت العملية التي تواجه الدائرة  2020يناير لسنة  15االقتصادية بتاريخ  قام الباحث بزيارة ميدانية لدائرة التنمية (3) 





الرخص  قانون  أحكام  بعض  تعديل  رقم   بشأن  ثم  (1)م1969لسنة    9التجاريَّة  ع ،  شر ِ الم  أعقبها 
للقانون رقم 1979الظبياني بتعديل  آخر كان في أواخر عام  م بشأن 1979لسنة  7م، بإصداره 
وهذا هو التعديل األخير للقانون  ،(2)التجاريَّة في إمارة أبو ظبي تعديل بعض أحكام قانون الرخص
 في إمارة أبو ظبي.  م بشأن إصدار التراخيص1969لسنة  9رقم 
لسنة  9القانون رقم  محلَّ  قد حلَّ  ، اا جديد  م، أصدرت إمارة أبو ظبي تشريع  1998 سنةوفي 
في إمارة أبوظبي، ثم  م بشأن إصدار التراخيص1998لسنة  5م، بإصدارها للقانون رقم 1969
م 1999لسنة  29، كان أولها القرار اإلداري رقم (3)ا لهذا القانونتعاقبت القرارات اإلداريَّة تنفيذ  
في إمارة أبو ظبي، الصادر من  م بشأن إصدار التراخيص1998لسنة  5لتنفيذ أحكام القانون رقم 
م بشأن 2008لسنة  25رئيس دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن، ثم تاله القرار اإلداري رقم 
 5رقم من القانون  18الصادر باالستناد للمادة  (4)تنظيم األنشطة االقتصاديَّة وإصدار التراخيص
 في إمارة أبو ظبي. م بشأن إصدار التراخيص1998لسنة 
 رقم  القانون  إلغاء  تم  ،(5)2009لسنة  2رقم  االقتصاديَّة التنمية  دائرة  إنشاء  قانون وبصدور
أصدر  القانونوبعد هذا  الذكر، سالف للقانون اتنفيذ   الصادرة بالقرارات العمل وأ بقي ،1998 لسنة 5
م بشأن ممارسة نشاط التجارة 2011لسنة  9رئيس دائرة التنمية االقتصاديَّة القرار اإلداري رقم 
رقم   اإلداري  والقرار  أبوظبي،  بإمارة  ترخيص2017لسنة    285العامة  تنظيم  بشأن  تاجر  م 
عقام    ثم،  (6)أبوظبي شر ِ تشر  الم  استحدثت  التي  األخرى  اإلمارات  ركب  بمسايرة  يعاتها الظبياني 
 
 . 1978مايو  -العدد التاسع  -السنة السابعة  - إلمارة أبو ظبي الجريدة الرسمية  (1) 
 .1979سبتمبر  -العدد التاسع  -السنة الثامنة  - إلمارة أبو ظبي الجريدة الرسمية  (2) 
 موقع محامو اإلمارات: (3) 
https://www.mohamoonuae.com/default.aspx?Action=DisplayLeg&typeID=2&PageNumber=1&type
=2&ID=4745&strSearch=&ParentID=53&LegID=825. 
 . 2008لسنة يوليو  31، السنة السابعة والثالثون –العدد السابع  – إمارة أبو ظبي -الجريدة الرسمية  (4) 
 .2009مارس  31، 38السنة  -العدد الثاني  -بو ظبيإمارة أ -الجريدة الرسمية  (5) 







لسنة  145قرار رئيس دائرة التنمية االقتصاديَّة رقم بصدور  وذلك قتصاديَّة،المتعلقة باألنشطة اال
وهذه هي التشريعات  ،(1)بشأن الئحة تنظيم مزاولة األنشطة االقتصاديَّة في إمارة أبو ظبي 2020
 خالل مسيرة اإلمارة في خمسين سنة. التي نظمت فكرة المؤسسة الفرديَّة في إمارة أبو ظبي مهمةال
 :إمارة دبي
بدأت س  إ قد  إمارة دبي  الفرديَّة ن ِ ن  المؤسسة  بفكرة  المتعلقة  بهاالتشريعات  ، ، والمرتبطة 
المهنيين والحرفيين  ترخيصم بشأن 1992لسنة  63ر رئيس بلدية دبي، األمر المحلي رقم ابإصد
 . (2) في إمارة دبي
ع الدبوي، بصدور القانون رقم  شر ِ م 2011لسنة  13ثم تبلورت هذه الفكرة في ذهن الم 
م بشأن 2008لسنة  25لقانون رقم على اا بذلك ، مستند  (3) بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصاديَّة
لسنة  14م بموجب القانون رقم 2011لسنة  13القانون رقم دائرة التنمية االقتصاديَّة، وتم تعديل 
 م.2015
 :إمارة الشارقة 
 هو حجر األساس  ،(4)المهن في إمارة الشارقة  م بشأن رخص1981لسنة  2القانون رقم 
والتي تناولت تنظيم فكرة المؤسسة الفرديَّة في اإلمارة،  ،ي قامت عليه التشريعات الالحقةذال القانوني
قانون البلديات  مكانةبشكل جزئي في تناول هذه الفكرة، دون إغفال ل م سواء كان ذلك بشكل كلي أ
المتعلقة   م1971لسنة    1رقم   التشريعات  إصدار  في  السند  يعتبر  والذي  الشارقة  إمارة  في 
 بأنواعها.  بالرخص
 
 
 المرجع السابق. (1) 




 .2011سبتمبر لسنة  29، السنة الخامسة واألربعون، 356الجريدة الرسمية إلمارة دبي، العدد  (3) 





التسعي الشارقة األمر  م أصدر1991مايو  21ا في نيات وتحديد  وفي مطلع  بلدية  رئيس 
المهنيين والحرفيين من غير المواطنين في إمارة الشارقة  م بشأن ترخيص1991لسنة  1المحلي رقم 
وعقد وكيل الخدمات، ثم استتبعه األمر  ،ا بهم نموذج لعقدي شركة األعمال المهنيَّة والحرفيَّةملحق  
االقتصاديَّة  األعمال من غير المواطنين  م في شأن ممارسة األشخاص1992لسنة  1المحلي رقم 
 .(1)في إمارة الشارقة
ا عن اإلمارات األخرى، وذلك بإنشائها لدائرة التنمية االقتصاديَّة ولم تكن إمارة الشارقة بدع  
التنمية االقتصاديَّة في إمارة الشارقة2002لسنة  1بموجب القانون رقم  ، (2)م بشأن تنظيم دائرة 
االختصاص صاحبة  أصبحت  التجاريَّة والتي  األنشطة  متابعة  المتعلقة   ،في  والمواضيع 
قرار  بالرخص بموجب  الفرديَّة  المؤسسة  شامل ألحكام  محلي  تنظيم  لإلمارة  أصبح  ثم  بأنواعها، 
 . (3) م بشأن تنظيم األنشطة االقتصاديَّة2017لسنة  21رقم المجلس التنفيذي لإلمارة 
 : إمارة عجمان
في مجال المؤسسة الفرديَّة  المحلي  إمارة عجمان من اإلمارات التي لها أسبقية التشريع تعتبر
م، أصدر حاكم إمارة 1985نوفمبر لسنة  6أبو ظبي والشارقة، ففي يوم األربعاء الموافق  ةبعد إمار
الرخص قانون  اإلمارة عجمان  في  منبثق  (4) التجاريَّة  جاء  القانون  وهذا  بلدية ،  تأسيس  قانون  من  ا 
 م.1968عجمان لعام 
ي   ، السالف ذكره هذا التشريع   وقد تال هنيَّة والحرفيَّة لغير الم  بتنظيم التراخيص  ى عن  قانون 
رقم   بالقانون  سمي  القانون  وهذا  ترخيص1991لسنة    2المواطنين،  بتنظيم  بشأن  المهنيين  م 
 . (5)والحرفيين من غير المواطنين في إمارة عجمان
 
 
 . 1991مايو لسنة  21نشر بتاريخ  ،1991إلى  1973الجزء الثاني من السنة الجريدة الرسمية إلمارة الشارقة،  (1) 
 . 2002فبراير لسنة  18نشر بتاريخ  ،2004إلى  2002من السنة  -الجزء الخامس إلمارة الشارقة،  الجريدة الرسمية  (2) 
 .2017يونيو لسنة  4والعشرون، نشر بتاريخ الجريدة الرسمية إلمارة الشارقة، السنة السابعة  (3) 
 https: //eastlaws-com.uaeu.idm.oclc.org/data/tash/details/1731417 :موقع شبكة قوانين الشرقانظر:  (4) 





ع في إمارة عجمان بعد قرابة العامين، ليعيد ذات النصوص شر ِ ولكن  ،تشريعيَّة ال وجاء الم 
ا إليها األنشطة االقتصاديَّة بدل اقتصار التشريع السابق على وبعنوان آخر مضاف   ، بعبارات أخرى
م والذي صدر في التاسع عشر 1993لسنة  1ِه للقانون رقم ن ِ المهنيَّة والحرفيَّة، وذلك بس   األعمال
نيَّة أو الحرفيَّة لغير االقتصاديَّة أو المه األعمالم، بشأن ممارسة 1993من شهر إبريل من سنة 
 عجمان.  إمارة مواطني الدولة في 
لسنة   إبريل  شهر  من  الثامن  األحد  يوم  عجمان 2018وفي  إمارة  في  ع  شر ِ الم  ألغى  م، 
التجاريَّة، وتنظيم األنشطة االقتصاديَّة والمهنيَّة والحرفيَّة لغير  التشريعات السابقة والمتعلقة بالرخص
االقتصاديَّة م بشأن تنظيم مزاولة األنشطة 2018لسنة  5المواطنين، بإصداره للمرسوم األميري رقم 
المؤسسة  فكرة  تنظيم  في  الصادرة  الحديثة  التشريعات  من  يعد  التشريع  وهذا  عجمان،  إمارة  في 
 التجاريَّة في إمارات الدولة.  الفرديَّة والرخص
 :إمارة أم القيوين
ألنشطة التجاريَّة األساس التشريعي ل لتنظيمفي إمارات الدولة  تشريعيَّة إبان موجة الحركة ال
الموجة  والرخص تلك  مواكبة  إلى  القيوين  أم  إمارة  في  ع  شر ِ الم  سعى  الفترة،  تلك  في  التجاريَّة 
وهذا التشريع  ؛التجاريَّة والمهنيَّة م بشأن الرخص1985لسنة  2، بإصداره للقانون رقم تشريعيَّةال
م، 1985التجاريَّة لسنة  جاء بعد قرابة شهر ونيف الشهر من إصدار إمارة عجمان لقانون الرخص
الرخص ب ذلك   قانون  بتاريخ   أن  قد صدر  عجمان  إمارة  في  والمهنيَّة  لسنة   31التجاريَّة  ديسمبر 
لمسألة 1985 تنظيمها  في  عجمان  إمارة  تجربة  من  القيوين  أم  إمارة  في  ع  شر ِ الم  تأثر  وقد  م، 
ريَّة، وهو ما التجا ا أثناء صياغة تشريع اإلمارة المتعلق بالرخصالتجاريَّة، وجعله أنموذج   الرخص
استقرا  خالل  من  نصوصيتضح  التشريعين، ء  كال  في  قانون   المواد  استناد  خالل  ومن 
األميري رقم   الرخص المرسوم  القيوين على  أم  والمهنيَّة إلمارة  م بشأن 1975لسنة    1التجاريَّة 






تأسيس الدائرة االقتصاديَّة في م بشأن 1995لسنة  1وبعد إصدار المرسوم األميري رقم 
إمارة أم القيوين، أصبحت دائرة التنمية االقتصاديَّة هي صاحبة الوالية في تنظيم األنشطة االقتصاديَّة 
ع ذلك بإصداره للقانون رقم  شر ِ م2005لسنة  1والمهنيَّة والحرفيَّة في اإلمارة، وقد أكد الم 
بشأن  (1)
 ة للدائرة االقتصاديَّة.والتصاريح المهنيَّ  نقل قسم الرخص
ال التعديالت  تعاقبت  رقم    تشريعيَّةوقد  األميري  المرسوم  مرور  1995لسنة    1على  ا م، 
م بشأن إنشاء دائرة التنمية االقتصاديَّة في إمارة أم القيوين، والذي حل 2009لسنة  3بالقانون رقم 
م بشأن تأسيس دائرة التنمية االقتصاديَّة، وانتهاء  بالقانون 1995لسنة  1رقم  األميريمحل المرسوم 
 .(2)م2009لسنة  3م والمعدل للقانون رقم 2018لسنة  2رقم 
 : إمارة الفجيرة
لتنظيم فكرة المؤسسة الفرديَّة  تشريعيَّةفيها حركة  وجدإمارة الفجيرة من اإلمارات القلة التي 
 يقف للجرائد الرسمية إلمارة الفجيرة، لم  مراجعة الباحث حيث إنه من خالل  ؛التجاريَّة والرخص
ة في اإلمارة والذي تناول فكرة المحليَّ  والمتعلق بالرخص (3)م1992لسنة  1 إال على القانون رقم
الفرديَّة والرخص البلدية في اإلمارة رقم التجاريَّة، وهذا التشريع يستند أيض   المؤسسة   1ا لقانون 
رقم  1969لسنة   والقانون  الفجيرة،  بلدية  تأسيس  بشأن  دبا   1981لسنة    5م  بلدية  تأسيس  بشأن 
 الفجيرة. 
 : إمارة رأس الخيمة
وهي من اإلمارات التي لحقت بإمارة أبو ظبي في تنظيم فكرة المؤسسة الفرديَّة، وهذا األمر 
، ثم أعقب (4) وتعديالته في اإلمارةم 1976المهن لسنة  ا عند االطالع على نظام رخصيتضح جليً 
 
 م. 2006إبريل لسنة  1مية إلمارة أم القيوين، العدد الثاني، السنة الثانية، الجريدة الرس (1) 
فبراير  3جميع هذه التشريعات تحصل عليها الباحث خالل الزيارة الميدانية لدائرة التنمية االقتصادية إلمارة أم القيوين بتاريخ  (2) 
 .2020لسنة 
 . م1992نوفمبر  25، العشرونالعدد  –إمارة الفجيرة – الجريدة الرسمية (3) 





، (2) م1991نوفمبر لسنة  1، وفي (1)م1981هذا التشريع صدور قانون بلدية رأس الخيمة لسنة 
المهنيين والحرفيين من غير المواطنين في إمارة  وقع رئيس المجلس البلدي لإلمارة نظام ترخيص
ا بالتشريعات ال تي صدرت في اإلمارات األخرى في ذات رأس الخيمة، وهذا التشريع جاء متأثر 
م وقانون البلدية في اإلمارة، 1976المهن لسنة  نظام رخصعلى ا الوقت، وهذا القرار كان مستند  
المعلوم   االختصاص  جهاز أن  ومن  اإلمارات هي صاحبة  في  الرخص البلدية  تنظيم  بمختلف  في 
 مجاالتها وهي التي تشرف على المؤسسات الفرديَّة في الدولة آنذاك. 
ولكن هذا الوضع لم يكن على وجه الديمومة، ذلك أن سرعة نمو النشاط االقتصادي في 
واخر اإلمارات أإمارة رأس الخيمة من  الدولة ساهم في خلق ووجود فكرة الدائرة االقتصاديَّة، ولعل
، وهذه الدائرة رأت النور بصدور (3) التي قررت إنشاء دائرة لمتابعة الحركة االقتصاديَّة في اإلمارة
م بشأن إنشاء دائرة للتنمية االقتصاديَّة في اإلمارة، وهذا القانون أعقبه 2012لسنة  6القانون رقم 
رقم   القرار  بموجب  تنفيذية  التنمية 2013لسنة    5الئحة  دائرة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  بشأن  م 
 .( 4) م، تناولت الالئحة األطر العامة لفكرة المؤسسة الفرديَّة في اإلمارة2012لسنة  6االقتصاديَّة رقم 
ع في إمارة رأس الخيمة قد قرر اللحاق بركب التطور التشريعي في المجال  بيد   شر ِ أن الم 
ع  تفِ يكولم  ،االقتصادي شر ِ بإصدار قانون لدائرة التنمية االقتصاديَّة والئحتها التنفيذية، فقد أفصح الم 
للقانون رقم  الفرديَّةفي تنظيم أحكام المؤسسة  إرادتهعن  م بشأن تنظيم 2016لسنة  8بإصداره 
م 2016الحادي عشر من شهر نوفمبر لسنة  في (5)مزاولة األنشطة االقتصاديَّة في رأس الخيمة
الرخص  فكرة  ع  شر ِ الم  فيه  تناول  ومتناوال   والذي  باستفاضة،  الفرديَّة  والمؤسسة  لفكرة التجاريَّة   
التجارة اإللكترونيَّة، ويعتبر هذا التشريع من التشريعات المتطورة التي تناولت فكرة المؤسسة الفرديَّة 
ع في إمارة عجمان ج   شر ِ ل أحكامه في تنظيمه للمرسوم األميري رقم واألنموذج الذي استقى منه الم 
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 م بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصاديَّة في إمارة عجمان. 2018لسنة  5
الباحث وبذلك   الفرديَّة   التشريعي  التطور  استعرضقد    يكون  المؤسسة  لفكرة  التاريخي 
ا ا قويً كون أساس  التشريعات التي تناولت هذه الفكرة، والتي ست واستعرض كذلكبمختلف إماراتها، 
 في تعرف مالمح هذه الفكرة والنتائج المترتبة عليها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  
 الثاني: تطور التنظيم االتحادي لفكرة المؤسسة الفرديَّة  لمطلبا
يتم شرع في بيان التنظيم التشريعي لفكرة المؤسسة الفرديَّة، كان من الواجب أن يقبل أن 
في تناولها  االتحاديَّةعلى التشريعات  محليَّةلتقديم التشريعات ال دعت الباحثاألسباب التي  توضيح
الفرديَّة المؤسسة  سعت   أنبذلك  ؛  لفكرة  وقد  االتحاد،  وجود  على  أسبق  السبع  اإلمارات  وجود 
الالح الفرديَّة  محليَّةكومات  المؤسسة  فكرة  لتشريع  وبعده  جاهدة  االتحاد  قيام  س  قبل  من خالل  ن ، 
واللوائح ع   القوانين  شر ِ الم  سبقت  قد  الجهود  وهذه  الفكرة،  هذه  حوكمة  في  تخدم  التي  والقرارات 
ال  التشريعات  التي نظمت أحكام  محليَّةاالتحادي بمراحل، وهذا األمر يستشف من خالل استقراء 
للبدء في الحديث عن التنظيم المحلي لفكرة  دعى الباحثالمؤسسة الفرديَّة وتاريخ صدورها، وهذا ما 
ال الفرديَّة، ولكن في هذا  ا سيعرض مطلب المؤسسة  لها  التي كان  االتحاديَّة  في  لمكانة التشريعات 
 المؤسسة الفرديَّة وتطورها. حقيقةإبراز 
 ( 1)صدور قانون المعامالت التجاريَّة االتحادي: ما قبل أوال  
أنها صاحبة السبق في هذا المجال في تقنين أحكام  محليَّةلتشريعات ال ا سردتبين من خالل 
القانون االتحادي رقم  الفرديَّة، ولكن  ألزم  (2) م في شأن السجل التجاري1975لسنة  5المؤسسة 
التجاريَّة  الفرديَّة والتجار والمنشآت  التجاريَّة في هذا  بجميعالمؤسسات  بياناتها  أنواعها أن تدرج 
ا  هذا  ويعدالسجل،   استخدمها  الوسيلة  علتي  شر ِ الدولة، وذلك   الم  في  االقتصاديَّة  المنظومة  لضبط 
 
م في العدد رقم 1993سبتمبر  20التجارية، والذي نشر بتاريخ م بشأن قانون المعامالت 1993لسنة  18القانون االتحادي رقم  (1) 
255. 





الدولة،  في  الفرديَّة  المؤسسات  ومعرفة  أنواعها،  بكافة  االقتصاديَّة  والمنشآت  التجار  عدد  لمعرفة 
 وحوكمة تداول األنشطة االقتصاديَّة وتنظيمها بكافة عناصرها التجاريَّة.
في تطور فكرة المؤسسة الفرديَّة، وتنظيم األحكام  المكانة الكبرىله أما التشريع الثاني الذي 
م وتعديالته في شأن العالمات 1992لسنة  37هو القانون االتحادي رقم فالناظمة للعالمات التجاريَّة، 
وال(1) التجاريَّة عن  ت،  للحديث  أفردها  مادة،  خمسين  في  ع  الم شر ِ قننها  التجاريَّة   حقيقة ي  العالمة 
 جوانبها بتفصيل  دقيق  في هذا الجانب.  كل  كام المرتبطة منواألح
 بعد صدور قانون المعامالت التجاريَّة ثاني ا: 
م، إلى إحداث طفرة 1993لسنة  18دى صدور قانون المعامالت التجاريَّة االتحادي رقم أ
ال تشريعيَّة المحلي، من  الحديثسابقا عند  مستوى االتحادي والمحلى كما عرجعلى  التنظيم  عن 
ا تشريعاتها بما يتواكب مع قانون المعامالت التجاريَّة فيم مةءموا محليَّةخالل محاولة الحكومات ال 
تمت بعد صدور  تشريعيَّةأن هناك موجة من التغيرات ال وجديتعلق بأحكام المؤسسة الفرديَّة، ولذلك 
العربية  نقاط التحول في تنظيم فكرة المؤسسة الفرديَّة في دولة اإلمارات أكبرهذا القانون، وهو من 
 . المتحدة
الفرديَّة   المؤسسة  أحكام  االتحادي  ع  شر ِ الم  قنن  قانون   التجاريَّةفقد  من  الثاني  الباب  في 
ع عن هذا التنظيم بتسميته 71إلى  39المعامالت التجاريَّة وذلك في المواد من  ، وقد عبر الم شر ِ
وهذا التنظيم تناول التعريف بالمحل التجاري  ، (2)بالمحل التجاري أسوة ببعض التشريعات العربية
التجاري واالسم  عليها،  الواردة  غير  والتصرفات  والمنافسة  تنظيم ال،  مسألة  ترك  ثم  مشروعة، 
ع االتحادي عن ذلك (3)العالمات التجاريَّة والبيانات التجاريَّة للقوانين الخاصَّة شر ِ ، عندما عبر الم 
 
ر في العدد م، والمنشو2002يوليو  24م الصادر بتاريخ 2002لسنة  8خضع هذا القانون لتعديل بموجب القانون االتحادي رقم  (1) 
 من الجريدة الرسمية.  384رقم 
 سميحة القليوبي انظر:  (2) 
. كما هو الحال في قانون التجارة 234 ، ص1974كلية الحقوق والشريعة، سنة  -، القانون التجاري الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت
من القانون  367المصطلح السابق وفق ا لنص المادة  دك للتعبير عنج المصرية والذي عبر عنها القانون المصري بالمحل التجاري أو بال
 المدني المصري القديم. 
وتعديالته قد نظم هذه  1992لسنة  37وحسنا فعل المشرع بعدم تكرار تنظيم هذه المسائل لكون قانون العالمات التجارية رقم  (3) 





المادة    صراحة   الذكر   71في  السالف  القانون  القوانين   من  تنظمها  التجاريَّة  والبيانات  "العالمات 
 . هذا الشأن"الخاصَّة الصادرة في 
ع اإلماراتي بعد صدور قانون المعامالت التجاريَّة االتحادي أفرد ألصحاب الحرف  شر ِ الم 
م في 1995لسنة  18 ينظم أعمال حرفتهم، فبصدور القانون االتحادي رقم ا مستقاًل البسيطة قانون  
البسيطة الحرف  يفرد  (1)شأن  اتحادي،  تشريع  أول  القانون هو  البسيطة ، وهذا  الحرف  ألصحاب 
نصأحكام   التشريع  وهذا  حرفتهم،  بأعمال  تتعلق  مستقلَّة  لغير  ا  يكون  أن  اشتراط  على  صراحة 
المواطن الراغب في امتهان حرفة بسيطة وكيل خدمات مواطن، وهذا القانون لم يغفل دور الحكومات 
، وأن يعهد لها احرفيً  اي يزاول نشاط  في تنظيم المؤسسة الفرديَّة المملوكة لغير المواطن والذ محليَّة ال
 المسؤوليَّة في متابعة سجالتهم وتنظيم شؤون حرفتهم.ب
ع لوزير العمل والشؤون االجتماعية  ،قانون الحرف البسيطةعلى ا واستناد   شر ِ أعطى الم 
ل م أصدر وزير العم1998صالحية إصدار اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون، وفي سنة 
رقم   الوزاري  القرار  االجتماعية  للقانون   (2)م1998لسنة    960والشؤون  التنفيذية  الالئحة  بشأن 
األمور التي تضمنها القرار  أكثر م في شأن الحرف البسيطة، ومن 1995لسنة  18االتحادي رقم 
الحرفيَّة ونماذج لطلب الحصول  قائمة األنشطة  المطلوبةعلى الوزاري، هي  لممارسة  الموافقات 
ا نشاط حرفي وما يتعلق   بوكيل الخدمات.  أيض 
اوهناك   وزاريَّ   أيض  منقرارات  ذلك  تعرضأن    المهم  ة  القرارات ب،  هذه  ال   الالئحية  أن 
ى أهميتها تقتصر أحكامها على المؤسسات الفرديَّة، وإنما تتعلق باألنشطة التجاريَّة بشكل  عام، وتتجلَّ 
التجاريَّة والمستثمرين بشكل عام، والتي تطبق  في االلتزامات التي تفرضها على أصحاب الرخص
ا  على مالك المؤسسات الفرديَّة.  أيض 
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 م. 1995لسنة  ،287نشر في الجريدة الرسمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، العدد رقم  (1) 





في شأن  (1)م2003لسنة  951لقرار الوزاري رقم ، االالئحية هذه القرارات أحسنومن 
ني بتنظيم تجديد وإلغاء تصاريح ، وهذا التشريع ع  24/12/2003الصادر بتاريخ ، والمستثمرين
العمل، وتنظيم آلية نقل كفالة العاملين في المنشأة وتحويلهم على منشآت أخرى ليكونوا فيها شركاء 
 لتلك المنشأة.  مالكينأو 
هو التشريع  (2) م بشأن نظام بطاقة المنشأة2006لسنة  757ولعل القرار الوزاري رقم 
التزام   المواد على  اقانونيً  ا الذي فرض  الخدمات، وفق ا لما قررته  السالف  3، 2وكيل  القرار  من 
 مسؤوليَّة شخصيَّة في أمواله عن التزامات المنشأة الذكر، وجعلت المواطن ووكيل الخدمات مسؤوال  
 مالك المؤسسة. لدنمهما كان شكلها القانوني، هو التشريع الذي نظم آلية عزل وكيل الخدمات من 
ع قد أدرك من خالل الواقع العملي أن هناك إشكاليَّ  ال يخفىو شر ِ ة وواضحة ة جليَّ أن الم 
خطيرة في  قانونيَّةللعيان، والمتمثلة في مسألة المالك الصوري للمؤسسة وما يترتب عليها من آثار 
القانو  الخطيرة، وهذا  الظاهرة  لمكافحة هذه  قانون  االتحادي إصدار  ع  شر ِ الم  فقد قرر  ن المجتمع، 
، وهذا التشريع رتب جزاءات جنائية (3)م2004لسنة  17مي بقانون مكافحة التستر التجاري رقم س  
 يتعلق بصفة مزاول النشاط التجاري  فيما مخالفة القوانين والقرارات النافذة بالدولة  جراء ، وإداريَّة
 . من المواطنين والوافدين
نظمت  ،هناك تشريعات أخرى عديدة على حرة التشريعات االتحادية، أن  المطلع ويلحظ
. لسنة 23متفرقة، ومن هذه التشريعات، القانون االتحادي رقم  أحكام المؤسسة الفرديَّة في نصوص
المحاماة1991 مهنة  تنظيم  شأن  في  رقم  (4) م  الحسابات  مدققي  مهنة  تنظيم  وقانون  لسنة   12، 
ى بتنظيم األعمال المهنيَّة وشروطها وضوابطها، ومن ث م فهي لتشريعات ت عن  هذه ا  لوج   ؛(5)م2014
الرجوع للقوانين  لذا البد منمهنية،  المنظمة ألحكام المؤسسات الفرديَّة التي يمارس صاحبها أعماال  
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 ولتهم لتلك المهنة. االمنظمة ألحكام تلك المهنة أو الحرفة، والتي تبين ضوابط مز
رر ؤط ِ يفي هذا المطلب أن  سعى الباحث جاهدا  وقد هذا،  التاريخي لفكرة  التشريعي للتطوُّ
التشريعات التي تنظم المؤسسة الفرديَّة  جلَّ  استعراض المؤسسة الفرديَّة في دولة اإلمارات، من خالل 
الكبير في تنظيم المؤسسات الفرديَّة  نونيالقا عتقد أن لها التأثيريوالتي  ، الوصول إليها استطاع التي 
 في دولة اإلمارات. 
ال:  الثاني  مبحثال والنتائج   تشريعيَّةالمالمح  الفرديَّة  المؤسسة  فكرة  قامت عليها  التي 
 عليها  المترتبة
طبيعتها   لها  فكرة  هي  اإلمارات،  دولة  في  الفرديَّة  المؤسسة  من   المتميزة،فكرة  ولها 
دعت التي  الفنية األسباب  أكثرجدها في التشريعات المقارنة، وهذا من أن يكاد يال التي خصوصية ال
إلى االقتصار على دراسة التطور التشريعي لفكرة المؤسسة على التشريع اإلماراتي، ذلك  الباحث 
ر أن المتفحصب ن له أن فكرة المؤسسة الفرديَّة تتسم بعدة التشريعي في دولة اإلمارات، يتبيَّ  للتطوُّ
ع اإلماراتي المحافظة عليها شر ِ ها من خالل ستطيع االستدالل علييوهذه المالمح  ؛ مالمح أراد الم 
 ،األول منه لمطلبعنى في اسي   مبحثالقانونيَّة، ومن ث م فإن هذا ال تكشفها النصوص ملموسةأدلة 
الثاني إلى اآلثار  لمطلب في اوالفرديَّة في دولة اإلمارات،  لفكرة المؤسسة تشريعيَّةببحث المالمح ال
 اء هذه المالمح.التي ترتبت جرَّ 
 لفكرة المؤسسة الفرديَّة في دولة اإلمارات  تشريعيَّةاألول: المالمح الالمطلب 
 تتميَّزأن فكرة المؤسسة الفرديَّة في دولة اإلمارات إلى  ،الحديثفي معرض اإلشارة سبق 
المقارنة في كيفية تعاطيها مع أحكام المؤسسة  تشريعيَّةبخصوصية تتفرد بها عن باقي األنظمة ال 
ستطيع من خاللها يشريعات الناظمة ألحكامها، والتي لتتصفح اان ا إبَّ الفرديَّة، وهذا األمر يتضح جليً 
 السياسة التي اختطتها الدولة في تعاطيها مع أحكام المؤسسة الفرديَّة.  ستخلصيأن 





قتصادية وماليَّة واسعة، ولكن ها في بادئ نشأتها كانت ابموارد  تتميَّزتتعامل معه، فالدولة بحمد هللا 
ا ما أتاح لة للدخول في سوق العمل، وهذة الموارد البشرية المواطنة المؤهَّ بة وقلَّ تفتقر للكوادر المدرَّ 
لالستثمار األجنبي في مقابل الفرصة التي يملكها المواطن، ولكنها  جنبيَّةللخبرات األ كبيرة   فرصة  
تسع   كانت  الوقت،  ذات  جاهدة  في  بنيتها   ى  لتقوية  الدولة  في  الموجودة  الموارد  من  لالستفادة 
رسة النشاط االقتصادي بين الواقع، لوضع الضوابط في مما مجاراة االقتصاديَّة، والذي حدا بها إلى 
الدولة أهداف  يخدم  بما  المواطن  تكشف يوالتي  ؛  (1) المواطن وغير  قوية  ستشفها من خالل دالئل 
 : تشريعيَّةح المهذه المال حسنللدولة، ومن أ تشريعيَّةالمالمح ال
 في النشاط االقتصادي  وطنيَّة: الحفاظ على نسبة المساهمة الاألول لملمحا
ها االقتصاديَّة، وهذا ت ما تسعى الدولة جاهدة  إلى المحافظة على الطابع الوطني ألنشط دائما 
أن مكانة الدول تقاس بقوتها االقتصاديَّة والذي يعكس بالسعي الحثيث من الدولة له ما يبرره، ذلك 
لذلك ؛ امل المؤثرة في بناء بنية الدولةالعو  كثر تأثيرها في المجتمع الدولي، كما أن االقتصاد من أ
على األنشطة االقتصاديَّة  جنبيَّةحتاطت الدولة وتنبهت إلى الخطورة من سيطرة رؤوس األموال األا
في الدولة، واآلثار الخطيرة والسلبية لتغلغلها في جميع مناحي الحياة االقتصاديَّة والتي قد تصل إلى 
 .(2) ا يضعف من هيبة الدولة ويمس من مكانتهاالتأثير في النواحي السياسية، مم 
ع على وضع الضوابط التي تصب في مصلحة المواطن  ومن هذا المنطلق، حرص شر ِ الم 
في المجال االقتصادي، والحث على تملكهم للمؤسسات والشركات التجاريَّة  وطنيَّةلضمان الهيمنة ال
 . (3)في الدولة، ثقة بأنهم األقدر على المحافظة على المصالح االقتصاديَّة العليا للدولة
مفاد  القانونيَّة في التشريع اإلماراتي االتحادي والمحلي، حيث إن  وهذا ما تكشفه النصوص
شتغال بالتجارة "ال يجوز لغير مواطني الدولة اال :ون المعامالت التجاريَّةمن قان 23المادة  نص
 
مصطفى الجمال، تعاون المواطنين وغير المواطنين في مجال النشاط االقتصادي بين مفهوم الكفالة ومفهوم الشراكة، مجلة العدالة،  (1) 
 .21 م، ص1996، سنة 88- 86، العدد 23ية، أبو ظبي، المجلد وزارة العدل اإلمارات
 .164 م، ص2017مصطفى البنداري، قانون الشركات التجارية اإلماراتي، اآلفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، الطبعة الثالثة، سنة  (2) 
القانون وعلوم الشرطة، دبي، الطبعة األولى، شريف محمد غنام وصالح الحمراني، الشركات التجارية، أكاديمية شرطة دبي، كلية  (3) 





عليها قانون الشركات"،  فيها إال إذا كان له شريك أو أكثر من مواطني الدولة وفق ا للشروط التي ينص
في  م بشأن إصدار التراخيص1998لسنة  5من القانون رقم  10وفي ذات السياق أكدت المادة 
ويصدر طبيعي واحد فقط  لشخص فرديَّةإمارة أبو ظبي هذا المعنى بالقول: "المؤسسة هي ملكيَّة 
المقررة لهذا القانون"،  ترخيصها لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفق ا لشروط الترخيص
ع قد خص  شر ِ ا المواطنين ببعض األنشطة االقتصاديَّة دون غيرهم مؤكد   وعالوة على ذلك فإن الم 
 بل األجانب. على عدم جواز مزاولتها من قِ 
ع أن يختصاألنشطة التجاريَّة ال أكثر ولعل من  شر ِ  ، بها المواطن دون سواه تي أراد الم 
 ، بالوكاالت التجاريَّة والتي تعتبر من النظام العام  المتعلقة   األعمال   ،غيره لمزاولتها ولم يرتِض 
االختصاصو منازعاتها  جعل  بنظر  الدولة،مل  الحصري  ا  حاكم  في   مكانتها عن    تعبير  الكبيرة 
مواطني الدولة  ىبمكان أن يقصر مزاولتها عل هميَّةفكان من األ ؛(1) النشاط االقتصادي للدولة
 18من القانون االتحادي رقم  2وهذا ما تصدح به المادة  ؛فقط دون أي مشاركة من األجانب 
مزاولة أعمال الوكالة  "تقتصرباآلتي:  (2) م وتعديالته بشأن تنظيم الوكاالت التجاريَّة1981لسنة 
من   المواطنين  على  الدولة  في  كاملة   األفرادالتجاريَّة  ملكيَّة  مملوكة  تكون  التي  الشركات  أو 
باتخاذ شكل  من أشكال  مة أتمت من خالل مؤسسة فرديَّ  مواطنين"، سواءطبيعيين  ألشخاص
 .(3) الشركات
بدع   ليس  األمر  المعامالت  وهذا  قانون  بصدور  سنة ا  في  الصادر  االتحادي  التجاريَّة 
من قانون  6، وآية ذلك أن الفقرة األولى من المادة ا من قبل  م، وإنما كان هذا النهج معروف  1993
 
من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية، والتي وضعت  85من قانون الوكاالت التجارية وتعديالته والمادة  6المادة انظر:  (1) 
بحيث لم يسمح بتنفيذ األحكام ضوابط تنفيذ األحكام األجنبية، والتي من أهمها أال تكون محاكم الدولة مختصة حصريًا بنظر النزاع، 
 نازعات متعلقة بوكاالت تجارية في الدولة.بماألجنبية الصادرة 
 .10 ، ص1981، لسنة 94الجريدة الرسمية، الحكومة االتحادية، العدد رقم  (2) 
، 1989لسنة  18م بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم 1989لسنة  47المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم انظر:  (3) 
خالصة قيد صاحب منشأة الوكيل التجاري أو هويته  -3" .9 ، ص204ة، الحكومة االتحادية، العدد رقم والمنشور في الجريدة الرسمي 
إذا كان الوكيل التجاري شركة تجارية فيجب أن يرفق بالطلب عقد تأسيس الشركة ونظامها  - 4، وصورة منها إذا كان منشأة فردية
مع خالصة قيد كل شريك أو هويته وصورة من كل منهما أو شهادة  ،نهماا عليه من الجهة المختصة وصورة عن كل ماألساسي مصدق  





لسنة   الرخص عجمان  رقم  1985إلمارة  والقانون  الرخص1985لسنة    2م  بشأن  التجاريَّة  م 
"مع عدم اإلخالل بأحكام : على أنه بالنص  والمهنيَّة في إمارة أم القيوين، يؤكدان على ذات المعنى 
أن يتمتع بجنسية  -1 شترط في طالب الترخيص، ي  محليَّةأي قانون صادر عن الحكومة االتحاديَّة أو ال 
المحافظة على المساهمة  أهميَّةعلى  ةواالتحاديَّة متفق محليَّةعلى أن التشريعات ال الدولة"، مما يدلُّ 
 صادي رعاية  للمصالح العليا للدولة.في النشاط االقت وطنيَّةال
كما أن مظاهر هذا األمر لم تقف عند حد األنشطة االقتصاديَّة، وإنما شملت أصحاب المهن 
ع أن تكون حكر   شر ِ ا الحرة، والتي تعتبر من أهم المهن المكونة للمؤسسات الفرديَّة، والتي أرادها الم 
لسنة  23من القانون االتحادي رقم  6ته المادة على المواطن دون غيره، ومن أمثلة ذلك ما قرر
"يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين أو : في شأن تنظيم مهنة المحاماة  1991
 .أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة" -1جدول المحامين غير المشتغلين ما يأتي: 
ع على حصر ممارسة مهنة وقد حرص قدرة المواطن با منه المحاماة على مواطني الدولة يقين   الم شر ِ
 . (1)على االضطالع في هذا المجال عن غير المواطن
 مشاركة األجنبي في النشاط االقتصادي  ىعل تشريعيَّةالملمح الثاني: فرض الضوابط ال 
ال في سياسته  ع  شر ِ الم  االقتصادي   تشريعيَّةراعى  المجال  في  المواطن  ضرورة مشاركة 
وجعلها   غيره  دون  بها  اختصه  ما  فمنها  والمهني،  اوالحرفي  المواطن   حكر  لغير  يجوز  ال  عليه 
ع في المادة  مزاولتها، ومنها ما سمح بمشاركة األجنبي ولكن بضوابط نص شر ِ من  23عليها الم 
م وتعديالته 2015لسنة  2من القانون االتحادي رقم  10قانون المعامالت التجاريَّة وما قررته المادة 
 : بشأن الشركات التجاريَّة والتي نصت على أنه
يكون جميع الشركاء المتضامنين يجب أن فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي  -1"
و س في الدولة شريك أو مساهم أيكون في كل شركة تؤسَّ يجب أن منها من المواطنين  أيفي 
 





 %( واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة. 51حصته عن ) من المواطنين ال تقلُّ  أكثر
البند )أمن  استثناء   -2 بناء  1حكام  الوزراء  المادة لمجلس  الوزير  ( من هذه  اقتراح من  على 
األنشطة التجاريَّة التي يقتصر  - ن يحدد بقرار منه ما يلي: أأبالتنسيق مع السلطات المختصة 
الدولة. ب التي يجوز  -مزاولتها على مواطني   أغلبيةأو  يتملك كامل   أناألنشطة والشركات 
ن من غير مواطني الدولة، ون أو اعتباريوطبيعي أشخاصأو  أو األسهم فيها شخص الحصص
( 209(، و)151(، و)2/ 71(، و)9/3المواد )  أحكامثار ذلك في االستثناء من آ ويحدد القرار 
 من هذا القانون.
المقرَّ   -3 االستثناءات  من  تراعى  باعتبارها  السابقتين  الفقرتين  في  على   األحكامرة  المعاقب 
 ( من هذا القانون. 353عليها في المادة ) مخالفتها بالعقوبة المنصوص 
بالنسبة  خالليؤدي إلى اإل أنك من شأنه حصة لشري أيةتنازل عن ملكيَّة  أي يقع باطال   -4
 ( من هذه المادة". 2، 1المحددة وفق ا للبندين )
ع قد أجبر غير المواطن الراغب في مزاولة نشاط تجاري في الدولة، أن  شر ِ بمعنى أن الم 
سة المؤسَّ ن األجنبي من ممارسة تجارته في الدولة، حتى تحتفظ الشركات ا كي يتمكَّ ك معه مواطن  شرِ ي  
ا بالنظام العام في الدولة بطابعها الوطني وهيمنتها على االقتصاد في الدولة، وجعل هذا األمر متعلق  
ا  ينصبُّ  وإنما التجاريَّة،الشركات  به تختص ال الملمح وهذا ،ال يجوز االتفاق على مخالفته  أيض 
 . الفرديَّةعلى المؤسسات 
ع من خالل النهج ا وحسن   مة بين سياسة المحافظة ء مة والمواءلذي انتهجه بالمالا فعل الم شر ِ
ال المساهمة  نسبة  لما وطنيَّةعلى  االقتصادي،  الجانب  األجانب وتفعيل دورهم في  ، وبين مشاركة 
ا في بداية ا للواقع الذي كان مفروض  من مصدر دخل  للدولة، نظر   جنبيَّةتحمله رؤوس األموال األ
قلة   مسألة  الدولة، وهي  النشأة  المهنيَّة   وطنيَّةالكوادر  واألعمال  االقتصاديَّة  العمليَّة  في  المساهمة 
والحرفيَّة، فسمحت الدولة لألجنبي، بتفعيل دورهم بهدف تحريك العجلة االقتصاديَّة في سوق العمل 





م في 1995( لسنة 18تحادي رقم )االمن خالل إصدار القانون  يستشفها الباحثفي الدولة والتي 
وحدهم وفق ا لضوابط  فرديَّةشأن الحرف البسيطة والتي سمحت لغير المواطنين بإنشاء مؤسسات 
ع.ع  وض   شر ِ  ها الم 
ع على ممارسة غير ا شر ِ لمواطنين في الجانب وغني عن البيان أن الضوابط التي وضعها الم 
لالتفاقيات السارية بين دول مجلس  استناد ا التجاري، ال تسري أحكامها على مواطني دول الخليج، 
 . (2)، ولعدم توافر صفة األجنبي بحقهم(1)التعاون
  محليَّةالملمح الثالث: تراوح األساس التشريعي للمؤسسة الفرديَّة بين التشريعات االتحاديَّة وال
خر الستينات من القرن الماضي، او أفكرة المؤسسة الفرديَّة في دولة اإلمارات قد بدأت في إن 
م بشأن إصدار 1969لسنة  9وأول التشريعات التي تناولت أحكام المؤسسة الفرديَّة، هو القانون رقم 
لها األسبقية في تقنين أحكام المؤسسة  محليَّةفي إمارة أبو ظبي، مما يعني أن التشريعات ال التراخيص 
بس   األخرى  اإلمارات  أعقبتها  ثم  االتحادي،  ع  شر ِ الم  عن  المتعلقة   ن ِ الفرديَّة  التشريعات 
ا ما يتم تنظيمها تحت مسمى قانون التجاريَّة وأحكام المؤسسة الفرديَّة بالتحديد، وكانت دائم   بالرخص
م في شأن ممارسة 1993لسنة  1الحال في القانون رقم  أو قانون الحرف المهنيَّة كما هو الرخص
وهذا األمر هو األعمال االقتصاديَّة أو المهنيَّة أو الحرفيَّة لغير مواطني الدولة في إمارة عجمان، 
ال  الحكومات  الفرديَّة في تشريعاتها محليَّةدأب  المؤسسة  التشريعات (3) في تعاطيها مع تنظيم  أما   ،
ت فكان  يتجلَّ االتحاديَّة  للمؤسسة  رقم  نظيمها  والقانون  التجاريَّة  المعامالت  قانون  في  لسنة   18ى 
 م بشأن الحرف البسيطة.1995
التجاري من  رغم  بالو المحل  ألحكام  وتنظيمها  التجاريَّة،  المعامالت  قانون  صدور 
 
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج م بشأن االتفاقية االقتصادية 2002لسنة  55المادة الثالثة من المرسوم االتحادي رقم انظر:  (1) 
العربية، والمنشور في كتاب االتفاقية االقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، دائرة القضاء بأبو ظبي، أبو ظبي، 
 . 16 م، ص2013الطبعة األولي، سنة 
المتجر، إثراء  -التجار  -ية المتحدة، األعمال التجارية مصطفى البنداري، مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العرب (2) 
 . 267 م، ص2012للنشر والتوزيع، األردن، عمان، الطبعة الثالثة، لسنة 





محتفظة  بمسمى المؤسسة الفرديَّة كرمز  للمنشأة  محليَّةوالتصرفات الواردة عليها، ظلت التشريعات ال
لشخص القانون  المملوكة  خالف  على  مالكها،  ة  ذمَّ عن  مستقلَّة  ماليَّة  ة  بذمَّ تتمتع  ال  والتي  واحد 
ن أن التشريعات بي ِ مما ي   ؛التجاري والذي نسج على منوال القوانين المقارنة في تسميته للمحل التجاري
اتألم تتأثر  محليَّةال ا ثر  بصدور القوانين االتحاديَّة، فقد احتفظت بجوهر الفكرة وأهم المسائل  كبير 
 اآلمرة في التشريعات االتحاديَّة.  بر من قبيل النصوصالتي كانت تقوم عليها إال ما اعت  
وكأن  ،في ذات الفترة  كانت تصدر عادة   محليَّة ، هي أن التشريعات المهمةولكن المالحظة ال
كبير، ومثال ذلك األمر المحلي رقم  إلى حد    تشريعيَّة ال التوحيد بين النصوص أهميَّةعلى  اهناك توافق  
لسنة  1المهنيين والحرفيين في إمارة دبي، واألمر المحلي رقم  م بشأن ترخيص1991لسنة  63
المهنيين والحرفيين من غير المواطنين في إمارة الشارقة، مما يكشف أن  بشأن ترخيص 1991
تنسيق   الرغ  فنيا  اهناك  حالة  في  الدولة  إمارات  تعديل    ،تشريع  بإصدار  بةبين  إيجاد   أو 
 . تشريعيَّةال للنصوص
ال  لمطلبا المالمح  على  المترتبة  اآلثار  دولة   تشريعيَّةالثاني:  في  الفرديَّة  المؤسسة  لفكرة 
 اإلمارات
التي تبنتها في تعاملها مع  التشريعية  السياسات  ختطت لنفسها بعض  اإن دولة اإلمارات قد 
الفرديَّة، المؤسسة  التجاري،  فكرة  التشريع  حيث  من  المتقدمة  البلدان  في  توجد  السياس  لم   ةوهذه 
والواقع العملي لتطبيق النظرية،  لقانونية،أفرزت العديد من النتائج التي تتضح من خالل الضوابط ا 
 : ئجالنتا ومن هذه
 (1) الخدمات: نظام وكيل أوال  
ع من خالل نظام وكيل الخدمات إلى وضع ضوابط وقيود لممارسة المستثمر  شر ِ سعى الم 
 1991لسنة  63من األمر المحلي رقم  3األجنبي في الدولة لألنشطة االقتصاديَّة، فقد نصت المادة 
 





الطبيعي أن يزاول بنفسه سمح للفرد على أنه: "ي   (1) المهنيين والحرفيين في إمارة دبي بشأن ترخيص
شترط له من غير مواطني الدولة فإنه ي   صوإذا ما كان المرخَّ  ، األعمال المهنيَّة والحرفيَّة في اإلمارة
من قانون الحرف البسيطة االتحادي  3كما نصت المادة و ؛أن يكون للمنشأة "وكيل خدمات محلي"
الحرفيَّة في الدولة  الطبيعيين األعمال   صشترط لممارسة األشخا"ي  : اآلتي ىعل 1995لسنة  18رقم 
تسجيلهم وفق ا ألحكام هذا القانون، وإذا كان الحرفي غير مواطن فيجب أن يكون مركز عمله في 
وأال  ،وأن يكون له وكيل خدمات محلي من المواطنين ، له بممارسة الحرفة فيها اإلمارة المرخص
راد"، وهذا النظام يهدف لتحقيق العديد من المكاسب، ن يستعين بهم من العمال خمسة أفيتجاوز عدد م  
 ومن أهم هذه المكاسب: 
رغم بالأن يضمن مشاركة المواطن مع األجنبي في نشاطه التجاري أو الحرفي أو المهني،  -1
وكيل الخدمات في األنشطة الحرفيَّة والمهنيَّة التي تبتغي ممارسة نشاطاتها  مهمةاقتصار من 
، فهذا النظام يضمن (2)جنبيَّةأو وكيل خدمات عن الشركات األ ةفرديَّ عن طريق مؤسسة 
المواطن التي يمتلكها األجنبي مع  الخبرات االستثمارية  المقصود منه (3) مشاركة  ، وليس 
 المشاركة الفعلية للربح والخسارة. 
يهدف األخذ بهذا النظام إلى تحقيق مصدر دخل للمواطن يستطيع زيادة دخله المعيشي من  -2
في ذات الوقت  فرديَّةخالله، ذلك أنه يستطيع أن يكون وكيل خدمات ألكثر من مؤسسة 
 .(5)(4) حرفيَّة مؤسسات ثالث من ألكثر وكيال   يكون أن المواطن يستطيع ال بينما مهنية، 
تحقيق الرقابة اإلداريَّة على المؤسسة الفرديَّة، وضمان استمرارية أعمالها وفق ا للضوابط  -3
 
بشأن ترخيص المهنيين والحرفيين من غير المواطنين في إمارة الشارقة،  1991( لسنة 1من األمر المحلي رقم ) 3المادة انظر:  (1) 
 8من القانون رقم  22االقتصادية في إمارة دبي، والمادة بشأن تنظيم مزاولة األنشطة  2011لسنة  13من القانون رقم  15والمادة 
  بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في رأس الخيمة. 2016لسنة 
عبد الكريم صبري، مراد المواجدة، النظام القانوني لوكيل الخدمات المحلي في األنشطة االقتصادية في دولة اإلمارات، مجلة  (2) 
 .186 -183 ، صم2016القضاء بأبو ظبي، العدد األول، السنة األولى، سنة  والقانون، دائرة القضاء
 .189 ، مرجع سابق، صعبد الكريم صبري، مراد المواجدة (3) 
 في شأن الحرف البسيطة. 1995لسنة  18من القانون االتحادي رقم  4المادة انظر:  (4) 
ع لم يحدد سقف ا أعلى لعدد المؤسسات التي يجوز 189 ، مرجع سابق، صعبد الكريم صبري، مراد المواجدةأشار  (5)  ، إلى أن الم شر ِ





 . (1)أ من اقتصاد الدولةال يتجزَّ  اكونها تشكل جزء   ؛المعمول بها في الدولة تشريعيَّةال
 عدم إلمام المستثمر األجنبي ألول مرة في الدولة بالقوانين والتشريعات المعمول بها، فلهذا -4
بتخليص المواطن  التجاريَّة  يقوم  باألنشطة  المتعلقة  الجهات  ومراجعة  اإلداريَّة  المسائل 
دراية   أكثر  كونه  ومتابعة   للمؤسسة  االقتصاديَّة،  باألنشطة  المتعلقة  والقوانين  بالتشريعات 
 .(2) نات المتعلقة بالمنشأةاتحديث البي
بيانه،  يتبيَّ مما سبق  الخدمات بهذا  أكانت ن أن نظام وكيل  في تشريعات اإلمارات سواء 
مشاركة األجنبي في  ىجدت نتيجة الضوابط المفروضة علمن أهم اآلثار التي و  محلية أم اتحادية، 
 األنشطة االقتصاديَّة. 
 تقييد التصرفات الواردة على الرخصة التجاريَّة  ثاني ا: 
ع اإلماراتي ول  أ شر ِ كبيرة للرخصة التجاريَّة، فقد حظيت بقيود استثنائية في آلية  أهميَّةى الم 
ع الظبياني في بادئ األمر جميع أنواع التصرفات الواردة على الرخصة  شر ِ تداولها، فقد حظر الم 
ا األولى من فقرته 6في المادة  كالبيع واإلجارة والتنازل وغيرها من التصرفات، وذلك عندما نص
ا يكون شخصيً  "الترخيص : التجاريَّة على أن م بشأن قانون الرخص1969لسنة  9من القانون رقم 
 وال يجوز بأي حال بيعه أو تأجيره".  ،ويقتصر على التجارة الممنوح بشأنها
م في شأن تعديل بعض أحكام 1979لسنة  4بموجب القانون رقم  ثم تم تعديل هذا النص
الرخص رقم  التجا  قانون  ليضح1969لسنة    9ريَّة  شامال   النص  يم،  تعديله  جميع بعد  لحظر   
من  ىاء مخالفة هذا األمر، ففي المادة األولا للبطالن جرَّ ب  الرخصة، ومرت ِ  ىالتصرفات الواردة عل
تنص الذكر  السالف  الترخيص القانون  "يكون  أنه:  بالمرخَّ ا وخاصً شخصيً  على  ويقتصر  صا  له، 
على التجارة الممنوح بشأنها، وال يجوز التنازل عنه أو التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات وإال 
تحاديَّة العليا في "، وهذا األمر تؤكده المحكمة االىلغ  ، وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر م  ىلغ  بر م  اعت  
 
 . 190 المرجع نفسه، ص (1) 





 9إلمارة أبو ظبي رقم  يمن القانون المحل 6/1المادة  ى نص ن مؤدَّ إ" : العديد من أحكامها بالقول 
التجاريَّة بطالن تأجير الرخصة التجاريَّة  في شأن الرخص 78لسنة  4المعدل بالقانون رقم  69لسنة 
نازل عنه وال التصرف فيه وإال وال يجوز الت ،له صبالمرخَّ  شخصي خاص باعتبار أن الترخيص
إال أن ذلك مشروط  98لسنة  5 القانون المحليوإن كان قد أجيز ذلك فيما بعد بمقتضى  ىلغ  بر م  عت  ا
 حاجَّ أنه ال يجوز أن ي   ي بأن يكون في حالة بيع المحل التجاري أو المؤسسة الفرديَّة وذلك الحظر يعن
الغير بتأجير الرخصة أو التنازل عنها ألن ذلك البطالن مطلق ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك 
 .(1)به"
وهذا األمر ال يختلف عما هو معمول  به في إمارة عجمان قبل صدور المرسوم األميري 
ن م 11م بشأن مزاولة األنشطة االقتصاديَّة في إمارة عجمان، ذلك أن المادة 2018لسنة  5رقم 
الممنوح طبقا لهذا القانون  على أن "الترخيص م في إمارة عجمان تنص1985لعام  قانون الرخص 
شخصي لحامله وغير قابل للتحويل وال يجوز بيعه أو التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله إال في 
عن موضوع  "ومن حيث إنه : "وهذا ما يؤكده قضاء محكمة استئناف عجمان بالقول- األحوال التالية: 
التجاريَّة إلمارة عجمان،  االستئناف، فلما كان من المقرر في المادة الحادية عشرة من قانون الرخص
لحامله، وغير قابل للتحويل، وال يجوز بيعه، أو  يا لهذا القانون شخصالممنوح طبق   أن الترخيص
القانون، وكان من المقرر، أنه  نة فيالتنازل عنه أو السماح للغير باستعماله إال في األحوال المبيَّ 
لمحل التجاري، ومنها االسم التجاري لها، باسم لرخصة التجاريَّة الولئن كان األصل، أن تسجيل 
المواطن لدى الجهات المختصة، والتي ال تكون الرخصة التجاريَّة فيها إال للمواطن، يعد  الشخص
 . (2)قرينة على الملكيَّة"
بالرخص التعامل  مسألة  في  ع  شر ِ الم  من  الوارد  القيد  من  وهذا  التخفيف  تم  قد  التجاريَّة، 
وطأته، وأصبح من الجائز أن يتم التصرف بالرخصة ببيعها أو التنازل عنها، كما هو الحال في 
 
م، مجموعة األحكام المدنية، 2004مارس  24م مدني، المحكمة االتحادية العليا، جلسة 2004لسنة ق  23، لسنة 329الطعن رقم  (1) 
 .297 م، ص2004م، الجزء األول، المنشورات الحقوقية صادر عن وزارة العدل، سنة 2004سنة 





 : في إمارة أبو ظبي على أنه م بشأن إصدار التراخيص1998لسنة  5من القانون رقم  4المادة رقم 
ضمن تنازل أو بيع المحل التجاري" وما  اوبيعه  ا"ال يجوز تأجير الرخص، ويجوز التنازل عنه
رقم  أ الطعن  في  ظبي  أبو  نقض  محكمة  بأنه  2017لسنة    915كدته  أن :  تجاري  المقرر  "من 
المؤسسة الفرديَّة شخصي ال يجوز التعامل فيه بالتنازل عنه للغير أو بتأجيره أو بأي وجه  ترخيص
ولم تكن الرخصة  ،ال إذا انصب البيع على كافَّة مقومات المؤسسة التجاريَّة الماديَّة والمعنويَّةآخر إ
العقد   اموضوعه من  المقصود  وإنما  بذاتها.  المقصودة  تكن هي  ولم  سوى عنصر من عناصرها 
 . (1) مجموعة العناصر الماديَّة والمعنويَّة التي تتكون منها هذه المؤسسة"
م بشأن تنظيم مزاولة 2018لسنة  5من المرسوم األميري رقم  19عليه المادة وما نصت 
أنه القانوني  : األنشطة االقتصاديَّة في إمارة عجمان على  "ال يجوز إجراء أي تعديل على الشكل 
للمنشأة، أو إجراء أي تعديل في بيانات الترخيص، أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات 
ا على موافقة الدائرة، والجهات المختصة، على التعديل أو إال بعد الحصول مسبق ا وخطيً القانونيَّة، 
تأجير الرخصة أو تنظيم طرق استغاللها  أحكام  ن في الدولة والمشترع يقننولم  ،التصرف المعني"
 لغير صاحبها. 
 ن القواعد القانونيَّة ألحكام المؤسسة الفرديَّة ثالثا: تباي  
فقد د لتنظيم القواعد القانونيَّة للمؤسسة الفرديَّة في الدولة، النظام القانوني الموحَّ لغياب  نتيجة  
صعوبة في بيان األساس التشريعي لفكرة المؤسسة الفرديَّة، واختالف في بعض أحكامها ظهرت 
 .محليَّة بينها، وما بين التشريعات االتحاديَّة والتشريعات ال فيما محليَّة بين التشريعات ال
ا كما يتبين  من مسألة غياب األساس التشريعي الموحد في الدولة وتناثرها بين القوانين - أيض 
ال واألوامر  الوزارية  ويغدو   صعوبة    -(2)محليَّةوالقرارات  وتفاصيلها،  أحكامها  ثنايا  في  الخوض 
 
 : موقع دائرة القضاء 2018يناير  8جلسة ، محكمة نقض أبو ظبي، ق 12س  2017لسنة  915الطعن رقم  (1) 
https: //www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx. 





 في المجال القانوني. ا ليس بالعسير على الباحث والمتخصصالوقوف على نصوصها أمر  
ع في إمارة عجمان ب يدلل الباحثومن الشواهد التي  شر ِ ها في إيضاح هذا التباين ما أطلقه الم 
ع ا، فقد عبَّ "وكيل الخدمات"على مصطلح  شر ِ التجاريَّة لسنة  لعجماني في قانون الرخصر عنه الم 
ا في مفهومها وما يترتب ا جذريً ، وهذه التسمية تختلف اختالف  "المكفول" : /د بلفظ7م من المادة 1985
من  ليع عليه   ؛(1)أحكامها  تعارفت  الذي  المصطلح  باستخدام  عجمان  بإمارة  ع  شر ِ الم  قام  أن  إلى 
ال بصدور    محليَّةالتشريعات  وذلك  رقم  الباقية،  األميري  مزاولة 2018لسنة    5المرسوم  بشأن  م 
على وكيل الخدمات "على أنه:  فيه 11األنشطة االقتصاديَّة في إمارة عجمان، والتي نصت المادة 
للمنشأ  أن لمزاولة يوفر  ترخيصها  مطلوبة إلصدار  تكون  قد  الالزمة، حسبما  الخدمات  الموكلة  ة 
نشاطها االقتصادي أو أنشطتها االقتصاديَّة في اإلمارة، وقيدها في السجل التجاري أو في السجالت 
من   ولتمكينها  الحال،  بحسب  اإلمارة،  في  األخرى  بقدر   مزاولةالنظامية  أعمالها بصورة سلسة، 
 . ا"عمليً المستطاع 
ع في إمارة  ؛ واالتحاديَّة محليَّةوهذه التسمية هي المتعارف عليها في التشريعات ال شر ِ فالم 
ا لوكيل الخدمات، م، تعريف  2017لسنة  21الشارقة أورد في تعريفات قرار المجلس التنفيذي رقم 
رقم   المحلي  األمر  في  استخدمه  الذي  المصطلح  لهذا  استخدامه  يؤكد  بشأن   1991لسنة    1مما 
"لغايات : الرابعة بأن المهنيين والحرفيين من غير المواطنين في إمارة الشارقة من مادته ترخيص
ا ويتبع إمارة الشارقة"، ا مواطن  ا طبيعيً شترط في وكيل الخدمات المحلي أن يكون شخص  هذا األمر ي  
بشأن الحرف البسيطة في  1995لسنة  18عليها القانون رقم  وأما في التشريع االتحادي فقد نص
له  ون مركزه في اإلمارة المرخص"إذا كان الحرفي غير مواطن فيجب أن يك: مادته الثالثة بأنه
 وأن يكون له وكيل خدمات محلي من المواطنين".  ،بممارسة الحرفة فيها
صدور  قبل  العجماني  ع  شر ِ الم  أن  التشريعات،  بين  االختالف  تبين  التي  المسائل  ومن 
 





رقم   األميري  من 2018لسنة    5المرسوم  ألكثر  مملوكة  الفرديَّة  المؤسسة  تكون  بأن  سمح  قد   ،
"يجوز : بأنه  1985التجاريَّة لسنة  من قانون الرخص ةص، وهذا األمر تؤكده المادة الثالثة عشرشخ
وال  ، ا في تكوين اسمه التجاريا بمفرده أن يتخذ اسمه الشخصي عنصر   تجاريً ن يملك محاًل لكل م  
ري مملوك يجوز في هذه الحالة أن يتضمن االسم التجاري بيانات تدعو لالعتقاد بأن المحل التجا
 بناء   شخصان أو ثالثة يجوز تنظيم الرخصة بأسماء هؤالء األشخاص لشركاء، فإذا زاول المهنة  
 على طلبهم". 
األخرى والمفهوم القانوني لفكرة  محليَّة وهذا األمر مغاير  للمفهوم الوارد في التشريعات ال
المحل التجاري عند الفقهاء القانونيين والتي نظمها قانون المعامالت التجاريَّة، والتي ال تسمح ألكثر 
بشأن  2016لسنة  8 من شخص  بامتالكها، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة األولى في القانون رقم
 : الخيمة، عند إيرادها لتعريف المؤسسة الفرديَّة بأنها تنظيم مزاولة األنشطة االقتصاديَّة في رأس
 طبيعي لمزاولة النشاط االقتصادي في اإلمارة".  "المنشأة التي يمتلكها شخص 
تقدم  مجموع  ومن على للباحث  يتضح    ،ما  بظاللها  ألقت  قد  المؤسسة  لفكرة  المالمح  أن 
نت بسببها والتي والمشكالت العمليَّة التي تكوَّ  تشريعيَّةوأفرزت بعض اآلثار ال تشريعيَّةال النصوص






التشريعيماهية المؤسسة الفرديَّة وأساسها : الفصل األول   
الغموضلعل   يكتنفه  يزال  ال  قانوني  كتنظيم  الفرديَّة  المؤسسة  للدقة يو  ،مفهوم  فتقر 
إرهاصات ظهورها  ظهرتو ،قد بدأت في نهاية القرن التاسع عشرأنها فكرة من رغم بال والوضوح، 
الماضي، ومع ذلك ما أفي دولة اإلمارات في  القرن  الستينات من  الحديثواخر  عن غياب  زال 
الموحَّ  القانوني  الفكرةالتنظيم  التنظيم،  ؛ د والدقيق لهذه  نالت هذا  التي  الخالفات  إلى  والسبب يعود 
ت فيه، وكل فريق  يمتلك حجة لقوله مدعمة  بأسانيد وأحكام قضائيَّة يستشهد وكثرة النظريات التي قيل 
بها ويعضد رأيه بها، وهذا ما يؤدي إلى حلول  متباينة، وهذا متعارض  مع متانة الحل القانوني المتسم 
 . (1) بالمعالم الواضحة
التاجر تجارته أو المكان الذي ا كانت مقتصرة على المكان الذي يمارس فيه فهذه الفكرة سابق  
ة توجد فيه البضائع، وهذه النظرة للمؤسسة الفرديَّة قد تغيرت بمرور الزمان، ودعت الحاجة الملحَّ 
بسبب ظهور المشروعات الحديثة والمنظمة والدعوات التي تنادي بالعدول عن هذه الفكرة وإبدالها 
قا نظام  استحداث  إلى ضرورة  التجاري  المشروع  تكتنفهابفكرة  التي  العيوب  يعالج  ففكرة   ؛ نوني 
الماديَّة، وهذه النظرة قد تغيرت وأصبحت هناك  الفرديَّة في السابق تقوم على العناصر  المؤسسة 
ضرورة إليجاد نـظام قانوني للمؤسسة الفرديَّة لعجز القواعد القانونيَّة السابقة عن تنظيم التصرفات 
والرهن كالبيع  عليها  فكرة ف  ؛(2)الواردة  على  قاصرة  تعد  لم  الفرديَّة  للمؤسسة  الحديثة  النظريات 
في هذه الفكرة،  ةرئيس مهمة تؤديالعناصر الماديَّة، وإنما أصبحت هناك عناصر أخرى معنويَّة 
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حقيقة  يتم بيان، فإن المنطق العلمي القويم في مناهج البحث، يقتضي حين األساس ومن هذا
بدأ بالبحث عن حقائقها الكلية، ومعرفة عناصرها التي تقوم ي، كفكرة المؤسسة الفرديَّة، أن قانونيَّة
ر مرحلة سابقة على التصديق، فمن ه، وأن التصوُّ رِ عن تصوُّ  عليها، ذلك أن الحكم على الشيء فرع  
وماهيتها، يجب عليه أن يبذل جهده لمعرفتها حق  ةالتشريعيق في مسألة من المسائل د أن يتعمَّ أرا
لبيان حقيقة تلك  على الباحث ، وذلك يفرض (1) المعرفة، والتي من الواجب القيام بها لبناء تلك الفكرة
 بحث في شرعي قبل أن  ،القانوني تكييفها ستعرض ماهية هذه الفكرة ويأن  ، الفكرة في دولة اإلمارات
ضع حدود ومعالم هذه الفكرة بكل يالتنظيم القانوني الدقيق لها، ل إشكاالتها العمليَّة، وخاصة مع غياب
)المبحث األول(،  في هذا الفصل على بيان ماهية المؤسسة الفرديَّة الدراسةوضوح، ولذلك ستقتصر 
 لهذه الفكرة )المبحث الثاني(.  التشريعيواألساس 
 ماهية المؤسسة الفرديَّة: المبحث األول
 كما ذكر  ،تعد من األفكار الحديثة في المجال القانوني قانونيَّةالمؤسسة الفرديَّة كفكرة إن 
أداسابق   وهي  للتاجا،  بالنسبة  التجاري  المشروع  المؤسسة من  رغم  بال،  (2) رة  فكرة  بين  االختالف 
ن في المعنى، وتعد فكرة المؤسسة التباي   مع  ا ما يقع الخلط بينهما الفرديَّة والمشروع التجاري، وكثير  
لتجار هم ، لكن ا(3) هذه الفكرةل الفرديَّة من األفكار التي تم محاربتها في محاولة إليجاد حلول  بديلة 
الوقت الحالين لهم الفضل في وصول فكرة المؤسسة الفرديَّة لهذا التنظيم في م  
 (4) . 
من خالل مطالعة التشريع اإلماراتي غياب التنظيم المستقل للمؤسسة الفرديَّة، الباحث ؤكد يو
من  63إلى  39المواد من  علىأسوة بالقانون المصري والقانون الفرنسي، والذي اقتصر تنظيمه 
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ال  والتشريعات  االتحاديَّة  التجاريَّة  المعامالت  ال  محليَّةقانون  واألوامر  الوزارية   ، محليَّةوالقرارات 
ولكن تجدر اإلشارة بأن المؤسسة الفرديَّة في دولة اإلمارات، ال تتشابه مع فكرة المحل التجاري في 
القانونيَّة في قانون المعامالت التجاريَّة  القانون المصري والقانون الفرنسي رغم تشابه النصوص
 اإلماراتي. 
ة  امعنويً  اا، وال شخص  نونيً ا قامجموع   ال تعدُّ  -ابينه الحق  يسحسبما -فالمؤسسة الفرديَّة  له ذمَّ
ة الماليَّة لمالكهااا من عنماليَّة مستقلَّة، وإنما ت عد عنصر   أن القضاء اإلماراتي عندما  ؛ مع(1) صر الذمَّ
مالكها،   الحاجة الختصام  المؤسسة دون  إلى تجهيل أجاز اختصام  يؤدي  مالكها ال  ألن عدم ذكر 
الخصومة، ألن لكل مؤسسة أسم تجاري، وصاحب معروف في الجهات المختصة وفقا للرخصة 
وهذا ما ألمحت  ، لمستق ن  كياشبه في حقيقته اعتراف  ضمني بأن للمؤسسة الفرديَّة  التجارية، لكنه
المادة   الرخص  12/2إليه  قانون  لسنة   من  تعدادها   1992المحلي  عند  الفجيرة  بإمارة 
باألشخا  عالوة    ،(2)المعنويَّة لألشخاص أن األحكام (3) في إعالنها  المعنويَّة ص على مساواتها  بيد   ،
ة الماليَّة لمالكها وهذا ما تؤكده المحاكم العليا في  أ ال يتجزَّ  بأن المؤسسة جزء   رُّ القضائيَّة تقِ  من الذمَّ
ا لصاحبها : الدولة بالقول "لما كان من المقرر أن اختصام المؤسسة الفرديَّة في الطعن به اختصام 
ة ماليَّة مستقلَّة عن صاحبها"   . (4)باعتبارها ال تتمتع بشخصيَّة اعتباريَّة أو ذمَّ
يجب  قانونيَّةهل أصبحت فكرة المؤسسة الفرديَّة فكرة  : السؤال الذي يتبادر إلى الذهن لكنو
القانوني الدقيق  التنظيماالستغناء عنها والبحث عن إيجاد بدائل لهذه الفكرة، أم أن هذه الفكرة ينقصها 
بالقبول القانوني  ؟حتى تحظى  الفرديَّة فكرة لها كيانها  المؤسسة  القضاء اإلماراتي جعل من  وهل 
  ا؟ المستقل حتى يصح اختصامها دون مالكه
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يستدعي  يمكنفحتى   الحقيقة،  هذه  على  للمؤسسة   يبينأن  ذلك    الوقوف  الدقيق  التعريف 
نة بين المفاهيم القانونيَّة المقار للتمكن من التي تميزها،  الفرديَّة في دولة اإلمارات، وأهم الخصائص
في هذه الدراسة،  الفكرةعليه  تبنىالمتشابهة لفكرة المؤسسة الفرديَّة، وهذا سيكون األساس الذي 
)المطلب  المميزة لها ى بدراسة تعريف المؤسسة الفرديَّة والخصائصعن  ومن ث م فإن هذا المبحث سي  
 )المطلب الثاني(.  قانونيَّةاألول(، تمييز المؤسسة الفرديَّة عما يشتبه بها من أفكار 
 المؤسسة الفرديَّة المطلب األول: تعريف وخصائص
ل  ال  ة الفقه قد أسهبوا في تعريف المؤسسة الفرديَّة باعتبارها أن غالبيَّ  ، بيخفى على ذي 
من قانون المعامالت التجاريَّة، ولكن هذه التعاريف  39د في المادة ا وفق ا للمفهوم الوار تجاريً محاًل 
في وصف المؤسسة الفرديَّة في دولة اإلمارات، وسبب ذلك أن فكرة المؤسسات  قد تكون قاصرة  
المهنيَّة  األنشطة  تشمل  وإنما  التجاريَّة،  األنشطة  على  قاصرة  ليست  اإلمارات  دولة  في  الفرديَّة 
الفكرة أن قبل الشر أنه من الالزمنا يتبين ومن ه ؛والحرفيَّة قف على يوع في بحث تفاصيل هذه 
بين أهم خصائصها وسماتها )الفرع يسسة الفرديَّة )الفرع األول( ثم التعريف المناسب لفكرة المؤ
 الثاني(. 
 الفرع األول: تعريف المؤسسة الفرديَّة 
املموسة، فهي تتشابه الالمؤسسة الفرديَّة من األفكار المعنويَّة غير تعتبر  ة  كثير  مع فكرة الذمَّ
ع أن يضعها  ،الماليَّة والشخصيَّة المعنويَّة من جانب كونها من قبيل الحيل القانونيَّة التي أراد الم شر ِ
 .(1)ليسهل التوسع في اآلثار المترتبة على تطبيق قواعدها القانونيَّة
تتكون من مجموعة من العناصر الماديَّة والمعنويَّة المنقولة  قانونيَّةفالمؤسسة الفرديَّة فكرة 
واتحدت   تجانست  الصفة   فيما التي  وهي  العمالء،  جذب  وبهدف  اقتصادي،  لتحقيق غرض  بينها 
استقاللها وال و بكيانها والعناصر المكونة للمؤسسة تبقى محتفظة ؛ (2)المميزة لفكرة المؤسسة الفرديَّة
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تذوب في كيان المؤسسة الفرديَّة، وتستقل القواعد القانونيَّة المطبقة على المؤسسة الفرديَّة عن تلك 
التصرف في عناصر المؤسسة  يمكن ستدل بذلك أنه ي، وةعلى حد عناصرها كل   ىالتي تطبق عل 
 .(1) ا في المؤسسة الفرديَّةالفرديَّة بمعزل  عن باقي العناصر، وال يكون ذلك تصرف  
وجدير بالتنويه أن للمؤسسة الفرديَّة العديد من التسميات المستخدمة في األنظمة القانونيَّة، 
ع اإلماراتي في قانون ن يطلق عليها مصطلح المحل التجاري، وهذه التسمية استخدمه فمنهم م   شر ِ ا الم 
، أو الجدك (3)أو المؤسسة التجاريَّة (2)المعامالت التجاريَّة عند تنظيمه للمحل التجاري، أو المتجر
ظبي أبو  نقض  محكمة  عنها  عبرت  في  (4) كما  االستعمال  في  لها  وجود  ال  التسمية  وهذه  دولة ، 
 اإلمارات. 
 الفرديَّة في اصطالح الفقه: حقيقة المؤسسة أوال  
غم عدم اتفاقهم في كثير بالر - الفقهاء التجاريينإن حقيقة المؤسسة الفرديَّة حسب تعبيرات 
ن فمنهم م  ؛ المنظور الذي يرونه لهذه الفكرة تبيان  بسببيختلف  -من األحيان على تعريف  محدد
فها الدكتور علي حسن للمؤسسة الفرديَّة، كما عرَّ نة ف المؤسسة من خالل بيان العناصر المكو ِ عر ِ ي  
بأنها  استغالل "   : يونس  بقصد  تبت  ور  مع ا  تآلفت  والمعنويَّة  الماديَّة  المنقولة  األموال  من  مجموعة 
كتلة من " :فها الدكتور محسن شفيق أنها أو كما عرَّ ؛ (5) مشروع تجاري والحصول على العمالء"
تجاري، وتتألف من عناصر معنويَّة بصفة أساسية، وقد تشتمل  لعمل  صصت األموال المنقولة التي خ  
  .(6) ”ماديَّةعلى عناصر 
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ويتمتع  ماديَّةمجموعة من األموال المعنويَّة وال" : وذهب جانب من الفقه إلى تعريفها بأنها
من الفقه إلى تعريف آخر ويذهب جانب   .(1) "المتجر باالستقالل القانوني بغرض االستغالل التجاري 
مال " :أن المؤسسة الفرديَّة هي ى أصحاب هذا الرأيا، وير   معنويً المؤسسة الفرديَّة بوصفها ماال  
يتضمَّ  معنوي  بهدف  منقول  تخصيصها  تم  منقولة  أموال  مجموعة  أو ن  التجاري  االستغالل 
 . (2)"الصناعي
 يتمتع  منقوال  ق لتعريف المؤسسة باعتبارها ماال  ويؤخذ على هذه التعريفات، أنها لم تتطرَّ 
بيان عناصر المؤسسة  ىنة للمؤسسة الفرديَّة، وإنما اقتصرت علباالستقاللية عن بقية العناصر المكو ِ 
 . (3) الفرديَّة، ذلك أنه ال يجب الخلط بين عناصر المؤسسة الفرديَّة وفكرة المؤسسة الفرديَّة في ذاتها
 - إلى جانب الحق في االتصال بالعمالء-كما اتجه الفقيه ريبير في بيانه للمؤسسة الفرديَّة 
بأنها ب"  : وعرفها  االتصال  حق  في  ممثلة  معنويَّة  بالعناصر ملكيَّة  األساسي  الرابط  وهو  العمالء 
ولكن حتى هذا التعريف لم يسلم من سهام النقد، ؛ (4) "األخرى التي تستخدم في االستغالل التجاري
وأنه  ،أن حق االتصال بالعمالء من أهم عناصر المؤسسة الفرديَّةعلى فهم يتفقون من حيث المبدأ 
غاية وجودها، ولكن من الصعب عليهم أن يحصروا المؤسسة الفرديَّة في حق االتصال بالعمالء، 
ر باقي عناصر المؤسسة عند اجتماعها، ومن تضاف   علىذلك أن هذا الحق، يتوقف وجوده وأهميته 
 . أهميَّةدونها ال يعود لحق االتصال أية 
  القانون والقضاء اإلماراتيين ا: حقيقة المؤسسة الفرديَّة في اصطالحثاني  
ع قد اهتم  تؤكد مطالعة النصوص شر ِ القانونيَّة التي تطرقت لفكرة المؤسسة الفرديَّة أن الم 
عل  التجاريَّة  الفرديَّة  المؤسسة  األخرى  ىبتعريف  القوانين  عبَّ (5)خالف  والتي  قانون ،  عنها  ر 
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على ، فنصت المادة سالفة الذكر "المحل التجاري"  :بلفظ 39المعامالت التجاريَّة اإلماراتي في مادته 
التجاري هو المحل  ت  "مجموعة أموال ماديَّ : أن  وهذا ؛ لمزاولة أعمال تجاريَّة" صخصَّ ة ومعنويَّة 
منقول معنوي يضم عناصر "  :بأن المؤسسة الفرديَّة ،التعريف يتفق مع ما ذهب إليه جانب من الفقه
  ". ومعنويَّة تجانست فيما بينها لغرض االستغالل التجاري ماديَّة
ن المؤسسة التجاريَّة الخاصَّة ال تعدو أن تكون إ": وهذا ما تؤكده محكمة تمييز دبي بالقول
ومعنويَّة خصصها مالكها أو صاحب ترخيصها لمزاولة أعمال تجاريَّة ومن  ماديَّةل ا أمو مجموعة  
ر من قرَّ م   هو ماا يخضع التصرف فيها وآثار هذا التصرف إلى  تجاريً ة محاًل بهذه المثاب ث م فإنها تعدُّ 
، وهو ذات (1)ف في المحل التجاري الواردة في قانون المعامالت التجاريَّة"أحكام تتعلق بشأن التصرُّ 
ة رت عنها "بأن المؤسسة المعنى التي اتجهت إليه المحكمة االتحاديَّة العليا وعبَّ  الفرديَّة ليس لها ذمَّ
ة صاحبها أو صاحب ترخيصها التجاري الخاص  ا من  ،بها  ماليَّة مستقلَّة عن ذمَّ بل تعتبر عنصر 
الماليَّة، وهي ال تعدو أن تكون مجموعة أموال  ومعنويَّة خصصها مالكها أو  ماديَّةعناصر ذمته 
ب تعد  فإنها  ث م  ومن  تجاريَّة،  أعمال  لمزاولة  ترخيصها  محاًل صاحب  المثابة  يخضع   تجاريًا  هذه 
مقرَّ  ما هو  إلى  التصرف  هذا  وآثار  فيها  المحل التصرف  في  التصرف  بشأن  تتعلق  أحكام  من  ر 
على  المحكمة االتحاديَّة العليا  ؛ وكما استقر قضاء(2)التجاري الواردة في قانون المعامالت التجاريَّة"
ن إ" عدم تمتع المؤسسة الفردية بالشخصية االعتبارية، أو تكون لها ذمة مستقلة عن مالكها، فقالت 
لها صالحية   المؤسسة الفرديَّة المملوكة لشخص  واحد ال تتمتع بالشخصيَّة المعنويَّة المستقلَّة التي تؤه ِ
الحقوق وتحمُّ  الذي يسأل في شخصه ة فهي جزء من شخصيَّة وذمَّ  ، ل االلتزاماتاكتساب  مالكها 
 . (3) وماله عن ديون مؤسسته"
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، المنشورات الحقوقية صادر عن 2010الدوائر في تظلمات أعضاء السلطة القضائية واألحوال الشخصية واإلدارية والتجارية، سنة 





آخر    العليا في حكم  االتحاديَّة  المحكمة  أن  قد عبَّ   كما  الفرديَّة من لها،  المؤسسة  رت عن 
منظور الحق في االتصال بالعمالء والسمعة التجاريَّة بوصفها أن "المتجر يشمل جميع عناصره من 
ومعنويَّة إال أن المقومات المعنويَّة هي عماد فكرته وأهم عناصره  ماديَّةثابت ومنقول ومن مقومات 
بوجود بعضها ويتوقف تحديد العناصر التي ال غنى عنها  ىكتفا لتكوينه بل ي  وال يلزم توفرها جميع  
الرئيسي  المعنوي  العنصر  أن  إال  المحل،  يزاولها  التي  التجارة  نوع  التجاري على  المحل  لوجود 
 تصاله لوجود المحل التجاري والذي ال يختلف باختالف التجارة هو عنصر االوالذي ال غنى عن
بالعمالء والسمعة التجاريَّة باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر األخرى، فيترتب على غيبته 
ديَّة اه الفقيه ريبيه عند تعريفه للمؤسسة الفر، وهذا هو التوجه الذي تبنَّ (1) انتفاء فكرة المتجر ذاتها"
 .الحق في االتصال بالعمالء، وأنها قوام فكرة المؤسسة الفرديَّة أهميَّةوالذي أكد على 
الي أالكذلك ينبغي  التشريعات  الفرديَّة محليَّةغفل عن دور  المؤسسة  ؛ في إرسائها لمفهوم 
ع الظبي  شر ِ  رقم  االقتصاديَّة التنمية دائرة رئيس  قرارف المؤسسة في المادة األولى من اني عرَّ فالم 
 منشأة "  :بأنها  أبو ظبي إمارة في االقتصاديَّة األنشطة مزاولة تنظيم الئحة بشأن 2020 لسنة 145
عن أعمالها  مسؤوال   ويكون االقتصادي  النشاط خاللها من يمارس واحد طبيعي شخص يمتلكها فرديَّة
 . "وغير محددة شخصيَّة مسؤوليَّة
 2011لسنة  13ر عنها القانون رقم أما تعريف المؤسسة الفرديَّة في إمارة دبي، فقد عبَّ 
: وتعديالته بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصاديَّة في إمارة دبي في معرض إيراده للتعريفات بأنها
شخص يمتلكها  التي  لمزاو "المنشأة  تنفصل طبيعي  ال  والتي  اإلمارة،  في  االقتصادي  النشاط  لة 
تها الماليَّة به باعتباره المسؤول عن كافَّة االلتزامات مالكها الذي ترتبط ذمَّ  شخصيتها عن شخص
ع في إمارة رأس الخيمة في القانون  الماليَّة المترتبة تجاه الغير"، وهو ذات النص شر ِ الذي أورده الم 
 تنظيم مزاولة األنشطة االقتصاديَّة في رأس الخيمة.  بشأن 2016لسنة  8رقم 
 
م، مجموعة األحكام الصادرة من دوائر 1991يناير  29القضائية، المحكمة االتحادية العليا، جلسة  12لسنة  219الطعن رقم  (1) 
م، مطبوعات جامعة اإلمارات 1991عشرة، سنة  الشخصية، العدد األول، السنة الثالثة المدنية والتجارية والشرعية واألحوالالمواد 





رقم   األميري  المرسوم  األنشطة   2018لسنة    5ولعل  مزاولة  تنظيم  قانون  بإصدار 
في مادته الثانية  االقتصاديَّة في إمارة عجمان لم يبتعد عن هذا المعنى في بيانه للمؤسسة، فقد نص
مؤسسة    :بأنها  من  أو شخص  طبيعي يمتلكها شخص   فرديَّة"أي  ترخيصها  ويتم  واحد،  اعتباري 
شترط أال تنفصل شخصيتها عن شخصيَّة مالكها الذي الدائرة لمزاولة نشاط اقتصادي في اإلمارة، وي  
قانونيً  المسؤول  باعتباره  به،  الماليَّة  ذمتها  تلك ترتبط  المترتبة على  الماليَّة  االلتزامات  كافَّة  ا عن 
 . " المؤسسة تجاه الغير
بق فإنها أما  الدولة،  الفرديَّة، دون أي ا ية إمارات  بالمؤسسة  المتعلقة  بتنظيم األحكام  كتفت 
من قانون المعامالت  39الوارد في المادة  االصطالحي إيراد  لتعاريف  خاصة  بها، ومكتفية بالتعريف
 التجاريَّة. 
 ثالثا: تحليل التعاريف السابقة في ضوء الواقع العملي لفكرة المؤسسة الفرديَّة 
إن حقيقة مدلول المؤسسة الفرديَّة في ميزان الفقه التجاري وفي اصطالح النقض، ال يكفي 
لوصف المنظور الحقيقي لتعريف المؤسسة الفرديَّة، ذلك ألنها فكرة لها ما يميزها في دولة اإلمارات 
 ية يندر أن يشابهها أي نظام قانوني آخر.العرب
ا ربطها بفكرة المحل التجاري، ن سعى في تفسير مفهوم المؤسسة الفرديَّة، يحاول دائم  فكل م  
بأي حال  من األحوال القول بأن جميع  يمكنتتشابه مع المؤسسة الفرديَّة، ولكن ال  قانونيَّةوهي فكرة 
مع  يتعارض  األمر  هذا  أن  ذلك  تجاريَّة،  محالت  حقيقتها  في  هي  الفرديَّة  المؤسسات 
 القانونيَّة ومع المفهوم القانوني للمحل التجاري.  النصوص
مؤسسات   هي  التجاريَّة  نشاط    فرديَّةفالمحالت  ال ف،  تجاريًاا  تمارس  الفرديَّة  المؤسسات 
أنشطتها على المجال التجاري، وإنما تستطيع من خاللها مزاولة األعمال المهنيَّة والحرفيَّة  تقتصر
ا م 1992لسنة  1المحلي رقم  من قانون الرخص  15، وهذا ما تؤكده الفقرة الثالثة من المادة أيض 
 ة فرديَّ "مؤسسات  :بإمارة الفجيرة، والتي بينت أشكال الشركات والمؤسسات، وذكرت من ضمنها





فكرة فريدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والتعريفات الواردة في كتب الفقه التجاري ال تكفي 
 لبيان هذا المفهوم.
المهنيَّة   األعمال  ال   ،فرديَّةممارستها من خالل مؤسسات  تم    لئنو  ،والحرفيَّةفاستبعادهم 
بيد أن المؤسسات الفرديَّة في دولة اإلمارات تستطيع مزاولة  ؛(1) يسبغ عليها وصف المحل التجاري
أنشطتها المهنيَّة والحرفيَّة من خالل هذا الشكل القانوني، والذي يطبق عليها قواعد المحل التجاري 
ي قانون المعامالت التجاريَّة في بيعها ورهنها رغم كونها ليست محالت تجاريَّة، عليها ف المنصوص
القرار اإلداري الم   38وهذا ما تؤكده المادة  بشأن تنظيم األنشطة  2008لسنة  25رقم  ىلغ  من 
 االقتصاديَّة في إمارة أبو ظبي.
المحل وبين لفظ وهذا األمر جعل من اصطالح قضاة النقض في تناوب  بين استعمال لفظ 
فتارة   محاًل   المؤسسة،  باعتبارها  تعريفها  يتم  مؤسسة تجاريًا   ما  باعتبارها  تعريفها  يتم  ما  وتارة   ،
 .فرديَّة
ن تجعل ، ألنها هي م  مكانةكما أن فكرة المؤسسة الفرديَّة قوامها الرخصة، وهي في غاية ال
القول بوجود هذا الحق أو  يمكن، فمن دونها ال أهميَّةا ذا من عنصر الحق باالتصال بالعمالء أمر  
الفرديَّة قبل وجود الرخصة، و ل أحكام ستدل عليه من خالل تنظيم ج  يهذا األمر وجود المؤسسة 
الرخصة في الواقع  أهميَّةالمؤسسة الفرديَّة، تحت مسمى قانون الرخص، وهذا يبين ويكشف مدى 
 العملي. 
المنطلق،  الباحث يجتهدومن هذا  الفرديَّة فإن  المؤسسة  من خالل عناصرها  في تعريف 
 فرديَّة ملكيَّة " : بأنها عرفها يف المميزة لها، وفقا للتجريد النظري، والتطبيق العملي، في دولة اإلمارات، 
ة صاحبها، قوامها الرخصة، تجانست عناصرها الماديَّة  ة ماليَّة مستقلَّة عن ذمَّ معنويَّة ليس لها ذمَّ
مزاولة أعمالها التجاريَّة والحرفيَّة والمهنيَّة، مع احتفاظ والمعنويَّة في سبيل تحقيق سمعتها، وتهدف ل
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 . "كل عنصر  من عناصرها بطبيعته القانونيَّة
االنتقادات التي وجهت للتعريفات السابقة، كما أن  يمكن القول بأنه تم تجنب وبهذا التعريف 
الرخصة كوعاء متضمن   تقوم على  التي  للمؤسسة  العملي  الواقع  التعريف يعكس  بقية هذا  بداخله  ا 
أن المؤسسة  كما بين الباحث العناصر الماديَّة والمعنويَّة والتي من أهمها الحق في االتصال بالعمالء، 
 على النشاط التجاري.  نيَّة والحرفيَّة والتجاريَّة دون أن تكون مقتصرة  تهدف لمزاولة األنشطة المه
 المؤسسة الفرديَّة الفرع الثاني: خصائص
أن   المنطق  من  الحديث لعل  بعد    يتم  الفرديَّة  للمؤسسة  القانوني  التكييف  من   االنتهاءعن 
الموضوعات المهمة التي ، لكونها من في مطلب  مستقل    يتطرق إليه أن  الباحث  التعريف، ولكن آثر 
؛ للمؤسسة التشريعيعن األساس  الحديثتدور في فلكها الرسالة، وألنه من األنسب التكلم عنها، عند 
 تتميَّزالحظ بأنها يالمميزة للمؤسسة الفرديَّة، و ئصفي هذا الفرع، عن أهم الخصا الحديثوسيكون 
 التالية:  بالخصائص
 : مال منقول معنوي أوال  
المؤسسة الفرديَّة ليست من طائفة العقارات، حتى ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة 
ثابت فيه  هِ زِ "كل شيء مستقر بحي ِ : على أن العقار  من قانون المعلومات المدنيَّة والتي تنص 101
والقائمة بذاتها، مع  (1)فالمؤسسة كفكرة لها طبيعتها الماليَّة المستقلَّة ؛وال يمكن نقله من دون تلف"
، والتي تتكون من منقوالت ةاحتفاظ عناصرها المكونة لها باالستقالل القانوني لكل عنصر  على حد
كالبضائع واألدوات التي  ماديَّةمعنويَّة كالحق في االتصال بالعمالء والحق في اإلجارة، ومنقوالت 
بقولها ت المصرية  النقض  أكدته محكمة  المؤسسة، وهذا ما  المحل إ :ستخدم في   يعتبر "  التجارين 
منفصال  معنويً   منقوال   الماديَّة ا  العناصر  مجموعة  ويشمل  التجارة  في  المستخدمة  األموال  عن   
 .(2)والمعنويَّة المخصصة لمزاولة المهنة التجاريَّة"
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للمؤسسة الفرديَّة هي مزيج  من المنقوالت الماديَّة والمعنويَّة التي تتمتع نة فالعناصر المكو ِ 
ف ف فيها بمعزل عن المؤسسة الفرديَّة، فيجوز التصرُّ والتصرُّ  ،ة في بيعها ورهنهاة التامَّ باالستقالليَّ 
يعتبر اتخاذ ا ال ا في المؤسسة، وأيض  عتبر بيعها أو رهنها تصرف  وال ي   ،باألدوات التي تخدم المؤسسة
م   التجاري،  السجل  الفرديَّة وتقيدها في  المؤسسة  لبيع  المتطلبة  القانونيَّة  اتخاذ عفِ اإلجراءات  يا من 
، وكذلك فإن (1) رسسة لالحتجاج بها في مواجهة الغياإلجراءات القانونيَّة لشهر العالمة التجاريَّة للمؤ
ع قد خص شر ِ الفرديَّة، بقواعد مستقلَّة لرهنها ال تنطبق عليها العناصر الداخلة في تكوين المؤسسة  الم 
 لسنة  4 رقم االتحادي القانونالقواعد المذكورة في قانون المعامالت التجاريَّة، وإنما يسري عليها 
 .(2) المنقولة األموال في الحقوق ضمان شأن في 2020
في حقيقتها منقول معنوي ال تدركه الحاسة وال يتصف باالستقرار والثبات  الفردية والمؤسسة
 ، (3)ا لتطبيقها على المؤسسة الفرديَّةالذي يتميز به العقار، وعليه، فإن قواعد العقارات ال تصلح أساس  
 . (4) فالمؤسسة ال تخضع لدعاوى الحيازة المانعة من سماع الدعوى على حائز العقار
شر ِ  لكنو  من  ابعض   طبق ،التاجر لنشاطه لممارسة ةالالزم ئتمانع العتبارات تحقيق االالم 
المؤسسات    قواعد على  رهن الفرديَّةالعقارات  عند  المرهون  المال  حيازة  قاعدة  عن  كخروجه   ،
ع في (5)المؤسسة الفرديَّة شر ِ  المادتين، والسماح له باالحتفاظ بالمال المرهون، وهذا األمر أكده الم 
 من قانون المعامالت التجاريَّة.  52و 49
ا كما يبين  عند تطبيقها على  أن القواعد القانونيَّة المتعلقة بالمنقول المادي تقف عاجزة   أيض 
ا ال يصلح معه تطبيق قاعدة أن الحيازة  معنويً المؤسسة، ومن ث م فإن اعتبار المؤسسة الفرديَّة منقوال  
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أصلها : اليد دليال على الملكية وسببا  – في المنقول سند الملكيَّة الواردة في قانون المعامالت المدنيَّة
المنقوالت الماديَّة دون المعنويَّة، وذات األمر في حالة بيع المحل للمرة الثانية،  إذ إنها تخص -عليها 
ى سمع "ال ت  : ك بقاعدة أنهيع البائع الثاني التمسُّ فال يستط ا ا عينيً ك على من حاز منقوال  أو حقً ل  المِ دعو 
ألن هذه القاعدة ، (1) سن النية"لحامله وكانت حيازته تستند إلى سبب صحيح وح   اأو سند  منقول على 
الفرديَّة يتم قيدها بالسجل التجاري وسجالت ، لكون المؤسسة (2) ق على المنقوالت المسجلةطبَّ ال ت  
، والمنقوالت المعنويَّة ال يمكن حيازتها، (3)دائرة التنمية االقتصاديَّة والعبرة تكون بأسبقية التسجيل 
على المنقوالت  الخدمة المؤسسة الفرديَّة، القتصاره كما ال يسري امتياز مؤجر العقار المخصص
 . (4)المعنويَّة منهالماديَّة الموجودة فيه دون 
ة ماليَّة مستقلَّة عن مالكها  ثاني ا:   ليس لها ذمَّ
ة الماليَّة لمالكها  يتجزأال  ا يكاد ينعقد اإلجماع على اعتبار المؤسسة الفرديَّة جزء   من الذمَّ
ة الماليَّة الموحدة، ودولة اإلمارات من الدول التي تعتنق هذا المبدأ  في الدول التي تعتنق فكرة الذمَّ
القانونيَّة لقانون المعامالت المدنيَّة، بمعنى أن أموال صاحب المؤسسة جميعها ضامنة  وفق النصوص
ماته المرتبطة بمؤسسته الفرديَّة أو بالتزاماته الشخصيَّة، وجميع اللتزاماته، سواء ما كان يتعلق بالتزا
قانوني  بامتياز الدائنين لهم الحق في التنفيذ واقتضاء ديونهم من جميع أمواله، وال تفاضل بينهم إال 
 يخوله التقدم والتتبع على بقية الدائنينأو حق   
(5). 
ة ماليَّة يتم  تخصيصها لممارسة نشاط اقتصادي يميزه عن أموال فالقانون ال يعترف بذمَّ
ة ماليَّة مستقلَّة وبشخصيَّة معنويَّة وفق ا ألحكام (6) صاحبها القانون لهذا النشاط بذمَّ ، إال أن يعترف 
ل االلتزامات، ومثال ذلك الشخصيَّة المعنويَّة التي تتمتع بها  اكتساب القانون، تخوله  الحقوق وتحم 
 
 قانون المعامالت المدنية. من  1325المادة  (1) 
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تست والتي  نصالشركات  قررها  والتي  للشركاء،  الماليَّة  الذمم  عن  بها  قانون   21المادة   قل  من 
ا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى "تكتسب الشركة اعتبار   :الشركات اإلماراتي وتعديالته، بأنه
 السلطة المختصة شخصيَّة اعتباريَّة وفق ا ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه".
فإ هذا وعليه،  ويؤكد  ة صاحبها،  ذمَّ مستقلَّة عن  ماليَّة  ة  ذمَّ لها  ليست  الفرديَّة  المؤسسة  ن 
ال التشريعات  في  الواردة  التعريفات  بأنها   محليَّةالمعنى  تفصح  يمتلكها "  :والتي  التي  المنشأة 
مالكها  طبيعي لمزاولة النشاط االقتصادي في اإلمارة، والتي ال تنفصل شخصيتها عن شخص شخص
 .(1) باعتباره المسؤول عن كافَّة االلتزامات الماليَّة المترتبة تجاه الغير" ،ترتبط ذمتها الماليَّة بهالذي 
ن قضاء هذه إ"  :كما أن محاكم النقض في دولة اإلمارات ال تحيد عن هذا المعنى بالقول
بالشخصيَّة المعنويَّة واحد ال تتمتع  المحكمة قد استقر على أن المؤسسات الفرديَّة المملوكة لشخص
لها صالحية   تؤه ِ التي  وتحمُّ   المستقلَّة  الحقوق  وذمَّ اكتساب  من شخصيَّة  فهي جزء  االلتزامات  ة ل 
 .(2)سأل في شخصه وماله عن ديون مؤسسته"مالكها الذي ي  
بالرغم من  - أن القضاء اإلماراتي، عندما سمح بجواز اختصام المؤسسة دون مالكها  بيد  
انه اعتبر أن ذلك االختصام استثناء ال يجهل الخصومة القضائية، لكون المؤسسة لها اسم تجاري 
كأنه أوحى بوجود  - مسجل يميزها عن غيرها، ولها مالك معروف لدى الجهات المختصة بالرخص 
ة أن التطبيق الحرفي لمفهوم ا مع، ا المعنوي لهذه المؤسسة وأسبغ لها هذ فكرة الشخص تحاد الذمَّ
ة صاحبها توجب القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها  ،الماليَّة والتي ال تنفك المؤسسة الفرديَّة عن ذمَّ
 .(3)على غير صفة
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 على أن المؤسسة الفرديَّة ال ولكن مما يخفف من وطأة األمر أن القضاء اإلماراتي مستقر  
المستقلَّة  الماليَّة  بالذمة  ا ،تتمتع  الفرديَّة ألنها تعبر عن حقيقة مالكها ولكن يجوز  المؤسسة  ختصام 
بضوابط وضعتها، وهي أال يتم تجهيل الخصومة الذي يترتب معها اللبس في أطراف الدعوى، وإال 
 : اعتبرت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير صفة، وهذا ما تؤكده في العديد من األحكام بقولها
ة مالكها  ةوليست لها ذمَّ  ،اا معنويً  تعد شخص  ن المؤسسة الفرديَّة وإن كانت الإ"  ،ماليَّة مستقلَّة عن ذمَّ
إال أن هذا ال يحول دون إقامة الدعوى  ،وأن األصل هو اختصام هذا األخير باسمه عن التزاماتها 
تكون ته الماليَّة ومن ث م فإن رفع الدعوى منها أو عليها باسمها إذ هي عنصر من عناصر ذمَّ  ، باسمها
في الحقيقة مرفوعة منه أو عليه وال يؤثر في ذلك عدم بيان اسمه طالما أن ذلك ال يجهل بالخصوم 
 .(1)في الدعوى وتستقيم بدونه"
 الوقتر عليه في القضاء اإلماراتي باختالف هيئتها القضائيَّة في وهذا التوجه هو المستق  
أمرها، كانت لها وجهة نظر مغايرة، وال تقبل رفع الحالي، ولكن المحكمة االتحاديَّة العليا في بادئ 
ولكونها ال تتمتع  ،اختصام صاحب المؤسسة والدعاوى أو اختصامها باسم المؤسسة، ألن األصل ه
لسنة  29 للتقاضي، وهذا ما أكدته المحكمة االتحاديَّة في الطعن رقم ة المستقلَّة التي تجعلها أهال  بالذمَّ 
ل للمدعي أن يتقاضى ويخاصم اآلخرين باالسم التجاري للمؤسسة خوَّ "وال ي  : بقولهاالقضائيَّة  14
 . (2) ا باسمه كمالك للمؤسسة"الفرديَّة التي ال تتمتع بالشخصيَّة االعتباريَّة إال إذا كان ذلك مقرون  
 قوامها الرخصة  :ثالثا 
كمؤسسة  - وغ تعاملها مع الغير س  المؤسسة الفرديَّة، فال ي   من أهم خصائص الرخصةتعتبر 
أو  - فرديَّة القول  حرفيَّةدون استصدار رخصة مهنية  ن إ وال يتحقق وجودها قبل ذلك، فيصدق 
الرخصة للرخصة  ؛  قوامها  اإلماراتي  ع  شر ِ الم  أولى  في   مكانةوقد  االقتصادي  المجال  في  كبيرة 
 
م، مجموعة األحكام الصادرة 2009نوفمبر سنة  17تجاري، المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة  2008لسنة  52الطعن رقم  (1) 
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م، مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المواد 1993يناير  24القضائية، المحكمة االتحادية العليا، جلسة  14لسنة  29الطعن رقم  (2) 
ال الشخصية،  واألحوال  المدنية  والشرعية  والتجارية  العربية المدنية  اإلمارات  الخامسة عشرة، مطبوعات جامعة  السنة  األول،  عدد 





في التأكد من تطبيق السياسات التي تبنتها الدولة في المجال االقتصادي، فالدولة  لك ويكمن ذالدولة، 
تستطيع مراقبة مزاولة النشاط االقتصادي من خالل الرخصة ومعرفة صاحبها، لكونها األداة التي 
الفرديَّة على وجه الخصوص، فالمواطن  يبدأ بها النشاط االقتصادي على وجه العموم والمؤسسة 
والحرفيَّة يستطي التجاريَّة  كاألنشطة  المواطن  في  نطاقها  المحصور  األنشطة  من  أي  ممارسة  ع 
 . (1) ا، بعكس األجنبي الذي يجب عليه مشاركة المواطن لممارسة التجارةوالمهنيَّة منفرد  
مع وجود  حرفيَّةا إال باستصدار رخصة مهنية أو منفرد   فرديَّةكما ال يستطيع إنشاء مؤسسة 
في الدولة ومثال ذلك،  محليَّة ل التشريعات االتحاديَّة والوهذا ما ذهبت إليه ج   ،وكيل خدمات مواطن
المادة   قررته  رقم    10/2ما  األميري  المرسوم  األنشطة   2018لسنة    5من  مزاولة  تنظيم  بشأن 
ألي شخص، غير إماراتي أو خليجي،  لدائرة إصدار ترخيص"يجوز ل : االقتصاديَّة في عجمان بأنه
 ". إماراتيشريطة أن يكون له وكيل خدمات  اإلمارةلمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي في 
تتجلى  الفرديَّة والتي  مكانةومن هنا  المؤسسة  التي تجمع عناصر  البوتقة  بأنها  الرخصة 
بين ب إليها، وهي تحقيق الحق في االتصال بالعمالء، فالواقع العملي ي  تهدف إلى الغاية التي تصوَّ 
لهذه المؤسسة، ألن وجودها وعدمها مرتبط  بذلك، كما  بأن العمالء لن يتحققوا دون وجود ترخيص
ال الرخصة هي  كان أن  تمارسه سواء  الذي  االقتصادي  والنشاط  للمؤسسة  العامة  األطر  تحدد  تي 
كبرى في المؤسسة الفرديَّة، فمن  أهميَّة، فكل هذا ي بين أن الرخصة لها حرفيًا أو  مهنيًاأو  تجاريًا
التي تعاملت بها قبل حصولها على الرخصة وفق ا  تصرفاتهال عام  دونها ال يكون للمؤسسة وجود، وت  
 الرخصة.  استصدارل بأنها مؤسسة قبل عام  ولكن ال ت   ،للقواعد العامة 
ع جعل للرخصة حصانة، بحيث لم تسمح التشريعات ال شر ِ بتأجيرها وال  محليَّة كما أن الم 
التشريعات التي تناولت أحكام المؤسسة الفرديَّة الحظ بأن يو ؛(2) الكبرى لمكانتهاا استثمارها، نظر  
)دائم   رقم  كالقانون  لها،  كعنوان  الرخصة  تسمية  تحمل  ما  لسنة  5ا  إصدا   1998(  ر بشأن 
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 . ، الذي ألغي فيما بعدفي إمارة أبو ظبي التراخيص 
 اصطالحات  المطلب الثاني: تمييز المؤسسة عما يشتبه بها من
إلى أن فكرة المؤسسة الفرديَّة في دولة اإلمارات ذات  الحديث في معرض ت اإلشارة سبق
، (1) تميزها عن األنظمة القانونيَّة المقارنة، ولكن مع ظهور األفكار القانونيَّة الحديثة خاصَّةطبيعة 
الواحد، وبين أفكار أخرى قد ترتبط بالمؤسسة الفرديَّة أو تقترب من تسميتها،  كنظام شركة الشخص
 لمهنيَّة وفكرة المشروع.كالشركة ا
ى بمقارنة المؤسسة الفرديَّة باألنظمة القانونيَّة المشابهة لها، عن  فإن هذا المطلب سي   ، ومن ثم
واعتبروا أن فكرة  ،بمن كتبوا في المؤسسة الفرديَّة عن فكرة المشروع أسوة   ا الحديث  ن  ولن يكون همَّ 
صل يد الرئيس لزوال المؤسسة الفرديَّة، ذلك أن التعمق في مقارنة الفكرتين ال المشروع هي المهد ِ 
 ى الباحث ارتأوعليه فقد  ؛(2) ، لكونها مقارنة بين مفهوم قانوني وفكرة اقتصاديَّةقانونيَّةنتيجة  ىبنا إل
 المؤسسة الفرديَّة بين الواحد )الفرع األول(، و شركة الشخصوالمؤسسة الفرديَّة حصر المقارنة بين 
 الشركة المهنيَّة )الفرع الثاني(. و
 الواحد  الفرع األول: المؤسسة الفرديَّة وشركة الشخص
الواحد، إال أن التشريع اإلماراتي قد  على الرغم من حداثة التنظيم القانوني لشركة الشخص
، محليَّةة سواء كانت اتحاديَّة أم االعتباريَّة الحكوميَّ  ا التنظيم عندما سمح لألشخاصف مثل هذ عرَّ 
هو السماح  (3)، ولكن الجديد في قانون الشركات اإلماراتي بتأسيس شركات مملوكة لها ملكيَّة خالصة  
الخاص  للشخص االعتباري  أو  الطبيعي  الشخص المواطن  شركة  ذات   بتكوين  المسؤوليَّة الواحد 
 . (4) المحدودة
 
 ون اإلنجليزي ولكن ستقتصر مقارنتي مع األنظمة القانونية المتبعة في دولة اإلمارات. كنظام الترست في القان (1) 
 وما بعدها. 57 لمعرفة المزيد عن الفرق بين الفكرتين، انظر: علي يونس، مرجع سابق، ص (2) 
فكرة شر  (3)  يعرف  اإلماراتي  التشريع  فإن  ولهذا  دبي،  إمارة  في  الحرة  المناطق  في  مطبقة  الفكرة  ذات هذه  الواحد  الشخص  كة 
 .654 المسؤولية المحدودة، انظر: مصطفى البنداري، قانون الشركات التجارية، مرجع سابق، ص
المحدودة   (4)  المسؤولية  ذات  الشركات  تحت طائفة  تندرج  وإنما  للشركات،  القانونية  األشكال  تعد من  الواحد ال  الشخص  وشركة 
ي والذي جعل منها شكال جديدا من أشكال الشركات، انظر: هيوا إبراهيم الحيدري، وتخضع ألحكامها على خالف القانون البحرين





بقاء على فكرة المؤسسة الفرديَّة، فهل فقدت المؤسسات اإل جدوىوهنا يثار التساؤل عن 
الشخص  مكانتهاالفرديَّة   تنظيم شركة  مع ظهور  وهل  الكبرى  المحدودة؟  المسؤوليَّة  ذات  الواحد 
الفرديَّة المؤسسات  إلغاء  ذلك  تنظيم    ،يستدعي  القانون  أوجد  أن  للشخصبعد  يسمح  أو  ا  الطبيعي 
، أو أن ذلك (1) مشروعه االقتصادي تحت مظلة المسؤوليَّة المحدودة ئاالعتباري الخاص أن ي نش
ال   تطويريقتضي   فكرة  حتى  من  الفرديَّة  طابع  يمؤسسة  األنظمة   ا كسبها  من  غيرها  عن  به  تمتاز 
أهم الفروق التي تميزها و بيان ماهيتها، من  ، البد التساؤالتعن هذه  يجيب الباحثوحتى  ؟القانونيَّة
 ؟ األمور التي تتشابه فيها مع المؤسسة الفرديَّةوما  ؟عن المؤسسة الفرديَّة
 الواحد ذات المسؤوليَّة المحدودة شركة الشخص: ماهية أوال  
ة الماليَّة، وهذا المبدأ ال يسمح  ،القانون اإلماراتي كغيره من التشريعات  يأخذ بنظام وحدة الذمَّ
ة ماليَّة مستقلَّة لها فرديَّة بوجود مشروعات  ة صاحبها كي يمارس نشاطه االقتصادي، ( 2)ذمَّ عن ذمَّ
ع اإلماراتي ال يعرف فكرة ازدواجية الذمم الماليَّة للشخص شر ِ الواحد، ومن ث م فإنه من غير  ألن الم 
لشخص يسمح  أن  ماليَّة   المقبول  ة  ذمَّ لها  شركة  بتأسيس  ةعن    تستقلطبيعي  يتم   ، صاحبها  ذمَّ
 . تعدد الشركاء  يقتضي، وألن مفهوم الشركة (3)تخصيصها لممارسة نشاطه االقتصادي
الواحد، واالعتبارات  العالمي في تقنين شركة الشخص التشريعيا مع التوجه ولكن تماشي  
 ى العمليَّة التي تفرض وجودها، كوجود الشركات الصورية التي تقوم على شريك واحد للتحايل عل
القانون والظفر بعباءة ومظلة المسؤوليَّة المحدودة، وبين إلحاح صغار التجار والحرفيين  نصوص
بعيد   االقتصاديَّة  أنشطتهم  بممارسة  لهم  يسمح  نظام  الماليَّة إليجاد  ذمتهم  يلحق  الذي  التهديد  ا عن 
 .(4)الشخصيَّة
 
المشروع الفردي التي لها شخصية معنوية  وهناك من األنظمة القانونية كالقانون العراقي عبر عن شركة الشخص الواحد بلفظ (1) 
 وما بعدها. 132 غير محدودة المسؤولية، وهذا المسمى قريب من فكرة المؤسسة الفردية. انظر: هيوا الحيدري، مرجع سابق، ص
المخصص منه وهي نظرية دائما ما يتم الربط بين الذمة المالية والشخصية المعنوية، وهناك من يربط الذمة المالية بالغرض  (2) 
الجزء الخامس، منشورات الحلبي،  -شركة الشخص الواحد -التخصيص االقتصادي، انظر: إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية 
 وما بعدها. 19 ، ص1996بيروت، لبنان، الطبعة األولى، سنة 
دة، مطبوعات جامعة اإلمارات، العين، الطبعة الثالثة، حسين يوسف غنايم، الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتح  (3) 
 .92 . هيوا الحيدري، المرجع السابق، ص28 م، ص2003سنة 





ع  شر ِ ا تنظيمها ألحكام ة، تارك  متفرق الواحد في نصوص أحكام شركة الشخص بتنظيمقام الم 
ا من أشكال الشركات، وإنما هي إحدى  جديد  الشركات ذات المسؤوليَّة المحدودة، لعدم اعتبارها شكال  
 صور الشركة ذات المسؤوليَّة المحدودة وتتشابه في طبيعتها القانونيَّة. 
 الشركات التجاريَّة اإلماراتيمن قانون  71أنه من المقرر، في الفقرة الثانية من المادة ب ذلك 
سأل ك شركة ذات مسؤوليَّة محدودة وال ي  واحد مواطن أو اعتباري، تأسيس وتملُّ  "يجوز لشخص أنه:
مالك الشركة عن التزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها وتسري عليه أحكام الشركة 
أن  من ذلك،ويظهر ؛ " فيما ال يتعارض مع طبيعتها ذات المسؤوليَّة المحدودة الواردة في هذا القانون
ع اإلماراتي لم يخص شر ِ ا مع النهج الذي انتهجه بها، تماشي   الواحد بتعريف خاص شركة الشخص الم 
الواحد هي صورة  القول بأن شركة الشخص ويمكن  من الشركات، في عدم اعتبارها نوع ا مستقاًل 
مواطن طبيعي  دودة أو المساهمة الخاصَّة، مملوكة لشخصمن صور الشركات ذات المسؤوليَّة المح
 . (1) ا بمقدار رأس مالهاأو اعتباري، ويكون ملتزم  
وقد عرفتها محكمة نقض أبو ظبي في معرض حديثها عن إعالن الشركة وبينت االختالف 
الشخص الفرديَّة وشركة  المؤسسة  بقولها  بين  أحكام إ " : الواحد  المقرر وفق  من  71المادة نه من 
ك شركة ذات واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملُّ  "يجوز لشخص : قانون الشركات أنه
س المال الوارد بعقد أ س مال الشركة عن التزاماتها إال بمقدار رأ سأل مالك رمسؤوليَّة محدودة وال ي  
في الواردة  المحدودة  المسؤوليَّة  ذات  الشركة  أحكام  عليه  وتسري  ال   تأسيسها،  فيما  القانون  هذا 
نوع   استحدث  قد  ع  شر ِ الم  أن  يدل على  مع طبيعتها.  تسمى شركة ا جديد  يتعارض  الشركات  ا من 
سأل إال صاحبها أو مؤسسها الذي ال ي   الواحد ولها شخصيَّة اعتباريَّة مستقلَّة عن شخص الشخص
نه إنشاط قبل انتهاء المدة ف في حدود رأس مال الشركة باستثناء حالة التصفية بسوء نية أو وقف ال
 
، مجلة جامعة الشارقة للعلوم 2015لسنة  2احد في القانون اإلماراتي رقم . عبد هللا الغويري، تأسيس شركة الشخص الو166 ص
 . 313 ، ص2016، ديسمبر لسنة 2، العدد 13الشرعية والقانونية، المجلد 





 . (1) من قانون الشركات" 299 بأحكام المادة  عن التزاماتها من أمواله الخاصَّة عمال  يكون مسؤوال  
ج في عر ِ فإن الباحث يالواحد ذات المسؤوليَّة المحدودة،  شركة الشخص حقيقة بينوبعد أن 
ق في الواحد ذات المسؤوليَّة، دون التعمُّ  الشخصجالة لبيان أساس النظرية التي تقوم عليها شركة ع  
الشخص شركة  فنظرية  بها،  تحيط  التي  الخالفية  والمسائل  نظرية  تفاصيلها  بين  تتمحور  الواحد 
ة الماليَّة تخصيص يتبناهما الفقه  انت ل، وهاتان النظريتان ال(3)وبين نظرية الشخصيَّة المعنويَّة (2)الذمَّ
ة شركة الشخصفي تفسير وتبرير مبدأ ا ة صاحبها ومؤسسها.  ستقالل ذمَّ  الواحد عن ذمَّ
ة الماليَّة ال تصلح أن تكون  أن نظرية تخصيص ،  عن البيانولكنه غني   لتبرير  أساس ا الذمَّ
ة الماليَّة، في حين  شركة الشخص ن مبدأ أالواحد في القانون اإلماراتي، لكونها تعتنق مبدأ وحدة الذمَّ
ة الماليَّة، يقوم على مفهوم تخصيص تخصيص الثروة لتحقيق غاية اقتصاديَّة، وقد ال يستتبع هذا  الذمَّ
النسبة للقاصر المأذون بالتجارة، عندما ها الشخصيَّة المعنويَّة، كما هو حال األمر بؤإعطا التخصيص
الضامنة  صرخَّ ي   لتجارته هي  بها  المأذون  أمواله  تكون  أمواله، بحيث  بالمتاجرة في جزء  من  له 
أموال معينة لتحقيق  وديونه، وكما هو األمر بالنسبة لنظام الوقف، بحيث يتم تخصيص اللتزاماته 
ل بالنسبة للنظام المالي للزواج كما هو الحال من أجله الوقف، وكما هو الحا الغرض الذي خصص
ة الماليَّة ، وهذه النظرية تقف عاجزة عن تفسير جميع (4) في القانون الفرنسي الذي يسمح بتجزئة الذمَّ
المنطق لهذا  وفق ا  يتم عرضها  التي  القانونيَّة  القانوني (5) الحلول  النظام  إعادة صياغة  وتستدعي   ،
 النظرية. لتتناسب مع هذه 
هي النظرية الواقعية التي تتماشى مع الفكر القانوني لدولة فأما نظرية الشخصيَّة المعنويَّة، 
ة صاحبها أمر   ة الماليَّة عن ذمَّ ، (6) في نظر القانونا مقبوال  اإلمارات، ويجعل من تبرير اختالف الذمَّ
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ا لفكرة مبدأ وحدة نشاطها خالف  عطاء المشروع الفردي شخصيَّة معنويَّة لتمارس إوال تثريب في 
م   ع هو  شر ِ الم  الماليَّة، طالما أن  ة  التي تضمن استقاللية الذمَّ المعنويَّة  الشخصيَّة  ن سمح بإعطائها 
ة الماليَّة للشخص  .(1) المعنوي وتجعلها بمعزل  عن أموال مؤسسها الذمَّ
لتبرير قيام مشروع   أساس االواحد ال تقوم على فكرة العقد، ألنها ال تصلح  وشركة الشخص
شخص على  اجتماع  يقوم  نتيجة  الشركة  تتكون  التي  الحاالت  في  وحتى  بتأسيسه،  يقوم  واحد 
في يد شريك واحد، ذلك أنه يستوجب من الشريك الراغب في بقاء حياة الشركة أن يبادر  الحصص
وهو ما يستتبع وجود إرادة منفردة تعلن عن بقاء هذه الشخصيَّة  ،إجراءاتها القانونيَّة في استكمال
الواحد ذات المسؤوليَّة المحدودة،  فاإلرادة المنفردة هي سبب  في وجود شركة الشخص؛ المعنويَّة
نوني القا دون إغفال أنها تخضع لنظام قانوني ينظمها، وبذلك فإن األساس القانوني لشركة الشخص
أن يعلن عن إرادته المنفردة وأن يتم قبول تسجيلها  ، تستوجب من الشخص(2) اا قانونيً باعتبارها نظام  
 .(3) في سجل الشركات لقيامها
 الواحد بين التمايز والتشابه  المؤسسة الفرديَّة وشركة الشخص ثاني ا: 
المتفح ِ  وشركة   صإن  الفرديَّة  المؤسسة  نقاط   الشخصلفكرة  بينهما  أن  له  يظهر   الواحد، 
 . افتراق  والتقاء  
 : كما يلي ا ن قد يختلطان فيما بينهماوهما مفهوم 
المنفردةأ -1 اإلرادة  مهمةت  (4) ن  بإعالن   ةرئيس  ؤدي  وذلك  وقيامهما،  نشأتهما  في 
 
 .32 إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص (1) 
 .542سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق،  (2) 
الغويري، مرجع سابق، ص  (3)  المسؤولية . وهنا  317 عبد هللا  الشخص ذات  المختصة تسجيل شركة  الجهة  أن رفض  إلى  ننوه 
سبب ا ويخضع لرقابة القضاء.  المحدودة يجب أن يكون م 
يرى الفقيه عبد الرزاق السنهوري أن "االلتزامات الناشئة عن اإلرادة المنفردة هي في حقيقتها التزامات  بمقتضى نصوص قانونية  (4) 
نشأتها". عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء األول، المجلد خاصة، والقانون هو مصدر 
. ويرى جانب من الفقه أن اإلرادة المنفردة 1454 م، ص2015الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة 
لهذه المسألة ال يعني أن القانون هو المصدر المباشر لاللتزام وإنما هو مصدر غير مصدر  من مصادر االلتزام، وأن تنظيم القانون 
مباشر كما هو األمر في العقد، وهذا ما نميل إليه وهو ما أخذ به القانون اإلماراتي المستمد نصوصه من الفقه اإلسالمي بأن جعل 
ا من مصادر االلتزام. أحمد شوقي محمد، ا لنظرية العامة لاللتزام، العقد واإلرادة المنفردة في الفقه وقضاء اإلرادة المنفردة مصدر 





الشخصرغبت   الشخص شركة  أو  الفرديَّة  المؤسسة  بتأسيس  وهذه  (1)الواحد  ه  اإلرادة ، 
لنصوص يخضعان  أنهما  في  يتشابهان  هما  فبذلك  قانوني،  نظام   تنظم   قانونيَّة يحكمها 
االعتباريَّة والطبيعية إبداء رغبته والتعبير  أحكامهما، توجب على الراغب من األشخاص
 عن إرادته لقيامها. 
روع الفردي أنهما فكرتان تقومان على مبدأ األحادية في ممارسة النشاط االقتصادي، فالمش -2
 ( 2)واحد وذلك على خالف فكرة الشراكة  منهما قائم على سلطة شخصاالقتصادي في كل   
 التي تقوم على مفهوم التعددية.
يفرض حدً  -3 لم  ع  شر ِ الشخصالم  لقيام شركة  المال  لرأس  أدنى  يفرض على  ا  ولم  الواحد، 
الفرديَّة مبلغ   المؤسسة  ع ا معين  صاحب  الم شر ِ ا لممارسة نشاطه االقتصادي. وإنما اشترط 
بعض الضوابط التأمينية في بعض األنواع من األنشطة، سواء تم ممارستها من خالل شركة 
 . (3)فرديَّةالواحد أو من خالل مؤسسة   الشخص
 : ومنها هناك العديد من المسائل التي يختلف بها كل مفهوم عن اآلخر
خالف  المؤسسة   -أ وهذا  مالكها،  ة  ذمَّ عن  مستقلَّة  ماليَّة  ة  ذمَّ لها  ليس  لشركة الفرديَّة  ا 
ع شخص   الشخص شر ِ الم   ا ا وكيان  ا معنويً الواحد ذات المسؤوليَّة المحدودة، التي جعل منها 
ال  ا فالمؤسسة الفرديَّة تعد جزء  ؛  عن مؤسسها، وهذا هو جوهر الخالف فيما بينهما مستقاًل 
سأل مالكها عن ديونها والتزاماتها في كامل أمواله، في حين من أموال صاحبها، وي   يتجزأ
 الواحد مقتصرة في حدود رأس مال الشركة دون أن يمتدَّ  ن مسؤوليَّة الشركة ذات الشخصأ
"لما : وهذا ما أكدته محكمة نقض أبو ظبي بقولها؛ ذلك إلى األموال الشخصيَّة لمالك الشركة
الطرفين قد تم خالل عام  كان ذلك،  بين  التعامل  تأسيس  2014و 2013وكان  أي قبل 
 
ع يتطلب اإلرادة المنفردة سواء ذلك بطريقة التأسيس المباشر أو غير المباشر من خالل اجتماع باقي الحصص في يد شريك   (1)  شر ِ الم 
 د.واح 
 وشركة الشخص الواحد هي استثناء من مفهوم الشراكة والتعددية، رغم تسميتها بالشركة وهذا المسمى تم انتقاده. (2) 
بشأن تنظيم  2014لسنة  12بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم  2016لسنة  12من قرار مجلس الوزراء رقم  16/5المادة انظر:  (3) 
العدد رقم مهنة مدققي  العربية المتحدة،  ن شر في الجريدة الرسمية، دولة اإلمارات  ؛ حيث 103 ، ص2016، سنة 600الحسابات، 





الشخص بتاريخ   شركة  التجاريَّة رقم   12/9/2015الواحد  ثابت من رخصتها  مثلما هو 
1114152 CN عالن صحيفة الدعوى أن اإلعالن قد تم لمؤسسة إ ، وكان الثابت بمطالعة
، ولقد رفض من وجد 16/3/2016مة بتاريخ علي سالم للنقليات والمقاوالت والصيانة العا
ا وتم تنفيذ فعرضت األوراق على القاضي الذي أمر باإلعالن نشر   اإلعالنبالمقر استالم 
، وكان الحكم المطعون فيه قد 4/4/2016ا للمؤسسة بتاريخ نشر   اإلعالنوتم  ،هذا األمر 
الطاعنة بطريق النشر بتلك الصحيفة وأن الخصومة قد  إعالنذهب في أسبابه إلى صحة 
ة الماليَّة واحدة في كل من المؤسسة  اإلعالنانعقدت صحيحة بموجب هذا  بمقولة أن الذمَّ
رغم  اإلعالنجة صحيحة بشأن صحة نه يكون قد انتهى إلى نتيإالواحد ف وشركة الشخص
ة مالكها ة ماليَّة مستقلَّة عن ذمَّ  ، التقريرات القانونيَّة الخاطئة باعتبار أن المؤسسة ليس لها ذمَّ
ة  وأن شركة الشخص الواحد هي شركة ذات مسؤوليَّة محدودة وذمتها الماليَّة مستقلَّة عن ذمَّ
شركة، وكانت هذه التقريرات ال تؤدي إلى سأل إال في حدود رأس مال المالكها الذي ال ي  
ن النعي على إلمحكمة النقض تصحيحها دون حاجة للنقض، ومن ث م فوإنما  نقض الحكم
 . (1)ن االلتفات عنــــه"الحكم المطعون فيه بما سلف يكون غير منتج وتعيَّ 
الشركات، كشركة الواحد أن تتحول إلى شكل قانوني آخر من أشكال  يجوز لشركة الشخص - ب
ر ذلك بالنسبة للمؤسسات الفرديَّة، لكونها ال ، بينما من غير المتصوَّ (2) المساهمة الخاصَّة
أمر   وهذا  الشركات،  مقتصر  على  التحول  مالكها، وألن  مستقل عن  قانوني  بكيان  تتمتع 
"أن  ي عليه في القضاء اإلماراتي، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة تمييز دبر  مستق  
نما التحول مقصور على الشركات فقط، إو ،ل إلى شركةالمؤسسة التجاريَّة الخاصَّة ال تتحوَّ 
ة شهِ أ  دت و ي ِ ومتى ق   ، فتتحول الشركة من شكل إلى آخر رت تكون لها شخصيَّة اعتباريَّة وذمَّ
المؤسسة  والتزامات  ديون  تسأل عن  فيها وال  المؤسسين  الشركاء  ة  ذمَّ مستقلَّة عن  ماليَّة 
 
 ، موقع دائرة القضاء: 2018يونيو لسنة  19أ تجاري، محكمة نقض أبو ظبي، جلسة . ق 12 س 2018 لسنة 354الطعن رقم  (1) 
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 .(1) الفرديَّة التي دخل مالكها بها مع آخرين كحصة في رأس المال لتكوين شركة فيما بينهم"
ة ا الحكم بإفتم  الواحد ال يستتبع ح  إفالس شركة الشخص - ت الس مالكها، وذلك الستقالل الذمَّ
الماليَّة فيما بينهما إلى في الحاالت التي يسقط فيها ستار المسؤوليَّة المحدودة في حاالت 
نية بسوء  والتعامل  الشخص(2)الغش  شركة  إنشاء  أن  كما  ي   ،  ال  مالكها الواحد  على  سبغ 
يتطلب سسات الفرديَّة، فإن األمر أما في المؤ؛ و(3) ا للتجارةوصف التاجر إال إذا كان ممتهن  
 فيما إذا كانت المؤسسة تقوم بممارسة عمل تجاري أو مهني أو حرفي، ففي تفصيال   منا 
وي   التاجر  مالكها وصف  يكتسب  التجاريَّة  الفرديَّة  حالة المؤسسات  في  بإفالسه  عليه  حكم 
المهنيَّة والحرفيَّة، فإن صاحب المؤسسة توقفه عن سداد ديونه، أما في المؤسسات الفرديَّة 
، (4) ليس بتاجر وال تطبق عليه قواعد اإلفالس في حالة توقف المؤسسة عن سداد ديونها
 وإنما تطبق عليه قواعد القانون المدني في حالة إعساره. 
 الواحد  الموازنة بين فكرة المؤسسة الفرديَّة وشركة الشخص ثاني ا: 
هي نتاج تطور فكرة المؤسسة الفرديَّة،  ،المسؤوليَّة المحدودة  الواحد ذات شركة الشخص
جهت للمؤسسات الفرديَّة، وبيان مدى خطورة أسبابه إلى االنتقادات التي و  يرجع في  وهذا التطور 
المؤسسة لمظنة  رضة  ، بحيث تكون جميع أمواله ع  (5)التنفيذ على جميع األموال الشخصيَّة لمالك 
مشروعه  يؤسس  فقد  االقتصادي،  لمشروعه  خسارته  أو  ديونه  سداد  عن  توقفه  حال  اإلفالس 
ألف درهم ويصبح مدينا بمبلغ مليون درهم في ليلة وضحاها،  50 ـقدر باالقتصادي برأس مال  ي  
سات في طريقهم نحو إنشاء المؤسعثرة فهذه المخاطر التي تعتري فكرة المؤسسة الفرديَّة، تقع حجر 
 الفرديَّة، خشية أن تطال االلتزامات الناتجة عن المؤسسة الفرديَّة أموالهم الخاصَّة. 
 
 دبي، البيانات  محاكم ، موقع2019مايو لسنة  8عقاري، محكمة تمييز دبي، صادر بجلسة  طعن 2019لسنة  26الطعن رقم  (1) 
 https: //www.dc.gov.ae/PublicServices/LatestVerdicts.aspx األحكام: المفتوحة، نشر
أحمد مصطفى الدبوسي السيد، حماية دائني شركة الشخص الواحد في حالة إفالسها وفق ا للقوانيين اإلماراتي والمصري، مجلة  (2) 
 .566 ، ص2019، يونيو 1، العدد 16جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 
 .38 إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص (3) 
 .85 طارق زيادة، فيكتور مكربل، مرجع سابق، ص (4) 





الواحد ستؤدي إلى إلغاء وجود  ن شركة الشخصإستطيع القول يوجدير  بالتنويه، وحتى 
 المؤسسات الفرديَّة، البد من معرفة مزايا وعيوب هذا النظام القانوني. 
المستثمرين لدخول سوق االستثمار، من المشترعون إلى فقد سع   بديلة تشجع  يجاد حلول 
مشاريع   قيام  ت    فرديَّةخالل  المعنويَّة  بمسمَّ لها شخصيتها  الشخصعرف  شركة  ويكون  ى  الواحد، 
 عن التزامات نشاطه االقتصادي في حدود رأس مال الشركة. مسؤوال  مالكها 
ال و مشاريعهم  إنشاء  في  الراغبون  الشخصوجد  شركة  خالل  من  ذات   الواحد  فرديَّة 
المسؤوليَّة المحدودة، والتي تضمن تحديد المخاطر المرتبطة بنشاطهم االقتصادي، واستقالل أموالهم 
الحرة المهن  أصحاب  شجعت  الفرصة  وهذه  لمشاريعهم،  المخصصة  األموال  عن   ( 1) الخاصَّة 
البسيطة   اتخاذ شركة  عوالحرف  الفرديَّة  الشخصلى  لممارسة مشروعاتهم  قانوني  الواحد كشكل 
 .(2) لالستفادة من مزايا هذا النظام القانوني
ب أصحاب المشروعات الفرديَّة اللجوء  للصورية من أجل كما أن هذا الكيان القانوني سيجن  
غطاء ة عالقة بموضوع المشروع االقتصادي للظفر بأيتأسيس شركات وهمية مع شريك  ليس له 
ضمن استمراره حال وفاة مالكه إذا رغب الورثة يأن هذا الشكل القانوني س كما . المحدودةالمسؤوليَّة 
، أو أن تصبح ذات تعددية للشركاء مع احتفاظها (3)باستمرارها دون أن يؤثر ذلك في حياة الشركة
 الشركاء حال حياة الشريك. بمسؤوليتها المحدودة، وهو ذات الحكم في حالة الرغبة في زيادة عدد 
 
من قانون تنظيم مهنة المحاماة،  12باستثناء المحامي وذلك ألن قانون المحاماة ال يسمح له بمزاولة العمل التجاري استناد ا للمادة  (1) 
ولكون تشريعات دائرة التنمية االقتصادية ال تسمح لهم بتأسيس الشركة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، ولعل ذلك لعدة 
ا بالمعيار  اعتبارات: وهي أن تأسيس الشركات يسبغ على نشاطه طابع التجارية، وذلك ألن قانون المعامالت التجارية قد أخذ أيض 
من القانون سالف الذكر، وهذا يعني بأن المحاماة تدار عبر شركة تجارية حتى لو لم يكتسب المحامي صفة  11الشكلي استناد ا للمادة 
قد يعرضه للمساءلة في أموال الخاصة حالة غشه وسوء نيته ويعامل معاملة التاجر في إشهار إفالسه،  التاجر، ألن هذا الكيان القانوني
العليا لعضو من  القضائية، وذات الحكم طبقته المحكمة االتحادية  المهنة وطبيعتها في كونهم أعوان ا للسلطة  يتنافى مع كرامة  وهذا 
ال يتفق وكرامة في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، وعللت المحكمة بأنه قام بعمل  أعضاء السلطة القضائية، والذي قام بالمشاركة 
تأديب أعضاء السلطة القضائية،  1، انظر: الدعوى رقم اوواجبات وظيفته كعضو نيابة عامة مما يتعين معه القضاء بمساءلته تأديب  
 :ع وزارة العدل، موق2011يناير لسنة  12المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة 
https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html.  
 . 271 انظر: هيوا الحيدري، مرجع سابق، ص -
ا ولعلي ال أرى أي مانع من قيام المحامي بتأسيس شركة الشخص الواحد، لكونها ال تمس بكرامة الم  - هنة وإنما تضمن للمحامي قدر 
من الحماية من جراء أخطائه المهنية، لكون هذا األمر معموال  به في النظام األمريكي إال إذا مارس بجانب نشاطه المهني عمال  من 
 أعمال التجارة والمضاربة. 
 .271 هيوا الحيدري، مرجع سابق، ص (2) 





الواحد تحيط بها العديد من المخاطر تجاه دائنيها وبالنسبة لمؤسسها  ولكن شركة الشخص
ا  ، ويجعل من المتعامل معها في حذر مستمر، وذلك لعدة أسباب. أيض 
صعوبة الفصل بين األموال الشخصيَّة لمؤسسة الشركة وبين أموال الشركة، وهنا تكمن  :أوال  
التدقيق  إال من خالل  العمليَّة،  الناحية  األمر من  مراقبة هذا  والمتمثلة في صعوبة  الخطورة، 
 ، (1)بل الجمعية العمومية للشركةنه من قِ يالمستمر من خالل مدقق حسابات الشركة والذي يتم تعي
وهذا الحكم ال يقبله المنطق، كون أن مالك الشركة هو من يختار مدقق الحسابات ألنه هو الممثل 
الشركة في  العمومية  للجمعية  بصفته ؛  األوحد  الشركة  مالك  تعاقد  ينظم  لم  ع  شر ِ الم  أن  كما 
الشخصيَّة  ة  الذمَّ بين  الخلط  عليها  يترتب  التي  الوسائل  أهم  من  وهي  الشركة،  مع   الشخصيَّة 
، والتي سمحت (2)للشريك وذمة الشركة، وهذا األمر قامت بتنظيمه بعض التشريعات المقارنة
للمؤسس الوحيد بالتعاقد مع شركته في أضيق الحدود، شريطة أن تكون العقود ضرورية لنمو 
 . (3) )أو المسؤوليَّة المحددة( الشركة، وإال تم تعطيل مبدأ تحديد المسؤوليَّة
الواحد  قد سكت عن مسألة جواز إنشاء شركة الشخص (4) الشركات اإلماراتي أن قانون  ا: ثاني  
قِ  من  المحدودة  المسؤوليَّة  الشخصالبل  ذات  ذات  لهذه  شركة  أي ضوابط  إيراد  دون  الواحد 
الشخص شركة  فتأسيس  الطبيعة  المسألة،  ذات  تحمل  آخر  قانوني  كيان  من  المنبثقة  الواحد، 
القانونيَّة، فيه أمر  من الخطورة البالغة التي تسمح بضياع رأس المال وفرصة للغش والتحايل، 
الطبيعي بأن  ته ولم تسمح للشخصن  نَّ نها من ق  ، ومةالتشريعي وهذا األمر منعته بعض األنظمة 
 .(5) ا ألكثر من شركةيكون مالك  
منح التسهيالت أن الواقع العملي يشهد بأن المصارف والبنوك وجهات التمويل بشكل عام ت   ا: ثالث  
الواحد شريطة الحصول على ضمانات وكفاالت شخصيَّة من مؤسسها، وهذا  لشركات الشخص
 
 من قانون الشركات التجارية.  102المادة انظر:  (1) 
 . 560 سميحة القليوبي، الشركات التجارية، مرجع سابق، ص (2) 
 .579أحمد الدبوسي، مرجع سابق،  - 187-186 إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص (3) 
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ة الماليَّة وفصلها، ذلك أن مالك الشركة سيكون مسؤوال    في أمواله األمر يلغي فكرة استقالل الذمَّ
ا ة الماليَّة صعب  الشخصيَّة عن هذه االلتزامات، وهو ما يضر به ويجعل تطبيق فكرة استقالل الذمَّ 
 .(1) من الناحية العمليَّة
الواحد ستؤدي إلى زوال  تردد في قبول فكرة أن شركة الشخصي يجعل الباحث وهذا األمر 
الواحد، سيكون لها تأثير  كبير في أعداد  عتقد أن شركة الشخصي سسات الفرديَّة وإلغائها، وإنما المؤ
وقد يؤدي إلى تقليصها، ولكن دون االستغناء عن فكرة المؤسسات التي ستنشأ في الدولة دون شك 
 المؤسسات الفرديَّة وذلك ألهميتها والحاجة إليها من الناحية العمليَّة. 
شركة  لتأسيس  االقتصاديَّة  التنمية  دائرة  تتطلبها  التي  االشتراطات  أن  ذلك 
حد   (2)الواحد الشخص كوضع  ي  ،  المال  لرأس  أدنى  ألف  قدَّ   وخمسين  بمئة  عدم بال  ،درهم ر  رغم 
تماشي   النص ذلك،  تأسيس على  في  الراغبين  من  يجعل  السابق،  القانون  في  به  المعمول  مع  ا 
ا من االشتراطات الصارمة التي ون إلى تأسيس المؤسسات الفرديَّة هرب  ؤمشروعاتهم الفرديَّة، يلج
 المحدودة.  المسؤوليةالواحد ذات  تحيط بتأسيس شركة الشخص
الشخص يستطيع  ال  التي  األنشطة  من  هناك  أن  إال كما  المؤسسات   ممارستها  من خالل 
المحاماة،   كمهنة  خالل حيث  الفرديَّة،  من  إال  المحاماة  مهنة  بمزاولة  السارية  األنظمة  تسمح  ال 
وعِ مهنيَّ   يَّةفردمؤسسات   الشركات ة،  وتأسيس  التجارة،  ممارسة  من  ممنوع   المحامي  أن  ذلك  لة 
أن الباحث ال ا بالمعيار الشكلي للنشاط التجاري، على الرغم من بطبيعته أخذ   تجاري  التجاريَّة عمل 
لى آخر إ تجاريًاالواحد طالما لم يمارس نشاطا  ما يمنع من مزاولتها من خالل شركة الشخصيرى 
 جانب مهنته. 
وعالوة على ذلك، فإن األجنبي غير المواطن ال يستطيع مزاولة مشروعه الفردي إال من 
ث م فإن وجود شركة الشخص(3) ةومهنيَّ  حرفيَّة فرديَّة  خالل مؤسسات  الواحد لن تغني عن  ، ومن 
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وجود المؤسسة الفرديَّة، حتى مع صدور قانون االستثمار األجنبي والئحته التنفيذية، فإن االشتراطات 
عليها في  الواحد المنصوص التي تسمح لألجنبي بممارسة نشاطه الفردي من خالل شركة الشخص
الحد األدنى صارمة، ك  ا، تتطلب منه ضوابط وشروط  (1) األجنبي االستثمارالالئحة التنفيذية لقانون 
لرأس المال والذي ال يقل عن سبعة ماليين ونصف المليون درهم، وهذا ليس باألمر اليسير على 
 المهني والحرفي. الشخص
في بعض  تجعلهاالواحد تشوبها العديد من المثالب والتي قد  إال أن شركة الشخص إضافة  
يلية ضمانات  شخصيَّة من مالك الشركة، األحيان أشبه بالمؤسسات الفرديَّة، عند اشتراط الجهات التمو
ة ال يعود لها أي نفع ويكون مسؤوال    عن هذه االلتزامات في أمواله الخاصَّة، فإن فكرة استقالل الذمَّ
لدائني ي   ع في وضع الضمانات  شر ِ الم  إلى قصور  العمليَّة، ويعود السبب في ذلك  الناحية  ذكر من 
الواحد  يتوقون التعامل مع شركة الشخص العديد من األشخاصالواحد، والذي يجعل  شركة الشخص
 ا من ضياع حقوقهم. ا وحذر  خوف  
 ني: المؤسسة الفرديَّة والشركة المهنيَّةاالفرع الث
ضع الشركات المهنيَّة في مقارنة مع المؤسسات الفرديَّة، يتم وأن  ،لعل من غير المألوف
ت  ين قانونيتي لكونهما فكرت  عرضه بينهما للوهلة األولى، ولكن هذا األمر سينجلي بمجرد شاب  ن ال 
 فيما بينهما.  ختلط يا قد جد أمور  تفكرتين ووضعهما في موضع المقارنة، لال
ا فالمؤسسات الفرديَّة ليست مقصورة على األنشطة التجاريَّة، وإنما تشمل  المؤسسات  أيض 
القان االتحادي  ع  الم شر ِ لها  أفرد  والتي  البسيطة،   1995لسنة    18ون رقم  الحرفيَّة  الحرف  بشأن 
وأصحاب هذه المهن  .والمؤسسات المهنيَّة والمتعلقة بأصحاب المهن الحرة كالمحاسب والمحامي
يخضعون لتشريعاتهم الخاصَّة عند مزاولتهم ألعمال سواء كان ذلك من خالل مؤسساتهم الفرديَّة، 
 
من قانون االتحادي  2المادة انظر: لغير مواطني الدولة بمزاولة األعمال المهنية والحرفية شريطة أن يكون لهم وكيل خدمات محلي". 
ن يمارس حرفة مستقاًل يعود مردودها إليه معتمد ا في ذلك على مجهوده البدني بشأن الحرف البسيطة وا فت الحرفي بأنه: "كل م  لتي ع رَّ
 أو مستعين ا ببعض األدوات والمعدات بمفرده أو مع عدد من العمال ال يزيد على خمسة. 
ائمة اإليجابية للقطاعات واألنشطة االقتصادية في شأن تحديد الق 2020لسنة  16من قرار مجلس الوزراء رقم  3المادة انظر:  (1) 





 قانون المعامالت المدنيَّة. أو من خالل شكل من أشكال الشركات المقننة في 
أوجه الشبه البارزة بينها وبين  كثر، من أ(1) القانوني الدقيق للشركات المهنيَّة التنظيم وغياب 
من بعثرة ألحكامهما بين  يراه الباحثالدقيق، وآية ذلك ما  للتنظيم المؤسسات الفرديَّة، فكالهما يفتقر 
تشريعات عديدة يصعب حتى الجمع بينها للوقوف على أحكامها، فتارة تخضع أحكامها لقواعد القانون 
المدني باعتبارها من طائفة األعمال المدنيَّة، وتارة تخضع للقواعد المنظمة لالسم التجاري الواردة 
المتعلق بنشاط المؤسسة أو الشركة المهنيَّة، وتارة في قانون المعامالت التجاريَّة، لتنظم تداول االسم 
ال أن  ت  قد  محليَّةال تشريعات يرى  تنظيمها ولم  بعيد كقانون شِ تغافلت عن  إليها ال من قريب  وال  ر 
فاقتصرت على تنظيمها في مادة واحدة وعلى  محليَّةإلمارة أبو ظبي، أما بقية التشريعات ال  الرخص
عرف بشركة األعمال، وتركت تنظيم باقي أحكامها للقواعد شكل  من أشكال الشركات المدنيَّة بما ي  
 .(2) الواردة في قانون المعامالت المدنيَّة
لتنظيم الشركات المهنيَّة قد أفل نجمها بظهور اأن  تبين وإزاء التنوع في الكيانات القانونيَّة،
التجاريَّة، وأصبحت تزاحمها وتنافسها للشركات  المدنيَّة بشكل  ،القانوني  الشركات  وأصبح وجود 
 مهنيًا، لكون نشاطها (3)مع طبيعة الشركات التجاريَّة يتالءمعام والشركات المهنيَّة، ال يتناسب وال 
 ال يخضع لقواعد القانون التجاري. 
بالشركات المهنيَّة لمواكبة التطور  يجاد تنظيم قانوني خاصإلذلك شرعت معظم الدول إلى 
والموازنة بين فكرة الكفاءة المهنيَّة وتطور النشاط االقتصادي، بحيث يتسنى لهذه األنشطة الخوض 
 .(4)في خضم المنافسة مع النشاطات التجاريَّة، دون أن تفقد طابعها القانوني
 
 
 .86 مصطفى البنداري، قانون الشركات التجارية اإلماراتي، مرجع سابق، ص (1) 
ن قانون م 17. انظر: المادة 2016من قانون تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في رأس الخيمة لسنة  21، 20المادة انظر:  (2) 
 بإمارة الفجيرة.  1992لسنة  1الرخص المحلي رقم 
محمد السيد الفقي، تحرير خدمات المهن الحرة ومبادرة الجمع بين الكفاءة المهنية والتمويل، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  (3) 
 وما بعدها. 22 ، ص2007سنة 
ا  ، القانون الفرنسي31 محمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص (4)  ا مستقاًل للشركات المهنية. المشرع السعودي أوجد تنظيم  أوجد تنظيم 





 ماهية الشركة المهنيَّة: أوال  
الشركة المهنيَّة هي من أهم األشكال القانونيَّة للشركات المدنيَّة، ولعلها األكثر انتشارا بينهم، 
المدنيَّة الشركات  من  أشكال  ثالثة  بتنظيم  اكتفى  المدني،  التقنين  في  اإلماراتي  ع  شر ِ فالم 
وهذا (1)  ،
قد اقتصرت  محليَّة، بيد أن أغلب التشريعات ال (2) سالميل أحكامه من الفقه اإلج   التنظيم قد استمدَّ 
على تنظيم أحكام شركة األعمال، رغم أن القانون المدني ي عرف شركة األعمال وشركة المضاربة 
على تبني شكل واحد  محليَّة سبب اقتصار التشريعات ال حقيقة   ليس من المعلوموشركة الوجوه، ولكن 
 . (3) من أشكال الشركات المدنيَّة
ع  وقد يكون مردُّ  ذلك االكتفاء بما ورد في القواعد العامة في التشريع، ورغبة  من الم شر ِ
في تضيق التعامل بالشركات المدنيَّة إال في أضيق الحدود، أو أن فكرة المضاربة قد تتشابه مع فكرة 
وحتى   التجاريَّة،  لنشاط   يخرجالمضاربة  المدنيَّة  الشركة  ممارسة  على  القانونيَّة  اإلشكاالت  من 
 من أشكال التجاريَّة حتى لو اتخذت شكال   ها الصفة  وتجاري، ألن ذلك من شأنه أن يحولها ويكس
 . (5) رعا، رغم أن المضاربة قد تكون في األعمال الحرفيَّة كعمل الخياط أو الز(4)الشركات المدنيَّة
ع قد سمح بوجود شركة األعمال من أجل أصحاب األنشطة المهنيَّة والحرفيَّة أن  أو شر ِ الم 
الذين ال يستطيعون إنشاء شركاتهم التجاريَّة حال رغبتهم في المشاركة في تأسيس شركة، فإن سبيلهم 
 األوحد يجبرهم على تأسيس شركاتهم وفق ا لقواعد القانون المدني. 
عرف بشركة األعمال، ذات من أشكال الشركات المدنيَّة والتي ت   فالشركات المهنيَّة هي شكل
المقصود بالعمل  ما  يبين ولذلك فإنه ينبغي أن ؛ احرً  مهنيًاا ها نشاط  شخصيَّة اعتباريَّة يزاول أصحاب  
هم الجماعية المهن الحرة أنشطت   ج لتعريف شركة األعمال والتي يزاول أصحاب  عر ِ ي ثم ، رالمهني الح  
 
ات في الفقه اإلسالمي، دار الفكر العربي، رغم وجود أشكال أخرى للشركات في الفقه اإلسالمي. انظر: الشيخ علي الخفيف، الشرك (1) 
 . 27 ، ص2009القاهرة، سنة 
 . 583 المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية، طبعة وزارة العدل، صانظر:  (2) 
كالمضاربة وهذا ال يعني أنه في حال اتفاق شخصين أو أكثر على ممارسة نشاطهم المدني من خالل شركة من الشركات المدنية  (3) 
 أو الوجوه، اعتبارها باطلة ألن ذلك فيه إهدار  للنصوص القانونية. 
 .26 شريف غنام، د. صالح الحمراني، مرجع سابق، ص (4) 





 من خاللها. 
العقلية  لمقدراتهم  أصحابها  واستخدام  الذهني  النشاط  فكرة  على  المهنيَّة  األعمال  تقوم 
ع  (1)كتسبوها نتيجة لمعلوماتهم وخبراتهما والملكات الفكرية التي  شر ِ وهو ذات السياق الذي تبناه الم 
"أصحاب المهن الذين يعتمدون في عملهم على قدراتهم الذهنية وملكاتهم : ، بأنهم(2)في إمارة أبو ظبي
، وهذا التعريف "لخ(إوالمحامي...  ، والطبيب ،)االستشاري : الفكرية ودراستهم ومواهبهم العلمية مثل
ع في إمار بشبيه   شر ِ ة الفجيرة ما أورده الم 
الدولة فقد أوردوه  إمارات، أما المشترعون في معظم (3) 
 .(4)عند تعريفهم لمفهوم النشاط المهني والحرفي
أصحاب   يتخذها  والتي  األعمال  شركة  تعريف  ا  الح    أم  لممارسة المهن  قانوني  كشكل  رة 
ن أو أكثر وفق شروطهم ياثناشتراك " : بأنها (5) ة، فقد عرفها جانب من الفقهنشاطهم بصورة جماعيَّ 
فت محكمة تمييز دبي شركة األعمال . وقد عرَّ "والنجارينفيما يتقاضيانه من أجور مهنتهم كاألطباء 
يشترك فيها  التيهي "ها: بأنمن قانون المعامالت المدنيَّة  690إلى  683ا لما ورد بالمواد من وفق  
سواء كانوا متساوين أو متفاضلين  أجر   على أداء العمل وضمانه للغير لقاء   ةأو مهن ةأصحاب حرف
ق تف  األعمال أو تالزمها وتوزيع الربح والخسارة بينهم على الوجه الم   اتحاد في توزيع العمل بشرط 
في العمل، وفيما عدا ذلك فإن هذ الشركة  التساوي رط عليه مع جواز التفاضل في الربح ولو اشت  
تخضع لها باقي أنواع الشركات المدنيَّة المشار إليها في القانون سالف  التيألحكام المشتركة تخضع ل
عن ذمم الشركاء فيها،  ةمستقل ةماليَّ  ةالذكر وفيها اكتسابها شخصيَّة اعتباريَّة بمجرد تكوينها وذمَّ 
فيما  االشتراكم فإن شركة األعمال تقوم على أساس ومن ث  ؛ (6) وطريقة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء
 
لشركات التجارية في القانون التجاري الجديد، جروب للطبع والنشر. والتوزيع، ثروت عبد الرحيم، األعمال التجارية والتاجر وا  (1) 
 . 80 ، ص2003العامرية، سنة 
بشأن إصدار التراخيص  1998لسنة  5لتنفيذ أحكام القانون رقم  1999لسنة  29عرفها في المادة األولى من القرار اإلداري رقم  (2) 
بشأن تنظيم األنشطة االقتصادية وإصدار التراخيص  2008لسنة  25ر اإلداري رقم في إمارة أبو ظبي والذي ألغي بموجب القرا
لغ ى( ولم يورد هذا القرار أي تعريف  لمفهوم العمل المهني.   )م 
 بإمارة الفجيرة. 1992لسنة  1من قانون الرخص المحلي رقم  2المادة انظر:  (3) 
من قانون تنظيم مزاولة  2وتعديالته، والمادة  2011القتصادية بإمارة دبي لسنة من قانون تنظيم مزاولة األنشطة ا  2المادة انظر:  (4) 
 األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان. 
ا بشركة الصنائع أو األبدان. 130 الشيخ علي الخفيف، مرجع سابق، صانظر:  (5)   ، وتعرف شركة األعمال أيض 
البيانات  م،2018مارس  13دبي، صادر بجلسة ، محكمة تمييز طعن تجاري 2018 لسنة 62الطعن رقم  (6)  موقع محاكم دبي، 





 . (1)يكتسبه الشركاء من أعمال مهنتهم ومن ث م فإنها تقوم على فكرة الحرفة وضمان العمل 
 المهنيَّة : الموازنة بين المؤسسة الفرديَّة والشركة اثاني  
يستطيع  التي  القانونيَّة  األشكال  من  أنها  في  المهنيَّة  والشركات  الفرديَّة  المؤسسات  تتفق 
ا ة ممارسة أنشطتهم االقتصاديَّة من خاللهما، كما يشتركان أصحاب المهن الحرَّ  في غياب التنظيم  أيض 
ق بعض القواعد التجاريَّة عليهم ا من خالل تطبيالقانوني المتكامل لهذه الفكرة، وهذا األمر يظهر جليً 
إرباك   يشكل  النصوصوهذا  تطبيق  القواعد  في  للمحاكم  قيد  ا  ذلك،  ومثال  النزاع،  على  القانونيَّة 
المهنيَّة فكرة   (2)الشركات  مع  يتعارض  األمر  وهذا  التجاريَّة،  السجالت  في  الفرديَّة  والمؤسسات 
 األشكال القانونيَّة المدنيَّة التي تأبى تطبيق قواعد القانون التجاري عليها. 
التجاريَّة في  وآية ذلك خضوعها لقوانين الرخص ؛هما يقوم على فكرة الرخصةيكما أن كل
لوسيلة إلشهار الشركات المهنيَّة في ظل غياب سجالت الشركات هي ا (3)فالرخصة ؛إمارات الدولة 
المدنيَّة، كما أن المؤسسات الفرديَّة تقوم على فكرة الرخصة والتي تعد الوعاء في ضم بقية عناصر 
 المؤسسة الفرديَّة ألنها الوسيلة في ميالدها وإظهارها للعلن.
شريطة  وطنيَّةدون التقيد بنسبة المساهمة اليستطيع األجانب إنشاء شركاتهم المهنيَّة بأنفسهم و
اعتباري أو  طبيعي  مواطن  خدمات  وكيل  على  القوانين ،  (4)حصولهم  جميع  في  المتبع  هو  وهذا 
  واألنظمة المحلية.
 : بما يلي وتفترق المؤسسة الفرديَّة عن الشركة المهنيَّة
المؤسسة الفرديَّة يستطيع صاحبها مزاولة األنشطة التجاريَّة في حين أن الشركات المهنيَّة  -أ
 
 .57 مصطفي البنداري، قانون الشركات التجارية، مرجع سابق، ص (1) 
موقع محاكم دبي، البيانات المفتوحة، م، 2006يونيو  26، محكمة تمييز دبي، جلسة طعن تجاري 2006 /126الطعن رقم انظر:  (2) 
 https: //www.dc.gov.ae/PublicServices/LatestVerdicts.aspx :نشر األحكام
: لذا يجب على الشركات المهنية االلتزام بالشروط الالزمة لحصولها على الرخصة وإال ترتب على ذلك وقف نشاطها. انظر (3) 
 :م، موقع دائرة القضاء2015مايو  25ق. أ إداري، محكمة نقض أبو ظبي، جلسة  9س  2015لسنة  21الطعن رقم 
https: //www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx 
حالي فمن دونها ال يستطيع والواقع العملي يفرض على صاحب الشركة المهنية استصدار الرخصة ألنها العامل الرئيسي في وقتنا ال
 صاحب الشركة تحقيق غاياتها، فالجمهور سيمتنع عن التعاطي مع أصحاب األنشطة االقتصادية التي ال تملك رخصة.





 يقتصر نشاطها في المهنة الحرة. 
أن  - ب حين  في  مؤسسيها،  شخصيَّة  عن  بها  تستقل  معنويَّة  شخصيَّة  لها  المهنيَّة  الشركات 
ة ماليَّة م ة صاحبها. المؤسسة الفرديَّة ليس لها شخصيَّة معنويَّة أو ذمَّ  ستقلَّة عن ذمَّ
مالك المؤسسة الفرديَّة يلتزم بديونها في كامل ماله، في حين أن على دائن الشركة المهنيَّة  - ت
دينه من أموال الشركة يستطيع التنفيذ على  ، وإذا لم يستوفِ (1) التنفيذ على أموال الشركة
الشركاء بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة دون تضامن فيما بينهم إال في حالة 
 القانوني. االتفاق أو وجود النص 
ا التنظيم الكامل ألحكامها مالقول بأن الشركات المهنيَّة والمؤسسات الفرديَّة ينقصه ويمكن
وهناك  ؛(2)  لهذه الفكرةا متكامال  قوانين مستقلَّة أسوة ببعض التشريعات التي أوجدت تنظيم  وتقنينها في 
ن أوردها تحت لواء قانون الشركاتمن التشريعات م  
كما أن الشركات المهنيَّة تعد من الوسائل ؛ (3) 
سؤول  في أمواله ن الشريك فيها مإاآلمنة لمباشرة النشاط المهني مقارنة بالمؤسسات الفرديَّة، إذا 
الخاصَّة عن ديونها بمقدار نصيبه في خسائر الشركة وهذا يقدر بمساهمته في رأس المال أو االتفاق 
الخسارة  المشاركة في  فإن  لذا  الشركة،  خفف من وطأة األمر، وهذا األمر على تالوارد في عقد 
 المؤسسة عن ديونها. خالف المؤسسات الفرديَّة فإنه ال حدود لمسؤوليَّة مالك 
ب  يقترح  الباحث  فإن  بمزاولة   ةضروروعليه  المهنيَّة  للشركات  يسمح  قانوني  تنظيم  إيجاد 
االقتصاديَّة تحت عباءة المسؤوليَّة المحدودة، حتى يزاول أصحاب هذه المهن أنشطتهم من  اأنشطته
 لمدنيَّة.خاللها، وي طب ق  عليهم القواعد القانونيَّة التي تتناسب مع طبيعتهم ا
 
 
الحقوقية، بيروت،  الحلبي الملكية، منشورات على تقع التي الجديد، العقود المدني القانون شرح في عبد الرزاق السنهوري الوسيط (1) 
 .293 الثالثة، ص الطبعة
 وهو النهج الذي اتبعه المشرع السعودي والفرنسي في تقنين أحكام الشركات المهنية. (2) 
قانون الشركات دون إيراد لفظ التجارية، حتى يتسع وهو النهج الذي اتبعه القانون الكويتي في تنظيمه للشركات المهنية تحت ظل  (3) 
نطاق التطبيق للشركات المدنية. وهذا األمر قد تم عرضه من قبل وزارة االقتصاد، إال أنه تم االعتراض على إيراد الشركات المهنية 
ت المجلس الوطني، الذي انقسم هو وتسمية القانون بقانون الشركات من قبل اإلمارات المحلية، وهذا االختالف قد انعكس في اجتماعا 
اآلخر إلى أن تم التصويت واالتفاق في المداولة الثانية على تسمية القانون بقانون الشركات التجارية على أن يتم إعداد مشروع قانون 





بأن تنظيم الشركات المهنيَّة قد يؤثر على وجود المؤسسات الفرديَّة، ولكن دون أن  ويعتقد
التنظيم، رغبة   اندثار هذا  إلى  في ممارسة أنشطتهم من خالل مشروع فردي،  هممن بعض يؤدي 
ة، وأن وخاصة أن غير المواطن، ال يستطيع مزاولة نشاطه الفردي إال من خالل المؤسسة الفرديَّ 
تحت ظل قانون االستثمار األجنبي،  ةالطريق الذي سيسلكه األجنبي في ممارسة أنشطته االقتصادي
 تعتريها العديد من الصعوبات والمتطلبات التي ال يقوى عليها العديد من األشخاص.
 للمؤسسة الفرديَّة  التشريعياألساس  :المبحث الثاني
ة في معرفة القانون الواجب التطبيق ياإلمارات إشكالية حقيقيثير التنظيم القانوني في دولة 
ضع يأن  األمر وحري   ؛على موضوع المؤسسة الفرديَّة، للوقوف على األحكام القانونيَّة لهذه الفكرة
في االعتبار أن قانون المعامالت التجاريَّة ليس المرجع الوحيد في معرفة أحكام المؤسسة الفرديَّة، 
بالغ في القول بأنها أضحت المرجع يتصدرت هذا المشهد، وال  محليَّةبحسبان أن هناك تشريعات 
 . (1) ت التجاريَّةا لقانون المعامالا تكميليً رغم كونها مصدر  بالالرئيس من الناحية العمليَّة، 
، يتجلى مفهوم الشريعة العامة أو مفهوم القواعد القانونيَّة التشريعيعن األساس  الحديثفعند 
القول بأن الشريعة العامة لقواعد المؤسسة الفرديَّة، تكمن في قانون  يمكنالعامة لفكرة المؤسسة، فهل 
 ؟(2) المعامالت التجاريَّة، أم أن قواعد قانون المعامالت المدنيَّة هي الشريعة العامة لهذا التنظيم
، لن يكون بمعزل  عن استعراض التكيف القانوني التشريعيعن األساس  الحديثأن وكما 
صل إلى التكيف القانوني الذي يالتي قيلت في هذا الموضوع، حتى  الفرديَّة والنظريات للمؤسسة 
يتماشى مع فكرة المؤسسة في دولة اإلمارات، ومن ث م فإن هذا المبحث سيتناول الحديث عن تشريع 
ال والتشريعات  االتحاديَّة  القوانين  بين  الفرديَّة  ا  محليَّةالمؤسسة  والتكيف  األول(،  لقانوني )المطلب 
 للمؤسسة الفرديَّة )المطلب الثاني(. 
 
سابق، ص  (1)  مرجع  اإلمارات،  لدولة  التجارية  المعامالت  قانون  مبادئ  البنداري،  سابق، 23 مصطفى  مرجع  قاسم،  سيد  علي   .
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 محليَّةالمطلب األول: تشريع المؤسسة الفرديَّة بين القوانين االتحاديَّة والتشريعات ال
عن غياب التنظيم القانوني الدقيق لفكرة المؤسسة الفرديَّة، وهذا األمر من ت اإلشارة سبق
بظاللها على فكرة المؤسسة الفرديَّة، ونتيجة لذلك ظهر تباين   ألقت التي  ةالتشريعيأخطر المالمح 
في األحكام القانونيَّة، وفراغ  تشريعي لبعض أنواع المؤسسات الفرديَّة يستدعي البحث عن حلول  
القواعد القانونيَّة واجبة  سيتطرق إلىللوقوف على صحيح القانون، ومن ث م فإن هذا المطلب  قانونيَّة
 )الفرع الثاني(.  المؤسسة الفرديَّة )الفرع األول( الحلول العمليَّة لغياب التنظيم القانوني التطبيق على
 الفرع األول: القواعد القانونيَّة واجبة التطبيق على المؤسسة الفرديَّة
ام والقانون الواجب التطبيق على أحك التشريعيسهب في شرح األساس يقبل أن من الواجب 
لفكرة المؤسسة  التشريعيللحديث عن التطور  دعت الباحث بين األسباب التي يالمؤسسة الفرديَّة، أن 
 ل عنه.وهذا الشرح المفصَّ 
 ، بصدد دراسة فلسفية أو تاريخية عن التطور القانوني للمؤسسة الفرديَّة أن الباحث ليسذلك 
لمعرفة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ولكي  التشريعيوإنما هذا األمر يتطلبه الواقع 
ا وقضاء  حيث إنه من المستقر عليه  ؛يستطيع الباحث أو المطلع الوقوف على التشريع الصحيح ، فقه 
ها ءرفات القانونيَّة تخضع للتشريع الذي تم في ظله، وهذا األخير هو من يحكم نشأتها وانقضاأن التص
عدم رجعية  أا لمبدالقواعد القانونيَّة الجديدة احترام   اواألحكام القانونيَّة المتعلقة بها، وال يسري عليه
 القوانين. 
القانونيَّة التي تحققت واستقرت في ا على األوضاع وعلة ذلك ما يقتضيه المنطق وحفاظ  
عها، ال يعلمون بها ولم يكن باإلمكان توقُّ  قانونيَّةذعنوا لقواعد فراد أن ي  ظل قانون، وال ي طلب من األ
لعدم االطمئنان نتيجة لآلمال التي عقدها األطراف في تحديد مراكزهم القانونيَّة  فإن في ذلك مدعاة  
 .(1)في ظل هذا القانون
 





نه من المبادئ الدستوريَّة المقررة أن أحكام القوانين "إما تؤكده أحكام المحاكم بالقول: وهذا 
القانون  ال تسري إال على ما يقع من تاريخ نفاذها وال تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص
ا تخضع لسلطانه اآلثار  ا مباشر  المستقبلة للمراكز القانونيَّة على غير ذلك، واألصل أن للقانون أثر 
أ   الذي  القديم  القانون  ألحكام  فتخضع  العقود  في  ظلهإال  في  في   ، برمت  لالستقرار  تحقيق ا  وذلك 
باألوضاع  المساس  ولعدم  المشروعية  نطاق  في  اإلرادة  لمبدأ سلطان  وتأكيد ا  التعاقدية  المعامالت 
برمت في ظله وما يتولد عنه عمل بالقانون الذي أ  في   ؛ما والمراكز القانونيَّة التي تحققت في ظل قانون  
من آثار مستقبلية ولو أدركها قانون جديد، إال أن ذلك مقيد بعدم تعلق القانون الجديد بالنظام العام 
العمل  عند  سارية  بقيت  طالما  العقود  هذه  على  المترتبة  اآلثار  على  مباشر  بأثر  سلطانه  فيسترد 
 . (1)بالقانون الجديد"
 : المرجع القانوني ألحكام المؤسسة الفرديَّةأوال  
، وهذا األمر ال يغني عن محليَّةالمؤسسة الفرديَّة تخضع لألحكام الواردة في التشريعات ال
القانونيَّة الواردة في قانون المعامالت التجاريَّة باعتبارها األصل العام والمرجع  الرجوع للنصوص
المؤسسة   ألحكام  على الرئيس  التطبيق  في  األولوية  االتحاديَّة  للتشريعات  أن  ذلك  الفرديَّة، 
 من أحكام الدستور.  (2)151لما قررته المادة  استناد ا  محليَّةوالتشريعات ال  النصوص
ويعود السبب في ذلك إلى هذا التنظيم الثنائي ألحكام المؤسسة الفرديَّة، والنهج الذي اتبعه 
أحكامه  تقنين  في  ع  شر ِ والم  بشكل عام،  الفرديَّة  المؤسسة  أحكام  قد عالج  ع  شر ِ فالم  قتصر على اا، 
بها والتي  المتعلقة  الخاصَّة  البيع  تتميَّزمعالجة بعض األحكام  العقود، كأحكام  بها عن غيرها من 
والرهن، وترك تنظيم باقي التصرفات القانونيَّة للقواعد العامة الواردة في القانون التجاري والمدني، 
التجاريَّة بشكل عام، وأحكام المؤسسة الفرديَّة  تعالج أحكام الرخص  محليَّةهذا ما سمح بإيجاد أنظمة و
 
م، مجموعة األحكام الصادرة عن 1993فبراير لسنة  9ة ، المحكمة االتحادية العليا، جلس1992لسنة  1دعوى المخاصمة رقم  (1) 
العربية  اإلمارات  األول، مطبوعات جامعة  العدد  الخامسة عشرة،  السنة  الشخصية،  والتجارية والشرعية واألحوال  المدنية  الدوائر 
 . 287 ، ص1995المتحدة، العين، الطبعة األولى، سنة 
دساتير اإلمارات األعضاء في االتحاد وللقوانين االتحادية التي تصدر وفقا ألحكامه األولوية ألحكام هذا الدستور السيادة على " (2) 
على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات اإلمارات وفي حالة التعارض يبطل من التشريع األدنى ما يتعارض مع 





 .(1) بشكل خاص
ال  في   محليَّةوالتشريعات  الفرديَّة  المؤسسة  بأحكام  الواردة  القانونيَّة  القواعد  بمرجعية  تقر 
المادة   في  الظبياني  ع  شر ِ الم  أورده  ما  ذلك  وآية  اإلداري رقم    38تنظيمها،  القرار   لسنة   25من 
"تسري  :في اإلمارة، على أنه ( بشأن تنظيم األنشطة االقتصاديَّة وإصدار التراخيصىلغ  )الم   2008
قانون المعامالت التجاريَّة المعمول به على بيع المحل التجاري"، وهذا ما قررته المحكمة أحكام 
أو صاحب  صاحبها  ة  ذمَّ عن  مستقلَّة  ماليَّة  ة  ذمَّ لها  ليس  الفرديَّة  المؤسسة  "أن  العليا،  االتحاديَّة 
تعدو أن تكون  ته الماليَّة، وهي الا من عناصر ذمَّ بها بل تعتبر عنصر   ترخيصها التجاري الخاص
ومعنويَّة خصصها مالكها أو صاحب ترخيصها لمزاولة أعمال تجاريَّة، ومن  ماديَّةمجموعة أموال 
يخضع التصرف فيه وآثار هذا التصرف إلى ما هو مقرر من  تجاريًا  ث م فإنها تعد بهذه المثابة محاًل 
 .(2)معامالت التجاريَّة"أحكام تتعلق بشأن التصرف في المحل التجاري الواردة في قانون ال 
تختلف  الفرديَّة  المؤسسات  أن  ذلك  بها على عمومها،  التسليم  يمكن  القاعدة ال  ولكن هذه 
باختالف النشاط الذي تمارسه، فمنها المؤسسات التجاريَّة والمهنيَّة والحرفيَّة، ولكل منها قواعدها 
 بها عن غيرها.  التي تميزها وتختص
بانطباق أحكام المحل التجاري الواردة في قانون المعامالت التجاريَّة على فال يمكن القول 
ى أن تخضع لقواعد القانون التجاري المؤسسات الحرفيَّة والمهنيَّة، ذلك أن طبيعة هذه المؤسسات تأب  
ه وال لألحكام الواردة فيها، كالقواعد المتعلقة بالبيع والرهن، وتسجيلها في السجل التجاري، فكل هذ
المسائل ال تسري على المؤسسات الفرديَّة المهنيَّة والحرفيَّة وتخضع للقواعد القانونيَّة العامة، وتسري 
 على المؤسسات الفرديَّة التجاريَّة وحدها قواعد القانون التجاري. 
 
، وهذا النهج قد اتبعه المشرع الكويتي والذي نسج على منواله 279 سميحة القليوبي، القانون التجاري الكويتي، مرجع سابق، ص (1) 
ا في الفقه، بأن يتم تخصيص بعض المواد التي يتمي  ز بها المتجر، ويترك للقواعد العامة أن القانون اإلماراتي. وهذا األمر يلقى رواج 
ما تحكم المسائل العامة المتشابهة في بقية العقود، ألن إيراد تنظيم شامل للمؤسسة الفردية فيه تكرار  للقواعد العامة، ويجب االكتفاء ب 
ا عن القواعد العامة.   يعد خروج 
م، موقع وزارة العدل، بوابة 2008يونيو لسنة  23لعليا، جلسة )مدني(، المحكمة االتحادية ا القضائية 27لسنة  521طعن رقم  (2) 
  القوانين والتشريعات، األحكام المدنية: 






 القواعد واجبة التطبيق على المؤسسات المهنيَّة والحرفيَّة  ثاني ا:
ع قانون   شر ِ  1995لسنة  18 ألصحاب الحرف البسيطة بموجب القانون رقم قاًل ا مستأفرد الم 
ن ، وتضمَّ 1998لسنة  960في شأن الحرف البسيطة والئحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 
القانون والئحته التنفيذية مفهوم الحرفي وضوابط ممارسة األعمال الحرفيَّة بالنسبة للمواطنين وغير 
وكيل خدمات بالنسبة ألصحاب الحرف البسيطة من غير المواطنين،  وجود ضرورة  معالمواطنين، 
 باألعمال الحرفيَّة البسيطة.  كما تضمنت الالئحة قائمة  
ع االتحادي، السلطات المختصة والمعنية في إمارات الدولة ضرورة قيد  شر ِ كما ألزم الم 
ضع ضوابطه، وهذا ما تفصح عنه المادة تقوم بإعداده وت  (1) بها المؤسسات الحرفيَّة في سجل خاص
 . (2)من قانون الحرف البسيطة 5
ال  التشريعات  تكن  المتعلقة   محليَّةولم  التشريعات  تضمنت  إذ  األمر،  هذا  عن  بمعزل  
 المؤسسات الحرفيَّة، ومنها من أشارت صراحة   التجاريَّة أو االقتصاديَّة، ضوابط ترخيص بالرخص
في إماراتي دبي والشارقة، فقد  محليَّةكده األوامر الؤوهذا ما ت؛ بالحرفيين إلى وجود سجل خاص 
مادته  فيالمهنيين والحرفيين بإمارة دبي،  بشأن ترخيص 1991لسنة  (63األمر المحلي رقم ) نص
أنشطة مدنية، وال "تعتبر األنشطة المهنيَّة والحرفيَّة المشار إليها في هذا األمر  :السابعة، على أنه
يسري بشأنها األحكام المتعلقة باألنشطة التجاريَّة وال تخضع للقيد في السجل التجاري أو للنشر في 
من األمر المحلي رقم  4نشرة الشركات التي تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة"، وقد نصت المادة 
لسنة  1) ترخيص  1991(  المواطن بشأن  غير  من  والحرفيين  الشارقة، المهنيين  إمارة  في  ين 
الفرد أو شركة األعمال من المهنيين والحرفيين غير المواطنين  "يكون ترخيص: على اآلتي بالنص
بل البلدية وذلك دون الحاجة إلى تسجيلها في السجل التجاري أو سجل الشركات في وزارة من قِ 
 
 ولة األنشطة االقتصادية بإمارة رأس الخيمة.من قانون تنظيم مزا 37المادة انظر:  (1) 






 .(1) االقتصاد والتجارة"
وهو ذات الحكم على المؤسسات المهنيَّة، إال أنه ليس لها تشريع اتحادي مستقل ينظم شؤونها 
وتصرفاتها الواردة عليها، وإنما تخضع للضوابط القانونيَّة للمهنة المراد االشتغال بها، فمثال: األطباء 
اردة في قانون تنظيم يخضعون للضوابط القانونيَّة لمهنة األطباء، والمحامون يلتزمون باألحكام الو
لقواعد   يخضعون  بذلك  وهم  المحاماة،  إلى   قانونيَّةمهنة  إضافة  مهنتهم،  أعمال  تنظم 
 . محليَّة القانونيَّة الواردة في التشريعات ال النصوص
اوالمؤسسات المهنيَّة هي  ع  أيض  شر ِ ال تخضع للقواعد القانونيَّة للقانون التجاري، ولم يفرد الم 
تشريعي يجب على  قلَّة تتعلق بالتصرفات الواردة عليها كالبيع والرهن وهو نقصا مستلها أحكام  
ع المبادرة لسد هذا النقص. شر ِ  الم 
 ثالثا: الشريعة العامة للمؤسسات الفرديَّة 
تثور الحاجة إلى معرفة القواعد القانونيَّة العامة التي يجب على القاضي أن يلجأ لها حال 
جيب على يو؛ المنظمة لألحكام المؤسسات الفرديَّة محليَّةاالتحاديَّة والفي التشريعات  غياب النص
ذلك بأن األصل أن المرجع القانوني ألحكام المؤسسة الفرديَّة التجاريَّة هي القواعد القانونيَّة الواردة 
وتطبقه على كافَّة  محليَّةفي تقنين المعامالت التجاريَّة، وهو ذات المنهج الذي تتبعه التشريعات ال 
 المؤسسات الفرديَّة دون استثناء. 
الفرديَّة التي تأبى طبيعتها أل ،وهذا في واقع األمر تطبيق  خاطئ ن هناك من المؤسسات 
واألحكام  والرهنالقانونيَّة الواردة في القانون التجاري والمتعلقة بالبيع  القانونيَّة تطبيق النصوص
 المرتبطة بها. 
 
 
إلمارة، ولكن النص الوارد في القانون وهذه التشريعات لم ت لغ  بالقدر الذي ال يتعارض مع التشريعات الحديثة التي صدرت في ا (1) 
م في إمارة عجمان والذي يجعل القيد للمؤسسات وشركات األعمال الحرفية والمهنية في سجل خاص قد ألغي 1991( لسنة 2رقم ) 
( 5رقم )في إمارة عجمان، وهذا األمر قد ألمح إليه المرسوم األميري  2018( لسنة 5من المرسوم األميري رقم ) 37بموجب المادة 
في إمارة عجمان، عند حديثه عن التزامات وكيل الخدمات، بعبارة ضرورة قيدها في السجالت النظامية األخرى، وهي  2018لسنة 





هي أحكام المعامالت  ة القول بأن المرجع القانوني للمؤسسات الفرديَّة التجاري يمكنوبذلك 
 ( 1) ن قواعد القانون المدني هي المرجع لها، رغم أن القضاءإوأما بالنسبة لبقية المؤسسات ف ،التجاريَّة
؛ به يمالتسل يمكنطبق ذات القواعد عليها في التصرفات الواردة عليها، ولكن هذا األمر ال أضحى ي  
ما، فإن التقنين المدني هو الشريعة  ينظم مسألة   كما أنه حال خلو قانون المعامالت التجاريَّة من نص و
 .(2) العامة لقواعد القانون الخاص، شريطة أال يتعارض ذلك مع المبادئ العامة للنشاط التجاري
 الفرع الثاني: الحلول العمليَّة لغياب التنظيم القانوني 
أن   بك  الباحث  شرعبعد  الفرديَّة  المؤسسة  ألحكام  القانونيَّة  المرجعية  بيان  أنواعها   لفي 
ا قانونيً  أساس ا تكونري ال يمكن أن أن قواعد المحل التجا له(، تجلى ة)التجاريَّة، المهنيَّة، الحرفي
المؤسسات التجاريَّة دون ا لجميع المؤسسات الفرديَّة، فهذه القواعد إنما شرعت لتنظيم أحكام ومرجع  
 غيرها من المؤسسات الفرديَّة.
 ، فإن المؤسسات المهنيَّة والحرفيَّة ينقصها التنظيم القانوني أسوة بالمؤسسات التجاريَّة ،وعليه
بد المدني   فال  بالطابع  االحتفاظ  ضرورة  مع  الفرديَّة،  المؤسسات  لجميع  مستقل  تنظيم  من  لها 
أن تفاوت أحكام البيع والرهن بين المؤسسات ذات الطابع المدني بة، ذلك للمؤسسات المهنيَّة والحرفيَّ 
والمؤسسات التجاريَّة، ينبئ عن وجود اختالل في تطبيق القواعد القانونيَّة على المؤسسات الفرديَّة 
الفرديَّة نه من الواجب أن تتساوى القواعد القانونيَّة على جميع المؤسسات إعلى وجه العموم، إذا 
 في تطبيق القانونيَّة تقف حائال   حال البيع والرهن واألحكام المرتبطة فيها، في حين أن النصوص
عن تفاوت للقواعد القانونيَّة نتيجة  يتم الحديث هنا ال فالقانوني الدقيق،  التنظيمهذا األمر نتيجة لغياب 
أن قواعد البيع والرهن الواردة في القانون ب لك للطبيعة القانونيَّة للمؤسسة بحكم مدنيتها أو تجاريتها، ذ
هذا  لسد  والواقعية  العمليَّة  الحلول  إيجاد  ينبغي  فإنه  وعليه  المفهوم،  بهذا  تخل  ال  التجاري 
 .التشريعي النقص
 
 الحلول العملية لغياب التنظيم القانوني. الحديث عنسيعرض الحق ا االتجاهات القضائية عند  (1) 





 أوال: تطبيق قواعد القانون التجاري على المؤسسات الفرديَّة
التجاري على جمق قواعد يطبيتم ت من الحلول العمليَّة أن  الفرديَّة، القانون  يع المؤسسات 
بمسك االحتفاظ    شريطة تلتزم  ال  المدنيَّة  الفرديَّة  المؤسسات  أن  بمعنى  للمؤسسة،  المدني  بالطابع 
بتاجر ليس  مالكها  كون  التجاريَّة  المهني   ، الدفاتر  العمل  طبيعة  مع  تتعارض  القواعد  هذه  إن  إذ 
والحرفي، وإنما يقتصر تطبيق قواعد القانون التجاري على البيع والرهن وما يرتبط بها من أحكام، 
يتعلق   اوما  السجل   أيض  في  المؤسسة  على  الواردة  التصرفات  جميع  وتسجيل  التجاري،  باالسم 
 التجاري. 
المتعلقة بالمحل  ن القضاء يطبق النصوصإ، إذ حاكم الدولةموهذا الحل ليس بالغريب على 
للمؤسسة عالمة  المهني  االسم  من  ويجعل  استثناء،  دون  الفرديَّة  المؤسسات  التجاري على جميع 
 . (1)تجاريَّة يوجب تسجيلها في السجل التجاري 
القرار اإلداري رقم ( من 38-36، في المواد )(2)وهو المنهج الذي اتبعته إمارة أبو ظبي
 مراعاة االقتصاديَّة وإصدار التراخيص، بأنه: "مع  األنشطةبشأن تنظيم ( ىلغ  )الم   2008لسنة  25
أحكام قانون المعامالت التجاريَّة المعمول به، يجب أن يكون كل تصرف يتعلق بنقل ملكيَّة المحل 
وإال ا في السجل التجاري ل ومقيد  ا من كاتب العدا ومصدق  التجاري أو إنشاء حق عيني عليه موثق  
 وتسري أحكام قانون المعامالت التجاريَّة المعمول به على بيع المحل التجاري".  .كان باطال.. 
ب التجاري،   تبين النصوص  حرفيَّةوبالتمسك  المؤسسات  على  إال  تطبق  المواد ال  هذه  أن 
ع من ذكره عبارة يمجتمعة،  ولكن باستقراء النصوص شر ِ ينصرف  "المحل التجاري"فهم أن قصد الم 
المؤسسات الفرديَّة  إلى جميع المؤسسات الفرديَّة، والدليل على ذلك بالنظر للشروط الواردة لترخيص
 
م، مجموعة األحكام الصادرة 2010يناير سنة  17تجاري، المحكمة االتحادية العليا، جلسة  2009لسنة  226الطعن رقم انظر:  (1) 
، المنشورات 2010السلطة القضائية واألحوال الشخصية واإلدارية والتجارية من يناير حتى ديسمبر من الدوائر في تظلمات أعضاء 
 . 221 الحقوقية صادر عن وزارة العدل، أبو ظبي، ص
من قانون تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية بإمارة رأس الخيمة،  38وهو ذات النهج الذي انتهجته إمارة رأس الخيمة في المادة  (2) 





الدائرة، كما تتطلب  صأنه يشترط لترخي  (1)وفروعها الفرديَّة حجز االسم التجاري لدى  المؤسسة 
لف صورة  تالدائرة  اإلمارة  في  أكثر  أو  فرع  الترخيص  ح  السجل   ،التجاري من  في  القيد  وشهادة 
التجاري، وهذا يعني أن جميع المؤسسات الفرديَّة يتم قيدها في السجالت التجاريَّة وينصرف هذا 
ا قواعد البيع  إلىاألمر   ، بحيث تسري على جميع المؤسسات الفرديَّة.أيض 
 ة والحرفيَّة على المؤسسات المهنيَّ  محليَّةوالتشريعات ال يا: تطبيق قواعد القانون المدنثاني  
ى طبيعة المؤسسات الفرديَّة المهنيَّة والحرفيَّة تطبيق قواعد القانون التجاري عليها، وذلك تأب  
طلق على عنوان المؤسسة المهنيَّة أو يأن  يسع للباحث، وبذلك ال االختالف طبيعة نشاط كل منه
 المدني للنشاط المهني والحرفي.الحرفيَّة لفظ االسم التجاري، إذ إن ذلك يتعارض مع المفهوم 
كما أن قواعد البيع والرهن الواردة في قانون المعامالت التجاريَّة، ال يمكن تطبيقها على 
 األطراف ا بمشيئة ن تطبيق القواعد القانونيَّة ال يخضع لألهواء، وليس رهن  إالمؤسسات المدنيَّة، إذ 
 يخضع أحدهم لقانون ال ينطبق عليه، وال يتنصل من أو مشيئة دائرة التنمية االقتصاديَّة، ذلك أنه ال
 . (2)قانون واجب التطبيق عليه
على النشاط  أساس ا"وتقوم مهنة المحاماة : المحكمة االتحاديَّة العليا بقولها صاغتهوهذا ما 
الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتبية، وال يحصل من يمارسها على ربح وإنما 
ى من عميله مقابل الخبرة والخدمات التي يقدمها له والثقة التي يضعها فيه، ومن ث م فإن عمله يتقاض  
ل المحاماة منشأة تجاريَّة، وإنه إن ، وال يعد المكتب الذي يتخذه لمباشرة أعماتجاريًا ال يعتبر عمال  
كان الشارع قد أجاز لكل إمارة من إمارات الدولة أن تشترط لمزاولة المحامي مهنته فيها أن يكون 
ا عن نفسه على مكتبه وأوراقه المهني الذي يتخذه المحامي إعالن   االسممنها، فإن  مهنيلديه ترخيص 
ي   والذي  المهنة  بمزاولة  الترخيصسجَّ الخاصَّة  في  التجارة  ل  غرفة  أو  البلدية  دوائر  من  الصادر 
 
لغ ى( 2008لسنة  25من القرار اإلداري رقم  30+27المادة انظر:  (1)   . بشأن تنظيم األنشطة االقتصادية وإصدار التراخيص )م 
، مجموعة األحكام المدنية، السنة 2007أكتوبر  28محكمة االتحادية العليا، جلسة إداري، ال  29لسنة  317انظر: الطعن رقم  (2) 
أبو ظبيالتاسعة والعشرون،  العدل،  الحقوقية صادر عن وزارة  يتكلم عن سريان 161 ص المنشورات  الحكم  أن مفهوم  . صحيح 





لنصوص باإلمارة يخضع  هذا  والصناعة  يعتبر  التنفيذية وال  المحاماة والئحته  مهنة  تنظيم  قانون 
ا من األسماء أو الكلمات أو الرمز لتمييز سلعة أو منتج أو  مميز  االسم عالمة تجاريَّة تتخذ شكال  
االسم التجاري وهو التسمية التي يطلقها التاجر على متجره بهدف  خدمة، وال يصدق عليه وصف
تعريف عمالئه به وتمييزه عن غيره من المتاجر التي تباشر ذات النشاط، ومن ث م ال تطبق في شأنه 
 .(1)أحكام قانون العالمات التجاريَّة"
المؤسسات المدنيَّة والتجاريَّة، ز بين مي ِ لبعض إمارات الدولة، ت   ة التشريعي كما أن النصوص
من المرسوم  2/ 23المادة فبها، وهذا هو المتبع في إمارة عجمان،  اخاص ا نظاميً وتجعل لها سجاًل 
إمارة عجمان2018لسنة  5ميري رقم األ  توجب م بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصاديَّة في 
خاص  ى"عل سجل  وحفظ  بفتح  تقوم  أن  تراخي الدائرة  تصدرها  صلقيد  التي  والحرفيين  المهنيين 
المرخص المهنيين والحرفيين  أسماء  السجل  ذلك  يتضمن  لهم وجنسياتهم وأسماء  الدائرة، وبحيث 
ال  للمنشأة  التجاري  واالسم  وتوكالئهم  خاللها  من  نشاطهم  يزاولون  السجل... ي  في  قيدها   تاريخ 
 قت آلخر". اإلضافة لكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات من و
وقيودها الواردة في تعديل  محليَّةم فإن المؤسسات المدنيَّة تخضع ألحكام التشريعات الومن ث  
كالبيع أو إجراء أي تصرف يتم عليها كالرهن في القيود النظامية في دائرة التنمية  (2)بيانات الرخصة
ما، يرجع فيها إال اتفاق األطراف والقواعد  من تنظيم مسألة   محليَّةاالقتصاديَّة، وإذا خلت التشريعات ال 




، مجموعة 2002أكتوبر  8المحكمة االتحادية العليا، جلسة القضائية الدائرة المدنية،  24و 4 23لسنة  795، 32الطعن رقم  (1) 
. وقد أشار الحكم إلى 1823 ص ، المنشورات الحقوقية صادر عن وزارة العدل، أبو ظبي2002الجزء الثالث، سنة األحكام المدنية، 
 ود ضرر من استخدام االسم المهني للمحامي، يجب الرجوع ألحكام الفعل الضار الواردة في القانون المدني. أنه في حالة وج 
ال يجوز  -وتعديالته بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في إمارة دبي: "أ 2011لسنة  14من القانون رقم  10المادة انظر:  (2) 
على الشكل القانوني للمنشأة أو إجراء أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي لمالك المنشأة إجراء أي تعديل أو تغيير 
- تتولى الدائرة  -ب نوع من أنواع التصرفات القانونية إال بعد الحصول على موافقة الدائرة والجهات المختصة المسبقة على ذلك.





 رأي الباحث في المسألة ثالث ا:
لى من تطبيق القواعد القانونيَّة للمحل التجاري ع يمنع النصوص حرفيَّةجد بأن التمسك بي
قد نظمت ضوابط تغيير  محليَّةالتشريعات ال  عتقده، ذلك أن نصوصيالمؤسسات الفرديَّة، وهذا ما 
على   ويمكنالرخصة،   الواردة  التصرفات  مصطلح  يستوعب  الرخصة  تغيير  مفهوم  بأن  القول 
 المؤسسات الفرديَّة.
( بشأن تنظيم ىلغ  )م   2008لسنة  25االحتجاج بما تضمنه القرار اإلداري رقم  يمكنوال 
األنشطة االقتصاديَّة وإصدار التراخيص، والمتعلق بسريان أحكام المحل التجاري الواردة في قانون 
لم يرد إال في  منه جميع المؤسسات الفرديَّة، ذلك أن هذا النص المقصود وأن لمعامالت التجاريَّة ا
 دائرة  رئيس  قرار أن كما ،، وال يمكن تعميمه على جميع إمارات الدولةىلغ  الم   ظبي أبو إمارةتشريع 
في إمارة  قتصاديَّةبشأن الئحة تنظيم مزاولة األنشطة اال 2020لسنة  145رقم  االقتصاديَّة التنمية
 . إليه ذهبنا ما  يؤكد بماا يوحي بهذا المعنى لم يتضمن نصً  أبو ظبي
ن إبالمؤسسات المهنيَّة والحرفيَّة، ف أما فيما يتعلق بخلو بعض التشريعات من سجل خاص
يغني عن تسجيلها في أي ( 1)دائرة التنمية االقتصاديَّةمجرد تسجيل المؤسسة الفرديَّة في سجالت 
ع قد تحقق، وه شر ِ ضرورة إشهار التصرفات  وسجل، ذلك أن الغاية قد تحققت والهدف الذي تغياه الم 
السجالت وي   الجميع على هذه  الفرديَّة، شريطة أن يطلع  المؤسسة  نون من معرفة مكَّ الواردة على 
 التغيرات التي تطرأ على المؤسسة. 
االسم التجاري، وإنما ينبغي  بالمؤسسات المدنيَّة لفظ طلق على االسم الخاص ي وال يمكن أن 
قيد اسم المؤسسة المدنيَّة في سجالت دوائر التنمية االقتصاديَّة، وأنه في  ا، أو يتم تشريعيً جد حاًل يأن 
على هذا االسم أو المنافسة غير المشروعة، يتم الرجوع إلى أحكام المسؤوليَّة  شخص اعتداءحالة 
صار إلى دعوى المنافسة غير المشروعة الواردة عن الفعل الضار الواردة في القانون المدني، وال ي  
 
م، المكتب الفني، 2008إبريل لسنة  1الدائرة التجارية، محكمة تمييز دبي، جلسة  -قضائية  2007لسنة  304الطعن رقم انظر:  (1) 
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ذلك أن  ؛القواعد العامة للمسؤوليَّة عن الفعل الضار ىانون المعامالت التجاريَّة، وإنما يصار إلفي ق
 . (1) رالضا ها الفعل  المنافسة ال تخرج عن دعوى أساس  
لتمس العذر للقضاء حال تطبيقه قواعد المحل التجاري الواردة في قانون بأن يالقول  ويمكن
القانونيَّة الواجبة التطبيق  ، إذ إنه في ظل غياب النصوصالفرديَّةالمعامالت التجاريَّة على المؤسسة 
حتى تتساوى  إال االستعانة بتلك النصوص على المؤسسات المهنيَّة والحرفيَّة، فإن القضاء ليس له بد  
 بالطبيعة المدنيَّة.  تتميَّزالمراكز القانونيَّة للمؤسسات الفرديَّة في نظر القانون حتى وإن كانت 
إذ إن اختالف القواعد القانونيَّة للتصرفات الواردة على المؤسسات الفرديَّة المتعلقة بالبيع 
في السجل التجاري، أو االسم التجاري، يشعر المخاطبين بأحكام  بالتسجيلوالرهن واألحكام المتعلقة 
القانون بعدم االستقرار واختالف الحكم المطبق من مؤسسة ألخرى، كما أن القواعد المتعلقة بالبيع 
 والرهن ومساواتها بالمؤسسات التجاريَّة ال يخرج المؤسسات المهنيَّة والحرفيَّة من طبيعتها المدنيَّة. 
ع القيام به، اأن  ويرى شر ِ لتقنين الشامل ألحكام المؤسسة الفرديَّة، هو أمر  يجب على الم 
ما   إال  الفرديَّة،  للمؤسسات  القانونيَّة  األوضاع  تتساوى  طبيعتها   تتميَّزبحيث  بحكم  المؤسسات  به 
 المدنيَّة أو التجاريَّة. 
لمحل التجاري إضافة أما فيما يتعلق بالوضع الحالي فإنه يجب على القضاء تطبيق قواعد ا
ال ال  محليَّةللتشريعات  التشريعات  قواعد  وتطبيق  التجاريَّة،  المؤسسات  قانون   محليَّةعلى  وأحكام 
 القانونيَّة. المعامالت المدنيَّة على المؤسسات المدنيَّة، ألن ذلك هو الفهم الصحيح للنصوص
  المطلب الثاني: التكييف القانوني للمؤسسة الفرديَّة
التك  مفهوم  القانونييإن  أخذ حيز    (2)يف  قد  الفرديَّة،  للمؤسسة  القانونيَّة  الطبيعة  كبير  أو  ا ا 
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ا في األوساط الفقهيَّة، وهذا الخالف القانوني المتجذر يرجع إلى الزاوية التي ي نظر من واسع   وجدال  
 خاللها للمؤسسة الفرديَّة. 
، يستطيع مالكه التصرف (1)أن المؤسسة الفرديَّة كيان مالي مستقلعلى ع جمِ فالفقه يكاد ي  
لفرديَّة محتفظة بذاتيتها واستقاللها، وتتجلى صور فيه باستقاللية، مع بقاء العناصر المكونة للمؤسسة ا
 .(2) أن المؤسسة الفرديَّة لها قيمة أعلى من قيمة العناصر المكونة لهفي االستقاللية 
القانونيَّة   الفقهيَّة  المذاهب  الفرديَّة،   انقسمت ولكن  للمؤسسة  القانونيَّة  الطبيعة  تحديد  في 
ة مالكها وله أن بحسبان ة ماليَّة مستقلَّة عن ذمَّ أنها مجموع  أوشخصيَّة معنويَّة،  ا للمؤسسة الفرديَّة ذمَّ
ة ماليَّة بالتخصيص،   أم تآلفت عناصره لتكوين هذا الكيان،  اواقعيً  امجموع   تعتبر أم قانوني يتمتع بذمَّ
 .(3)تقوم على فكرة االتصال بالعمالء أو بما يعرف نظرية الملكيَّة المعنويَّة أنها 
القانوني   التكييف  تتكلم عن  التي  متداخلة لفالنظريات  تكون  وقد  متشعبة  الفرديَّة  لمؤسسة 
ولكن من أشهر النظريات التي فسرت طبيعة ؛ بحيث يصعب فصلها عن األخرى في بعض األحيان
المؤسسة الفرديَّة، نظرية المجموع القانوني، ونظرية المجموع الواقعي، ونظرية الملكيَّة المعنويَّة، 
والعملي للمؤسسة الفرديَّة في  التشريعيولكن يبقى السؤال هل هذه النظريات ستنجح أمام الواقع 
 ؟ تكون أنسب في تحديد الطبيعة القانونيَّة للمؤسسة الفرديَّة  الدولة، أم أن هناك نظريات أخرى قد
تحديد التكييف القانوني للمؤسسة  عنومن ث م فإن هذا المطلب سيتكلم عن النظريات التي عجزت 
ع اإلماراتي )الفرع الثاني(.  النظريةالفرديَّة )الفرع األول(  شر ِ  المنسجمة مع موقف الم 
 بيان التكييف القانوني للمؤسسة الفرديَّة  عني عجزت الفرع األول: النظريات الت
من قبل  هاأن مسألة التكييف القانوني للمؤسسة الفرديَّة قد نالها ما نالإلى ت اإلشارة سبق 
ا ولكن من المهم، أن ذكرها جميع   ات عديدة في هذا الباب، ال يسعرجال الفقه القانوني، وهناك نظري
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أنه رغم تعدد النظريات التي حاولت تبرير المؤسسة الفرديَّة وبيان طبيعتها،  و ننبه إال أمر  مهم، وه
، فجانب من الفقه اإال أنها تدور في فلك بعضها، وقد تتشابه إال حد كبير، بحيث يصعب الفصل بينه 
إل هذه   ى يقسمها  تحت  ويدخل  الماليَّة،  ة  الذمَّ ونظريات  الماليَّة،  ة  الذمَّ بانفصال  متعلقة  نظريات 
 . المسميات العديد من النظريات
الباحث   ولكن تتشابه  أن    يرى  تكاد  النظريات  ا هذه  لتشابه   كثير  المصدر  ذات  من  وتأخذ 
بينه فيما  ة االمفاهيم  ذمَّ التجاري  المحل  ونظرية  المعنويَّة،  الشخصيَّة  نظرية  المثال:  سبيل  فعلى   ،
تخصيص لشخص ونظرية  كلها   قانوني،  التجاريَّة،  المتعلقة الثروة  النظريات  في  تدخل  نظريات 
ة الماليَّة النظريات  ىحد إة المالزمة للشخصيَّة هي كما أن النظرية التقليديَّة للذمَّ ؛ (1) بانفصال الذمَّ
ا ا يعزز لفكرة المجموع القانوني، وبذلك فإن ذكرها جميع  المتعلقة بالذمة الماليَّة، وكل ما ذكرته سابق  
هناك نظريات عديدة في األوساط الفقهيَّة، ولكنها في حقيقة األمر تقف تحت من باب التنبيه على أن 
ونظرية المجموع القانوني والمجموع الواقعي، من ؛ (2)مظلة واحدة، وهي نظرية المجموع القانوني
سيتم ثم ومن الفرق بينهما  سيعرضأهم النظريات التي ظهرت في تفسير المؤسسة الفرديَّة، ولذلك 
 جهت لهما. في بيان النظريتين واالنتقادات التي و   التعمق
 : نظرية المجموع القانونيأوال  
، والتي حاولت أن تفسر (3) أوساط الفقه األلمانيها في تهذه النظرية التي ظهرت بداية نشأ
ا في تكوين كيان قانوني مستقل، مع   واجتماعها ذلك التآلف الحاصل بين عناصر المؤسسة الفرديَّة 
ة ماليَّة  على اعتبار أن هذا الكيان تم تخصيصه لخدمة غرض اقتصادي محدد، وينشأ لهذا الكيان ذمَّ
ة مالك  سها.مؤسها ويستقل بها عن ذمَّ
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النظرية  هذه  في  يغلو  من  شخص    الفقهية،  وهناك  المؤسسة  من  من ويجعل  ا 
، ومن ث م فإن فكرة المجموع (1) اسم وموطن وجنسية االمعنويَّة، ويحق لها أن يكون له األشخاص
ة الماليَّة وفكرة الشخصيَّة  القانوني في حقيقة األمر، تستوعب فكرة تخصيص المعنويَّة، وقد ال الذمَّ
ة ماليَّة مستقلَّة ؛ (2)يتفق أنصار هذه النظرية في الجمع بينهما، ولكنهم يتفقون أن للمؤسسة الفرديَّة ذمَّ
ة الماليَّة أن أصحاب مبدأ تخصيصبذلك  ة ماليَّة مخصصة (3)الذمَّ ، يعترفون للمؤسسة الفرديَّة بذمَّ
ة مالكها، ولكن هذا ال يعني  ، (4) بالضرورة أن يتمتع هذا الكيان بالشخصيَّة المعنويَّة المستقلَّةعن ذمَّ
لِ  تستبع  المخصصة  الماليَّة  ة  الذمَّ هذه  أن  الفقه  من  جانب  ت  زام  ويرى  بالشخصيَّة متُّ ا  الكيان  هذا  ع 
جيز ا في الفقه األلماني وذلك النسجامها مع تشريعاتهم، والتي تى ترحيب  المعنويَّة، وهذه النظرية تلق  
ة الماليَّة وتعددها بتعدد أغراضها مبدأ تخصيص   .(5) الذمَّ
ة ماليَّة مستقلَّة أو بشخصيَّة معنويَّة مستقلَّة، عدم  ويترتب على تمتع المؤسسة الفرديَّة بذمَّ
أحقية دائني المؤسسة الفرديَّة في المطالبة بديونهم من األموال الشخصيَّة لمالك المؤسسة، كما أن 
المؤسسة ال يحق لهم الرجوع على المؤسسة الفرديَّة الستيفاء ديونهم، وذلك الستقالل  دائني مالك
 الذمم الماليَّة، وعدم اعتبار المؤسسة الفرديَّة من الضمان العام بالنسبة لهم. 
باالستغالل  المتعلقة  والحقوق  الديون  فإن  الفرديَّة  بالمؤسسة  التصرف  حالة  في  أنه  كما 
ة مالكها السابق من أي التزامات، االقتصادي تنتقل تبع   ا إلى من آلت إليه المؤسسة الفرديَّة وتبرأ ذمَّ
المالك الجديد، بمعنى أن التغيير ينصب على من يدير هذا المشروع  نتقالها إلى شخصا وهذا ال يعني 
، فهم ال ينظرون إلى مالك المؤسسة وال أثر والتزاماتهااالقتصادي، ويبقى للمؤسسة كيانها وحقوقها 
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دليل ن له الحق في إدارة هذا المشروع، والفي تغييره أو وفاته باعتبار المتصرف إليه الجديد هو م  
 . (1)على ذلك أن الجمهور يتعاملون مع المؤسسة ال مع مالكها أو من يديرها
 جهت لها من جانب الفقه وذلك من عدة أوجه: وقد قوبلت هذه النظرية بسيل  من االنتقادات و  
إال  لدولة اإلمارات، لكونها ال تعترف للشخص ةالتشريعيألن هذه النظرية ال تتفق مع السياسة  -أ
ة ماليَّة واحدة غير قابلة للتخصيص  .(2)وأن جميع أمواله تكون ضامنة لديونه بذمَّ
تجاوز على روح القانون  هالمعنويَّة، في أن اعتبار المؤسسة الفرديَّة من طائفة األشخاص -ب
ونصوصه، ذلك أن القانون وحده هو من يعطي الشخصيَّة المعنويَّة وهو من له الحق في سلبها، 
 من قانون المعامالت المدنيَّة.  92وذلك وفق ما قررته أحكام المادة 
ن أن االحتجاج بانتقال الديون والحقوق وااللتزامات إلى المتصرف إليه والتدليل عليها بأ -ج
اصر المؤسسة المؤسسة الفرديَّة مجموع  قانوني، حجة قاصرة، ألن الديون ليست من ضمن عن
 47عليها في المادة  جب على المتصرف إليه أن يتبع اإلجراءات المنصوصالفرديَّة، وإنما ي
ة  ذمَّ إال  وليست  إليه  المتصرف  لذمة  الديون  هذه  انتقلت  وإال  التجاريَّة  المعامالت  قانون  من 
لفكرة الحلول القانوني، دون أن يبرأ المالك السابق ومع ذلك فإنه يجوز االتفاق  استناد اؤسسة الم
 . (3)لفكرة حوالة الدين استناد اعلى نقل الحقوق وااللتزامات المتعلقة بالمؤسسة الفرديَّة 
منطقي ر أو تكييف يالقول بأن نظرية المجموع القانوني قد عجزت عن إعطاء تفس ويمكن
 لطبيعة المؤسسة الفرديَّة في ظل التشريع اإلماراتي. 
 نظرية المجموع الواقعي  ثاني ا: 
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يذهب أصحاب هذه النظرية إال أن المؤسسة الفرديَّة، ال تتمتع بالذمة الماليَّة المستقلَّة، وال 
من  فال مناص وعليها، ا قانونيً المعنويَّة حتى نعتبرها مجموع   ا من األشخاصيمكن اعتبارها شخص  
بينها  إنالقول  المختلفة وتآلفها فيما  العناصر  اتحاد بعض  الفرديَّة مجموع  واقعي نتيجة  المؤسسة 
ا متمتع   ،(1)بهدف تحقيق غاية اقتصاديَّة، وتتحد هذه العناصر لتكوين منقول معنوي واقعي خاص
ة باالستقاللية الذاتية والتنظيمية عن العناصر المكونة  للمؤسسة، دون أن يترتب على ذلك إنشاء ذمَّ
ة الماليَّة لمالك المؤسسة وتدخل في  يتجزأال  اماليَّة مستقلَّة، وإنما يبقى هذا المجموع جزء   من الذمَّ
 .(2) الضمان العام لدائني مالك المؤسسة
إبرام يجوز  كما  قيمة عناصرها،  أكبر من  ذاتها ككيان  المؤسسة في حد  قيمة  أن   بمعنى 
بها حال بيعها ورهنها، وتختلف  خاصَّة التصرفات على المؤسسة الفرديَّة بمجموعها وتكون لها أحكام  
 على استقالل، باعتبار أن لكل عنصر من عناصر تلك األحكام حال التصرف بعناصر المؤسسة كل  
  له طبيعته الخاصَّة.المؤسسة في حد ذاته ماال  
به والمتميز عن  ا له كيانه الخاص معنويً  منقوال  ماال   ئنشواتحادها ي  أمام تآلف هذه العناصر 
نها حتى لو طرأ ابكي لمؤسسة محتفظة  ا، وتبقى ماديَّةالعناصر، حتى لو تضمنت المؤسسة عناصر 
عرف بالصفة المثلية للعنصر، أو الزيادة، وذلك وفق ما ي   عليها تعديل في بعض عناصرها بالنقص
أمام مؤسسة جديدة  كان ذلك تبديل  لنوع االستغالل االقتصادي وإال  ءمن جرا  شريطة أال يترتب
 ل عنصر الزبائن فيها. دُّ ب  لت  
ه نقل لي كما أن أصحاب هذه النظرية يقرون بأن بيع المؤسسة والتنازل عنها ال يترتب ع
المؤسسة الفرديَّة ال ق على ذلك صراحة، لكون فِ المتصرف إليه إال إذا اتُّ  ىالحقوق وااللتزامات إل
ة ماليَّة مستقلَّة عن صاحبها، ويبقى األخير هو الملتزم بديونها لمسؤوليته عنها في أمواله  تملك ذمَّ
 الخاصَّة. 
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من االنتقادات التي وجهت لنظرية المجموع القانوني،  وقد حاول أنصار هذا الرأي، التخلص 
التقنينات العربية وخاصة في دولة اإلمارات، إال أن وذلك لعدم انسجام مفهوم المجموع القانوني مع 
، (1) ا من النظرية السابقة ولم تسلم من سهام النقد التي نالتهانظرية المجموع الواقعي ليست أوفر حظً 
 وذلك لعدة أسباب: 
ا للتكييف القانوني للمؤسسة الفرديَّة، فالحلول القانونيَّة من هذه النظرية ال تعطي تفسير   -أ
لها وإال فقدت قيمتها  ةهب عليها أن تعطي التفسيرات المنطقية لالنتقادات الموجَّ الواج
القانونيَّة، فنظرية المجموع الواقعي عبارة عن إثبات حالة واقعية تتمثل في اتحاد عناصر 
الطبيعة  كشف  يعني  ال  االصطالح  وهذا  أحد،  أي  ينكرها  ال  والتي  مؤسسة  لتكوين 
 القانونيَّة للمؤسسة.
أثر كم   - ب أي  المفهوم  لهذا  وليس  قانوني،  مدلول  له  ليس  الواقعي  المجموع  مدلول  أن  ا 
ا ا قانونيً القانونيَّة، فالقانون والفقه لم يضع للمجموع الواقعي نظام   قانوني ترتبه النصوص
فالمجموع إما  ؛به، شأنه شأن فكرة الشركة الواقعية، والموظف الفعلي أو الواقعي اخاصً 
وإال فال يعتبر غير ذلك وال قيمة له، ومن الضروري أن يكون المجموع  قانونيًاأن يكون 
المؤسسة   . على أصول وخصوممشتمال   المعنى ألن  تحمل هذا  الفرديَّة ال  والمؤسسة 
ة مالكها وتدخل في الضمان العام لدائني مالك المؤسسة، وألن  الفرديَّة ال تنفصل عن ذمَّ
 .(2) يون والحقوق ال تنتقل بالتنازل عن المؤسسةالد
ع لم يحدد العناصر الواجب توفرها في المؤسسة الفرديَّة، ولكنه في المقابل  - ت شر ِ كما أن الم 
للمؤسسة وهذا األمر غير  المكونة  العناصر  القانوني بشكل واحد على  النظام  يفرض 
، رغم أنها من أهميَّة، كما أن النظرية ال تعطي لعنصر العمالء أي (3)شبيه بالمجموع
 
وقد حاول أنصار نظرية المجموع الواقعي الدفاع عن فكرتهم والرد على االنتقادات التي وجهت لهم، ويرى الفقيه جاري عدم  (1) 
القول بأن المجموع الواقعي ال قيمة له من الناحية القانونية ويرى أنها تخضع لنظام قانوني خاص بها. للمزيد من ذلك انظر: د. صحة 
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 . (1) أهم العناصر المكونة للمؤسسة
ولذلك فإن مصطلح المجموع قد عجز عن إعطاء التكييف القانوني للمؤسسة الفرديَّة، حتى 
 : على أنه هوف المحل التجاري قد عرَّ  39كان قانون المعامالت التجاريَّة اإلماراتي في المادة  لو
أن الفقه والقضاء اإلماراتي ب ، ذلك "عمال تجاريَّةألمزاولة  ومعنويَّة تخصص ماديَّةموال أ مجموع "
وهذا التعريف ال يعني أن المؤسسة  ،هذه النظرية في تحديد التكييف القانوني للمؤسسة الفرديَّة لم يتبنَّ 
 جهت للنظرية وأنها نظرية ليس لها أي أساس وأثر قانوني.مجموع واقعي وذلك لالنتقادات التي و  
 الفارق الجوهري بين نظرية المجموع القانوني والمجموع الواقعي ثالث ا:
ي يمكن الواقعي  المجموع  النظريتين، هو أن  بين  الجوهري  الفارق  بأن  حتوي على القول 
لقول بأن هذه العناصر تتوحد فيما بينها يخول الباحث اعناصر تجمع بينهما التماثل المادي الذي 
 لخدمة صفقة أو تصرف واحد، وال يعتبر لهذه المجموعة أي أثر قانوني خاص. 
فيما بين عناصر مختلفة والذي يهدف  باالتحاد والتجانس  القانوني،  المجموع  يتميز  بينما 
هذا  لخدمة  مخصصة  ماليَّة  ة  بذمَّ تتمتع  أنها  كما  االقتصادي،  النشاط  من  المنشود  الهدف  لتحقيق 
مالك  والمؤسسة الرجوع على أموال مالك المؤسسة، وال يستطيع دائن والغرض، فال يستطيع دائن
للدائنين العام  إنها ال تدخل في الضمان  إذ  المؤسسة  الرجوع على أموال  مما مفاده أن ؛ المؤسسة 
يتجلى في تخصيص الخالف  دولة، ومدى  جوهر  لكل  القانونيَّة  باألنظمة  والمرتبطة  الماليَّة  ة  الذمَّ
 .(2)معتبرة في نظر القانون قانونيَّةقيمة  ااعتبار هذا االتحاد بين العناصر ذ
ع اإلماراتي )نظرية  شر ِ  (معنويَّةال الملكيَّةالفرع الثاني: النظرية المنسجمة مع موقف الم 
المجموع القانوني والمجموع الواقعي في تفسير التكييف القانوني  نظريتي  عجز تبين  أن بعد
اإلماراتي التشريع  في ضوء  الفرديَّة  الباحثأن  آن    ،للمؤسسة  الفقه   النظرية  يعرض  تبناها  التي 
للمؤسسة الفرديَّة  ةالتشريعي ا مع النصوصوالقضاء واستقر عليها، واعتبرها النظرية األكثر انسجام  
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 ا حول الطبيعة القانونيَّة للمؤسسة، وذلك حسب تعبيرات فقهاء القانون.يرا منطقيً والتي تعطي تبر
وهذه النظرية تعرف بنظرية الملكيَّة المعنويَّة، ولكن هل يمكن لهذه النظرية والتي يكاد 
جمع عليها أن تفسر التكييف القانوني للمؤسسة الفرديَّة في دولة اإلمارات، لما معظم الفقه أن ي  
في تعاطيها مع هذا الكيان المالي المستقل، أما أن هناك تفسيرات  تشريعيَّة لها من خصوصية 
أخرى قد تظهر لنا في تبرير هذه الطبيعة الخاصَّة للمؤسسة في دولة اإلمارات، مع التأكيد أنه 
 .(1) الجزم بوجود فكرة واحدة للمؤسسة الفرديَّة يمكنال 
 نظرية الملكيَّة المعنويَّة  مفهوم : أوال  
نظرية الملكيَّة المعنويَّة تفسير التكييف القانوني للمؤسسة الفرديَّة، على أنها ملكيَّة  حاولت
معنويَّة، وهي بذلك تتشابه إلى حد كبير مع حقوق الملكيَّة الصناعية واألدبية، ومن ث م فإنه يكون 
ن تمتع مالك لمالك المؤسسة االستئثار في احتكار استغالل نشاطه االقتصادي، وهذا الحق منبثق م
المؤسسة بحق الملكيَّة المعنويَّة، ويستطيع من خالل هذا الحق االحتجاج به في مواجهة الكافة من 
 .(2) خالل دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية استثماره
وتجدر اإلشارة إلى أن الملكيَّة الماديَّة والتي تحمى من خالل دعوى االستحقاق والمشابهة 
لفكرة المنافسة غير المشروعة، حق دائم ال يسقط بعدم االستعمال، وال يزول إال بزوال محله، ولكن 
ل بشكل  واضح عن الملكيَّة المعنويَّة فإن حق الملكيَّة يسقط جراء عدم االستعما  يتم الحديثعندما 
ف(3) وصريح أدق  وبعبارة  الفرديَّة إ ،  المؤسسة  موضوع  بزوال  يزول  المعنويَّة  الملكيَّة  حق  ن 
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، في اعتبار أن المؤسسة الفرديَّة وحدة ماليَّة مستقلَّة، النظريات السابقةوتتفق هذه النظرية مع 
عناصر  سمن جراء تآلف عناصر وتجان تكونت ، (1) اأو واقعيً  قانونيًا ولكن ال يمكن اعتبارها مجموع ا 
القانونيَّة  ماديَّة باستقالليتها  االحتفاظ  مع  بينها  فيما  مستقل   (2)ومعنويَّة  بشكل  بها  التصرف  حال 
أهم  من  والسمعة  بالعمالء  االتصال  عنصر  يعد  ولكن  تنظمها،  التي  القانونيَّة  لألنظمة  وتخضع 
وتعتبر الوسيلة لتحقيق غاية النشاط االقتصادي،  ،العناصر التي تدور حولها بقية عناصر المؤسسة
كون أمام مؤسسة خالية من يأن  عقال  ور تصوينتج عن غيابهما انتفاء فكرة المؤسسة الفرديَّة فال ي  
بالعمالء كاف   االتصال  أن وجود عنصر  الفقه يرى  العمالء، وهناك جانب من  أو  وحده   الزبائن 
 .(3) لوجود المؤسسة الفرديَّة
على اعتبارها ملكيَّة معنويَّة ترتكز على  القانوني للمؤسسة الفرديَّة قائمواعتبار أن التكييف 
أنه من المقرر في قضاء المحكمة بؤكده محاكم النقض في دولة اإلمارات، ذلك عنصر الزبائن، ت
ومعنويَّة إال أن  ماديَّةاالتحاديَّة، "أن المتجر يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات 
بوجود  ى كتفبل ي   ، وال يلزم توفرها جميع ا لتكوينه ، المقومات المعنويَّة هي عماد فكرته وأهم عناصره
بعضها ويتوقف تحديد العناصر التي ال غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي 
نه لوجود المحل التجاري والذي ال يزاولها المحل، إال أن العنصر المعنوي الرئيس والذي ال غنى ع
بالعمالء والسمعة التجاريَّة باعتباره المحور الذي تدور  تصاليختلف باختالف التجارة هو عنصر اال
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 االنتقادات التي وجهت لنظرية الملكيَّة المعنويَّة  ثاني ا: 
 في األوساط الفقهيَّة، ولكن مع القول بأن نظرية الملكيَّة المعنويَّة من أكثر النظريات قبوال  يمكن 
ذلك فإنها هي األخرى قد شابها الغموض القانوني في تفسير بعض جوانب هذه النظرية والتي من 
 أهمها: 
بأن المؤسسة الفرديَّة قد تنشأ بوجود عنصر واحد، أال وهو  يقبل القول من المجحف أن   -أ
دون وجود عناصر  فرديَّةوجود حق االتصال بالعمالء، إذ إن اعتبار ذلك يجيز بيع مؤسسة 
دائم   تعتبر  المؤسسة ال  بأن  القول  إن عدم  المؤسسة، حيث  توفرها في  المهم  ا أخرى من 
القب المسبب في وجود حق (1)ول بهمجموع عناصر هو أمر ال يمكن  االتصال ، ذلك أن 
كون بصدد تي بهذا التجانس بالعمالء هو تجانس العناصر األخرى الماديَّة والمعنويَّة والت
فرديَّة لتحقيق غايتها وهو وجود عمالء لها، إذ من غير المتصور أن يكون للمؤسسة مؤسسة 
كما أن هذه النظرية لم ؛ (2)تميزها عن غيرهاعمالء دون وجود بضائع أو عالمة تجاريَّة 
المبررات الكافية العتبار الحق في االتصال بالعمالء هو العنصر األهم في المؤسسة  تعطِ 
لهذا العنصر،  هميَّةتشريعي يعطي هذا القدر من األ ، دون االستناد لنصادون بقية عناصره
 . فرديَّةا لتكوين مؤسسة وجعله وحده كافي  
تبع هذا األصل تالحق باالتصال بالعمالء هو األصل وما عداه من عناصر أن التدليل على   - ب
نة للمؤسسة الفرديَّة تهدف لتحقيق جوهر قصد منه أن العناصر المكو ِ وي   ،هو تدليل خاطئ
اآلخر، فقد عجزت هذه النظرية عن إيجاد  لىالمؤسسة الفرديَّة دون تحديد أفضلية لعنصر ع
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ل التنازل عنه، ذلك أن قب  ا ي   أو حقً ا أو محاًل أن الحق باالتصال بالعمالء ال يعتبر موضوع   - ت
المؤسسة، إذ إن هذا المفهوم يعد من قبيل المجاز في التعبير عن العالقة بين العميل ومالك 
حر   التخيُّ العميل  في  إلزام    المؤسسة  مالك  يملك  أن  دون  قضاء  ر  معه  بالتعامل  أن   ، ه  أو 
يجبرهم على التعامل معه وحده، كما أن الحصول على العمالء هو أمر ال يمكن بطبيعته 
م  لمفهوم ا فالقول بأن مالك المؤسسة يملك حق العمالء هو هد لالنتفاع به قانون  أن يكون محاًل 
فيرى جانب من ؛ (1)حرية التجارة، وليس هذا هو الفهم الحقيقي للمنافسة غير المشروعة
ضعت لحماية العناصر األخرى، وليست بصدد الفقه أن دعوى المنافسة غير المشروعة و  
، (2)حماية مالك المؤسسة قبل حقه في عمالئه، ألنها تحمي حق المالك في ملكيَّة مؤسسته
ا يقوم بابتكار أفكار حديثة ويستخدم يع مالك المؤسسة الفرديَّة أن يقاضي شخص  فال يستط
إذ   مقصودها،  المنافسةعن  دعوى  يخرج  هذا  ألن  العمالء،  جذب  في  دعوى إخبراته  ن 
ي   الفرديَّة جميع  المنافسة  المؤسسة  بها عناصر  العام قصد  النظام  يتنافى مع  ا من أي عمل 
، ويدخل من ضمنها الحق في (3)التنافس الشريف يسبب ضررا للغيرواألصول العامة في 
رفع دعوى المنافسة غير المشروعة في المحافظة على عمالء المؤسسة، إذا حاول الغير 
 .قانونيَّة صرفهم باستخدام وسائل غير مشروعة وذلك باتخاذ إجراءات 
دون   - ث مؤسسته،  على  معنوي  حق  له  الفرديَّة  المؤسسة  مالك  على أن  الحق  هذا  يملك  أن 
 للتنازل نه من الصعوبة أن نتصور أن يكون حق االتصال بالعمالء محاًل إ ، إذ (4)عمالئه
للغير، ذلك أن  التاجر لخبراته وأفكاره في جذبهم،  مقصد عنه  هذا الحق يتقرر باستخدام 
المستساغ قبول ن الصعوبة في تبرير هذه المسألة حال بيع المؤسسة الفرديَّة، فليس من وتكم  
ضعت لحماية المؤسسة الفرديَّة وحماية ملكيَّة مالكها، فمن غير المقبول أن دعوى المنافسة و  
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وقع الخالف في اشتراط الخطأ لقيام المسؤولية من عدمه، وبما أن القضاء اإلماراتي اعتبر دعوى المنافسة هي إحدى تطبيقات  (3) 
ع اإلماراتي يأخذ بفكرة المسؤولية الموضوعية دون خطأ، وبذلك فإن مجرد اإل شر ِ ضرار فكرة المسؤولية عن الفعل الضار، فإن الم 
 بالغير يلزم صاحبه ضمان الضرر ولو كان غير ممي ِز. 





 يحمي مشابهة لنشاط صاحب المؤسسة حتى  فرديَّةالناس عدم فتح مؤسسات يطلب من أن 
عمالء فالحق في ال ؛القانونيَّة على النصوص د   ع  حق مالك المؤسسة في عمالئه فإن في ذلك ت  
 .(1) هي مزية وجودة بحق المؤسسة الفرديَّة تزيد من قيمتها الماديَّة
ت   -ج النظرية  هذه  والمؤسسات فر ِ أن  المدنيَّة  المؤسسات  عميل  بين  باالتصال  الحق  بين  ق 
حقً  األخير  من  وتجعل  المبرر التجاريَّة،  إيراد  دون  الفرديَّة  المؤسسة  بيع  عند  لالنتقال  ا 
تمارس القانوني في هذه  التي  الفرديَّة  للمؤسسات  الحق  بهذا  تعترف  أنها ال  التفرقة، كما 
نشاطها في المرافق العامة، بحجة أن المؤسسة لم تبذل جهدها في جذب زبائنها وإنما هؤالء 
هم عمالء المرفق العام، وهذا األمر فيه خلط بين مفهوم ممارسة النشاط االقتصادي وبين 
 . (2) مركز ملتزم المرفق العام
 رأي الباحث في المسألة  ثالث ا:
ن األنظمة القانونيَّة هي نتاج عمل بشري تحتمل الخطأ والصواب، ومن الصعوبة بمكان إ
 ويمكن ، (3) طرح بشأنها لجميع التساؤالت التي ت  نظام أو نظرية متكاملة تعطي حلوال   يحصل علىأن 
من  القول بأن نظرية الملكيَّة المعنويَّة من أبرز النظريات التي ظهرت في األوساط الفقهيَّة، وتعدُّ 
جهت لها، ويتبناها جانب كبير من الفقه ويعتبرها هي النظرية  رغم االنتقادات التي و  أكثرها قبوال  
 .(4) في دولة اإلمارات ةالتشريعي التي تتماشى مع النصوص
نظرة أخرى حول التكييف القانوني للمؤسسة الفرديَّة في دولة اإلمارات، ذلك أن  وللباحث 
ع لم ي   شر ِ حول نظرية الملكيَّة المعنويَّة وارتباطها بعنصر الزبائن وجعلها العنصر  ر صراحة  عب ِ الم 
الفرديَّة المؤسسة  منظومة  في  النصوص؛  األبرز  إن  ين إذ  دليل  من  أجدبت  هذا  صُّ القانونيَّة  على 
عبَّ  قد  أحكامه  بعض  في  القضاء  أن  أهم   ر صراحة  المفهوم، رغم  من  العمالء  في  الحق  أن  على 
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غيابها زوال  لى ويترتب ع ، ا بهذا الحقا وعدم  وجود   عناصر المؤسسة، وأن فكرة المؤسسة تدور  
 هذه الفكرة. 
يَّة، وإنما تختلف هذه القول بأنه ال يوجد فكرة وحيدة تعبر عن طبيعة المؤسسة الفرد ويمكن
السياسة   باختالف  أن  والنصوص  ةالتشريعيالطبيعة  الواضح  من  إنه  حيث  الدولة،  لهذه  القانونيَّة 
ع اإلماراتي قد  شر ِ ا  في بناء فكرة المؤسسة الفرديَّة، تجعل منه نظام  ا مستقاًل لنفسه مسار   اتخذالم 
 ا عن غيره. متفرد  
ع اإلماراتي قد أعلى من قيمة الرخصة االقتصاديَّة وجعل منها العنصر األكثر  شر ِ إذ إن الم 
ا  األهداف   تأثير  تحقيق  تضمن  التي  القانونيَّة  الضوابط  من  بسياج  وأحاطها  الفرديَّة،  المؤسسة  في 
التي  محليَّةالتشريعات ال، فأغلب وطنيَّةها، وهي المحافظة على نسبة المساهمة الئمن ورا ةالتشريعي
ت   الفرديَّة،  المؤسسة  أحكام  الرخصع  تناولت  بقانون  ع  نون  شر ِ الم  فمنع  التجاريَّة،  أو  االقتصاديَّة 
الظبياني التصرف بها أو التنازل عنها أو تأجيرها في بادئ األمر، ثم سمح بالتنازل عنها أو بيعها، 
 . يَّة محلى درجت بقيت التشريعات الط  الخ   هوعلى هذ
العملي على  وعالوة على ذلك، فإن الرخص الواقع  لها دور  كبير في  االقتصاديَّة أصبح 
الماديَّة والمعنويَّة قيمتها  لها  الشركة  تكون حصة في رأس مال  أن  أنها تصلح  ، وكذلك (1)اعتبار 
أن  نرت عد عبَّ لكونها في حقيقة األمر تمثل مفهوم المؤسسة الفرديَّة، لذلك فإن الكثير من األحكام ق
التنازل عن الرخصة هو في حقيقته تنازل عن المؤسسة الفرديَّة، وهذا ما أكدته المحكمة االتحاديَّة 
المؤيد ألسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه  االبتدائيا كان ذلك وكان الحكم "لمَّ  : العليا بقولها
الطرفين   أن  الطاعن على سند  تحت   3/2002/ 3بموجب عقد موثق مؤرخ    اتفقابرفض دعوى 
إلى  تحتويه  وما  التجاريَّة  الرخصة  الطاعن  يبيع  أن  على  وتنازل عن رخصة"  بيع  "عقد  مسمى 
العينيَّة وحقوقه، وتضمن العقد في  المطعون ضده وقد تنازل األول لهذا األخير عن كامل الحصص
 





وعلى أثر ذلك أصبحت الرخصة  ،بنده الثالث إقرار الطرفين باستالمهما كافَّة حقوقهما ومستحقاتهما 
باسم المطعون ضده، ورتب الحكم على ذلك اعتبار المحل المبيع بكافة مقوماته وموجوداته قد آلت 
أسباب سائغة كافية في الداللة على وفاء المطعون  ملكيته إلى المطعون ضده وسد د كامل الثمن وهي
ا أن الطاعن لم يقدم أي دليل ينال من سالمة اإلقرار المنسوب ب به وال سيمضده لباقي الثمن المطال  
 أيإليه في العقد باستالمه كافَّة مستحقاته المترتبة على البيع كما أنه لم ينكر العقد أو يطعن عليه ب
يه في اإلثبات، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإنه يكون قد طب ق مطعن مما يعد حجة عل
ا مما يضح على غير أساس" معه النعي   يالقانون تطبيق ا صحيح 
 (1). 
مما مفاده أن الرخصة االقتصاديَّة هي العنصر األبرز في المؤسسة الفرديَّة، وهي الوعاء 
الغاية من  الفرديَّة، والتي يترتب على وجودها تحقيق  للمؤسسة  المكونة  العناصر  الحاضن لجميع 
أ بها النشاط االقتصادي، وهو جذب الزبائن وتحقيق السمعة لهذه المؤسسة، إذ إنها الوسيلة التي تنش
جاهزيتها للتعامل مع زبائنها حتى لو لم تكتمل بقية العناصر، فاستخراج  على وتدللالفرديَّة،  المؤسسة
أنه يمنع مزاولة األنشطة االقتصاديَّة دون  علمإذا ما  خاصَّةلميالد المؤسسة الفرديَّة،  كاف   الترخيص
أن يكون للمؤسسة زبائن يترددون رخصة، وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، إذ إنه من الصعب 
عليها دون وجود هذه الرخصة، فهي الضمانة على وجودها وشرعيتها، وال يترتب على عدم تجديدها 
محتفظ   الكيان  هذا  يبقى  إذ  الفرديَّة  المؤسسة  ترخيصها، انتهاء  زوال  بعد  حتى  بوجوده  ا 
عها أو تغير نشاط المؤسسة شرط ميالد ال شرط استمرار لوجودها، إال إذا زال موضو فالترخيص
ها، مع بقاء القول بزوال المؤسسة السابقة وحلول كيان مالي آخر محلَّ  يمكنبذلك  ألنا ا جذريً تغير  
ة صاحبها، وإنما مالك  ة ماليَّة مستقلَّة عن ذمَّ التزامها بديونها واحتفاظها بحقوقها لكونها ال تتمتع بذمَّ
 بالتزاماتها. الحقوق ويلتزم  قىالمؤسسة هو من يتل
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التفريق  ال    أنه كما   كان يمكن  إذا  المدنيَّة،  والمؤسسات  التجاريَّة  المؤسسات  عميل  بين 
عتبرون من عناصر المؤسسة وي   هميَّةبالمؤسسة ال بصاحبها، إذ إنهم يتمتعون بذات األ وثيق ا ارتباطهم 
والذي يهدف مالك المؤسسة من وراء ممارسة نشاطه إال تحقيقها، ولكن هذه المسألة ال  ، الفرديَّة
بمالك المؤسسة المدنيَّة ال بمؤسسته، فحينها ال يمكن القول  يرتبطونيمكن قبولها إذا كان العمالء 
  ف العام والخاص.ل  بأن الحق في العمالء من عناصر المؤسسة الفرديَّة التي يجوز نقلها للخ  
ولكن يرد على  ، مالكها ما تعبر عن شخص غالب اوجدير بالتنويه بأن الرخصة االقتصاديَّة 
الرخصة من عناصر  تقتضي خروج  القضاء والتي  التي وضعها  المسألة بعض االستثناءات  هذه 
المؤسسة الفرديَّة، االستثناء األول، حال كون صاحب الرخصة في حقيقة األمر مجرد وكيل خدمات 
الحالة استقرَّ  بتملك  لمستثمر أجنبي، فإن في هذه  المؤسسة دون القضاء على عدم أحقية األجنبي 
، (1)وطنيَّةا على نسبة المساهمة الالرخصة لكون الرخصة ال يجوز التنازل عنها لغير مواطن حفاظ  
ن يتحمل االلتزامات من الغير فإن الغير هو م   ة  واالستثناء الثاني هي حال كون الرخصة مستأجر  
 .(2)الملقاة على عاتق المؤسسة
التي  على    االتفاقمع   المعنويَّة  الحقوق  الفرديَّة من  المؤسسة  له   يملكها أن  مالكها، وتبيح 
ن يفسر حق مالك المؤسسة في التصرف في ملكيته التصرف بها وفق ا لهذا المفهوم، فهذا الحق هو م  
، وعليه (3) وعدم زوالها إال بانتفاء محل المؤسسة الفرديَّة وموضوعها بما لها من حقوق والتزامات
عتبر المؤسسة الفرديَّة ملكيَّة معنويَّة قوامها الرخصة االقتصاديَّة كونها تمثل قيمة فإن هذه النظرية ت  
 اقتصاديَّة كبيرة في واقعنا الحالي. 
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حديث عن المشكالت العملية للمؤسسة الفردية، ونحن ننتقد هذا التوجه الوهذه المسائل سيتم بحثها تفصيال  في الفصل الثاني عند  (2) 
االقتصادية وجعلها الوعاء المتضمن لعناصر المؤسسة الفردية، ونحن نعتقد أنه آن األوان لوجود ونرى أنه ال يمنع من تداول الرخص 
فكرة عقد اإلدارة الحرة، أو أن يحق لألجنبي الحصول على الرخصة مع ربطها بفكرة وكيل الخدمات، ذلك أن الواقع الحالي يفرض 
وكي اتخاذ  أو  القانونية  النصوص  على  التحايل  األجنبي  لنشوب على  ع رضة   أمامه  ونكون  الترخيص  هو صاحب  يكون  خدمات  ل 
ة الخالفات نتيجة الصورية، فلماذا ال نقر بالواقع الحالي ونقوم بتشريع فكرة اإلدارة الحرة التي أخذ بها التشريع اللبناني وهذه الفكر
 النصوص القانونية؟! ستكشف للغير المتعامل مع المؤسسة عن هوية مالكها دون الحاجة إال االلتفاف على 
بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في إمارة دبي، والتي يستدل منها على  2011لسنة  13من القانون رقم  13المادة انظر:  (3) 
ق أن عدم تجديد الرخصة ال يرتب زوال المؤسسة إال إذا رغب صاحبها إيقاف النشاط وهذا اإليقاف ال يتم إال بعد أن يتم تصفية حقو





 ا وتطبيقً أحكام المؤسسة الفرديَّة تأصيالً : يالفصل الثان 
شبيهة بالمؤسسة الفرديَّة، فيما سبق على ماهية المؤسسة الفرديَّة واألنظمة القانونيَّة ال تطرق
 جوتبين أن التشريع اإلماراتي له خصوصية متفردة في تعاطيه مع فكرة المؤسسة الفرديَّة، ثم عر  
الفرديَّة، وعرف التشريعيعلى األساس  الباحث التطبيق  للمؤسسة  الواجبة  القانونيَّة  القواعد  منها 
ف القانوني، والذي بدوره إلى التكييتوصل على هذا التنظيم، إلى أن  التشريعيعليها، وتأثير الفراغ 
اجده ي  لدراسة المشكالت للتساؤل هنا، استكماال   ي نظام قانوني آخر، وهذا ما يدعوا عن أ متفرد   أيض 
قت صداها في الواقع إليها، قد ال عما إذا كانت النظرية التي خلص رديَّة،العمليَّة ألحكام المؤسسة الف
 ا. للوقوف على أحكامها دراسة وتطبيق   ،قف عند حدهاي العملي، حتى 
ة للمؤسسة الفرديَّة ا بالنظرية العاما سريع  إلمام  الباحث لم يأن  بدَّ ال عن هذه المسائل ولإلجابة
ستطيع التعمق في أهم الصعوبات العمليَّة التي تعتري فكرة المؤسسة الفرديَّة، ولذلك يوأحكامها، ل
في هذا الفصل على بيان النظرية العامة ألحكام المؤسسة الفرديَّة )المبحث األول(،  الدراسةستقتصر 
 اإلشكاالت العمليَّة ألحكام المؤسسة الفرديَّة )المبحث الثاني(.
 ة ألحكام المؤسسة الفرديَّةالنظرية العامَّ : المبحث األول 
أن المؤسسة الفرديَّة، ال يقتصر مفهومها على المحل التجاري، وإنما هذا التعبير  بين سابقا  
فكرة المؤسسة الفرديَّة  أن حين فيالمؤسسات التجاريَّة لخضوعها ألحكام القانون التجاري،  عن يعبر
ا المحل  مفهوم  عن  شمولية  يدفعلتجاريأكثر  الواقع  الخلط  وهذا  المؤسسة   الباحث  ،  أحكام  لبيان 
وأن   الشامل،  بمفهومها  عند  يالفرديَّة  كان  سواء  تكوينها،  في  الداخلة  العناصر  عن   الحديثبين 
 أهم التصرفات القانونيَّة التي ترد عليها. وما  ،المدنيَّة مالمؤسسات التجاريَّة أ
عناصرها للقول  فيبحث يأن  الالزم من فإنه، فرديَّةأمام مؤسسة  بأنهالقول  يمكنوحتى  
طبق صحيح القانون على التصرفات الواردة عليها، ومن ث م فإن هذا المبحث سيتناول دراسة ي بذلك، ل






 المطلب األول: عناصر المؤسسة الفرديَّة
ومعنويَّة تتجانس  ماديَّةقتصاديَّة تضم عناصر ا إن المؤسسات الفرديَّة، تتكون من رخص 
فيما بينها لتحقيق الهدف الجوهري للمؤسسة وهو جذب الزبائن، وينشئ عن هذا التآلف نشوء كيان 
، وينتج عن هذا الكيان المالي بعض االلتزامات والحقوق (1) مالي مستقل، يقوم بإنشاء العقود باسمها
عناصر المؤسسة الفرديَّة، وما هي من التعرف على  بدَّ الجة وجودها، ولكن قبل ذلك، ينت أ التي تنش
 ؟العناصر المؤثرة فيها
يضم المحل  -1" :من قانون المعامالت التجاريَّة االتحادي 40ذلك أنه من المقرر في المادة 
الالزم العناصر  عناصر    ةالتجاري  إلى  العناصر  هذه  وتنقسم  التجاري،  كالبضائع   ماديَّةللنشاط 
التجاريَّة   والسمعة  بالعمالء  كاالتصال  معنويَّة  وعناصر  واألدوات،  واآلالت   واالسموالمهمات 
الصناعية والفنية والرخص. الملكيَّة  العناصر  -2التجاري، والحق في اإلجارة وحقوق  وال تعتبر 
محل التجاري إال المحل التجاري على خالف العناصر المعنويَّة التي ال يوجد ال الماديَّة أساسية في
 فر عنصر منها أو أكثر". إذا تو
والمدنيَّة التجاريَّة  الفرديَّة  المؤسسة  أن  مفاده  عناصر  (2) مما  من  تتكون  ومعنويَّة   ماديَّة، 
قد ورد على سبيل  40ي المادة منقولة بهدف االستغالل االقتصادي، وهذا التعداد الوارد للعناصر ف
ع بذكره لهذه العناصر قد عبر عن أهم العناصر التي تتضمنها المؤسسة  شر ِ المثال ال الحصر، فالم 
 الفرديَّة في غالب األمر. 
هذه العناصر  مكانةكما أنه ليس من الضروري توافر جميع العناصر في المؤسسة، فتختلف 
باختالف طبيعة النشاط المراد مزاولته، فقد يوجد بعضها وقد ال يوجد، فإن ذلك يتوقف على طبيعة 
 
 المؤسسة  مالك ببيان مشفوعة التصرفات هذه تبرم أن مستقلة، فيجب  مالية ذمة له أن أو المعنوية بالشخصية تمتعه يعني ال وهذا (1) 
 المؤسسة.  في الصفة صاحب معرفة المؤسسة مع تعاملهم عند الغير يستطيع حتى
ذكرنا أنه بسبب غياب النصوص التشريعية المنظمة للمؤسسة الفردية المدنية، فإن القضاء ليس له بد إال تطبيق قواعد المحل  (2) 





الذ   جد في محل   ده في مطعم ليس بالضرورة أن يوووجي تقوم عليها المؤسسة، فما يلزم النشاط 
 للحالقة.
أن    ا كما  األ  كثير  لها  المعنويَّة  العناصر  أن  يرى  الفقه  العناصر   هميَّةمن  على  الكبرى 
وجد سسة قد تبأن المؤ  التسليمبأن هذا األمر مرهون بطبيعة النشاط، مع  ويعتقد الباحث ، (1)الماديَّة
المعنويَّة فقط، ولكن هذا األمر ال يصدق بالنسبة للعناصر الماديَّة، إذ من المستحيل أن  بالعناصر
تتجانس فيما بينها فقط، كما أن العناصر المعنويَّة بدورها  ماديَّةمن خالل عناصر  فرديَّةتنشأ مؤسسة 
 تختلف أهميتها، وتتفاوت باختالف طبيعة االستغالل.
لزبائن هو العنصر المؤثر في وجود المؤسسة الفرديَّة، فإنه وإن كان الفقه يرى أن عنصر ا
أن الرخصة االقتصاديَّة هي العنصر األبرز في هذه المنظومة والذي يحقق  نظر الباحث من وجهة 
بالعم في االتصال  دونهالحق  المؤسسة  تقوم  والتي ال  المطلب سيتكلم عن الء،  فإن هذا  ث م  ا ومن 
 فرع األول( وااللتزامات والحقوق الناشئة عنها )الفرع الثاني(. عناصر المؤسسة الفرديَّة )ال 
 الفرع األول: العناصر الماديَّة للمؤسسة الفرديَّة
الماديَّة  أهممن قانون المعامالت التجاريَّة، على  ونعددت المادة األربع األمثلة للعناصر 
ع على سبيل المثال ال الحصر، والتي من أهمها: البضائع  شر ِ واآلالت  والمهماتوالتي أوردها الم 
واألدوات، ويكاد يجمع الفقه على أن غياب العناصر الماديَّة ال يؤثر في تكوين المؤسسة الفرديَّة، 
بأن هذا األمر يختلف باختالف النشاط  عتقاداالفي  عليها، ولكن الواردة وال يدخل في التصرفات 
 بشرائها قيامهم أو عليها اإلقبال على الزبائن إقدامنفسه، فقد تكون البضائع هي السبب الرئيسي في 
وسبب رئيسي  المؤسسة في الكبير  التأثير  من  لها  الحالة هذه في البضاعة فإن وبالتالي، مالكها من
على هذه العناصر  من النص ال بدَّ هذا الخالف فإنه  ىا علولكن خروج   ، التصرفات عليها برامإفي 
 المؤسسة الفرديَّة، وإال اعتبر أن التصرف ال يشملها.  على اتعند إبرام التصرف
 





كما يقسم الفقه العناصر الماديَّة إال عناصر أساسية تدخل في تكوين المؤسسة وعناصر ال 
 .(1)سة الفرديَّةتدخل في تكوين المؤس
 : أهم العناصر الماديَّة التي تدخل في تكوين المؤسسة الفرديَّة أوال  
 خل في تكوين المؤسسة الفرديَّة: ومن أهم العناصر التي تد
 البضائع  -أ
 ، ومنقوالت في المؤسسة الفرديَّة (2) هي مجموع السلع المعدة للبيع واإليجار من عقارات
األقمشة في محالت تجارة األقمشة سواء كانت موجودة في األماكن  بيعكبيع األدوية في الصيدليات و
المستودعات في  موجودة  أو  للبيع  تقوم (3) المخصصة  ما  لتصنيع  المعدة  األولية  المواد  أن  كما   ،
، ويؤخذ في االعتبار عند النظر إال عنصر (4) البضائع عداد فيالمؤسسة ببيعه والتعامل معه تدخل 
البضائع، النظر إليها بمجموعها وليس بمفرداتها، فالبضائع من العناصر التي ال تتسم بالثبات في 
ا للظروف، ولهذا فإن رهن المؤسسة ال ينصرف أثره إلى البضائع تبع   المؤسسة، فهي تزيد وتنقص
المنقوالتنما تخضع لألحكإالموجودة في المؤسسة، و ولكن هذا األمر ال يخل  (5) ام العامة لرهن 
تقاس وفق ا لطبيعة  هميَّةا له تأثيره في المؤسسة، هذه األبقيمتها في المؤسسة، على اعتبارها عنصر  
الكبرى في دور السينما أو قد تنعدم  هميَّةنشاط المؤسسة الفرديَّة، ولهذا فإن البضائع ال يكون لها األ 
الكبرى في محالت  هميَّةأن البضائع لها األ يرى الباحثكما هو الحال في مكتب المحامي، بينما 
 األقمشة.
ة للتأجير واالستعمال وليست للبيع، وقد ثار الخالف بين الفقه، حول اعتبار البضائع المعدَّ 
من قبيل البضائع  تعدتقوم بتأجيرها مقابل أجر معين، هل جات الهوائية، واكفساتين األعراس، والدر
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، بينما يذهب جانب من الفقه (1) لى اعتبارها من قبيل المهماتإ، فيذهب جانب من الفقه المهماتأم 
عمليات الشراء  على  تقتصر، ألن الصفة التجاريَّة ال حإال اعتبارها من قبيل البضائع، وهذا ما يترجَّ 
 . تأجيرها بقصد الشراءيتسع أمرها لتشمل عمليات  وإنما  البيع، من أجل 
 المهمات واآلالت واألدوات  -ب
وهي المنقوالت الماديَّة التي تستخدم وتساهم في استغالل المؤسسة الفرديَّة دون أن تكون 
ات التي تستخدم في نقل البضائع، معدة للبيع أو للتأجير، كاألفران التي توجد في المخابز، أو السيار 
من البضائع والمهمات  أو األدوات التي توجد في المؤسسة، وبذلك فإن الضابط في التفرقة بين كل   
صة للبيع أو التأجير للجمهور، بينما تكون المهمات واآلالت واألدوات هي أن البضائع تكون مخصَّ 
الفرديَّة، فاألدوات األولية تعد من قبيل المهمات متى ما كانت مهمتها ة لتسهيل استغالل المؤسسة أ مهيَّ 
تدخل في  التي  المواد  كالبترول والزيت، ولكنها متى ما أصبحت من  هي تسير اآلالت وتشغيلها 
 . (2) الصنعة، أو من قبيل السلع التي تباع، فإنها تدخل تحت مظلة البضائع ويسري عليها أحكامها
ق الجوهرية أن رهن المؤسسة الفرديَّة ال يشمل البضائع، بينما يستطيع كما أن من الفوار
، كما أن البضائع (3) الراهن أن يدخل المهمات واآلالت واألدوات كعناصر داخلة في رهن المؤسسة
إذا  ال يصدق عليها وصف العقار بالتخصيص، بينما يطلق على المهمات وصف العقار بالتخصيص
، وتم رهن المؤسسة ا لكان العقار مملوك   ا صاحب المؤسسة الفرديَّة، فإذا كان العقار مثقال برهن   أيض 
 . (4) فإن األولوية في االقتضاء تكون لألسبق في التسجيل
 العناصر الماديَّة التي ال تدخل في تكوين المؤسسة الفرديَّة:  ثاني ا: 
 العقارات  -أ
ن العقار الذي يمارس صاحب المؤسسة نشاطه فيه، ال يخلو من أمرين، إما أن يكون عقار إ
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حق اإلجارة وال  يقصدا للغير، ففي الحالة األولى ال مملوك   العقار  يكون أن أو ،يملكه مالك المؤسسة
نها أو ا من عناصر المؤسسة الفرديَّة عند التصرف بالمؤسسة الفرديَّة حال رهيعتبر العقار عنصر  
نقل العقار للمشتري فإن عليه إبرام عقد مستقل ويتم تسجيله في ، وإذا رغب مالك المؤسسة (1) بيعها
للشهر والتسجيل، ومن ث م فإنها تظل خاضعة  في السجل العقاري، ذلك أن العقار يخضع لنظام خاص 
على   الواقع  التصرف  بشهر  االحتجاج  يجوز  فال  الخاصَّة،  مقام ألنظمتها  ليقوم  الفرديَّة  المؤسسة 
 . (2)بالعقارات  التسجيل الخاص
مستأجر   المؤسسة  مالك  فيكون  الثانية  الحالة  اإلجارة أما  في  الحق  ويعتبر  الغير،  لعقار  ا 
ا من عناصر المؤسسة ينتقل مع المشتري حال بيعه، ويدخل في عداد العناصر المرهونة عنصر  
 . (3)على خالف ذلك لم يتم االتفاق حال رهن المؤسسة ما
بالتنويه أن العقارات قد تعتبر من البضائع عندما تمارس المؤسسة نشاط المشروعات  وجدير  
عنصر   تعتبر  الحالة  هذه  في  العقارات  فإن  ث م  ومن  عليها،  وتضارب  بربح  وبيعها  من العقارية  ا 
الفرديَّة شريطة تسجيلها باسم المشتري في عناصر المؤسسة الفرديَّة التي تنتقل عند بيع المؤسسة 
 . (4)السجل العقاري
 الدفاتر التجاريَّة - ب
التجار،  عاتقأن الدفاتر التجاريَّة هي التزام يقع على  على الباحث في بادئ األمر، ال يخفى 
وبذلك فإن المؤسسات الفرديَّة المهنيَّة والحرفيَّة ال تلزم بمسك الدفاتر، وإنما هو التزام يقع على مالك 
 المؤسسات التجاريَّة.
ا من عناصر المؤسسة التجاريَّة، ويثور التساؤل حول مدى اعتبار الدفاتر التجاريَّة عنصر  
في  أهميَّةعنصر من عناصر المؤسسة الفرديَّة لما لها من فجانب من الفقه يرى أن الدفاتر التجاريَّة 
 
ا تابع ا ال ينفصل عن هناك جانب من الفقه البلجيكي يرى  (1)  ا من عناصر المؤسسة الفردية باعتباره عنصر  اعتبار العقار عنصر 
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تحديد المركز المالي للتاجر وتعريف مشتري المؤسسة بوضعها وأهم زبائنها، بينما يرفض البعض 
ا من عناصر المؤسسة، ذلك أنه مع اعتبار ما تمثله الدفاتر التجاريَّة من قيمة من اعتبارها عنصر  
الدفاتر التجاريَّة ال أن  ويرى؛ (1) التاجر وحده ة، فإن هذا األمر يخصمعرفة الوضع المالي للمؤسس
ا من عناصر المؤسسة التي تنتقل عن التصرف بها، ولكن يجوز االتفاق على نقلها ببند تعتبر عنصر  
 صريح في العقد.
 الفرع الثاني: العناصر المعنويَّة للمؤسسة الفرديَّة
إن العناصر المعنويَّة هي قوام فكرة المؤسسة الفرديَّة، ولها التأثير الكبير على القيمة الماليَّة 
للمؤسسة الفرديَّة، إذ قد تقوم فكرة المؤسسة على عناصرها المعنويَّة فقط، ولكن هذا األمر يخالف 
أنه من المقرر بان المالي، ذلك الواقع، إذ إن العناصر الماديَّة لها من االعتبار والتأثير على هذا الكي 
في قضاء محكمة نقض أبو ظبي "أن المحل التجاري يشمل المقومات المعنويَّة مثل االسم التجاري 
الماديَّة ومنها األدوات والمعدات والتجهيزات،  والسمعة أو االتصال بالعمالء كما يشمل العناصر 
ا فكرة  عماد  المعنويَّة هي  المقومات  كانت  ولئن  إهدار وأنه  يعني  ال  ذلك  أن  إال  التجاري،  لمحل 
إذ ال يقوم المتجر إال بتوفر بعض العناصر المعنويَّة التي توائم طبيعة التجارة أو  ؛العناصر الماديَّة
 ي الصناعة إلى جانب أحد العناصر الماديَّة التي ال غنى عنها لوجود المحل التجاري بحيث يستعص
 . (2)ا" المكان المؤجر خالي   يالعنصر إذ بانتفائه يضحقيام المحل التجاري مع تخلف هذا 
األكثر   العناصر  هي  المعنويَّة  العناصر  أن  مفاده  امما  منظومة   تأثير  في  األوحد  وليست 
تختلف أهميتها باختالف النشاط االقتصادي التي تمارسه المؤسسة، وعلى الرغم من أن فالمؤسسة، 
ع قد عدد العناصر  شر ِ ها كان ر  ك  ذِ  من قانون المعامالت التجاريَّة، إال أنَّ  40المعنويَّة في المادة الم 
العناصر المعنويَّة إلى عناصر داخلة في تكوينها، وإلى  ويمكن تقسيمعلى سبيل المثال ال الحصر، 
 عناصر ال تدخل في تكوينها. 
 
 ويتعارض مع إلزام المشرع بأن يحتفظ التاجر أو ورثته بالدفاتر التجارية، ويحرم التاجر من إثبات حقه تجاه الغير. (1) 
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 الفرديَّة: أهم العناصر المعنويَّة التي تدخل في تكوين المؤسسة أوال  
 ومن أهم العناصر التي تدخل في تكوين المؤسسة الفرديَّة:  
 الرخصة االقتصاديَّة -أ
ا من السلطات العامة ، باعتبارها إذن  (1)االقتصاديَّةلموضوع الرخصة  الغالب  الفقه يتعرض
في هذا األمر، ولكن من  منح لمالك المؤسسة الفرديَّة لمباشرة نشاطه االقتصادي  دون أن يسهبوات  
نظر اإلمارات  الباحث  وجهة  دولة  في  الرخصة  فكرة  أن  من ب    لها ،  غيرها  عن  يميزها  آخر  عد  
الرخصة تعاطيها مع  المقارنة في طريقة   عالية   قيمة  ذات   أصبحت  الرخص  أن  ذلك  ،التشريعات 
 .(2) الناس عرف في ومعتبرة 
العناصر، بدليل أن المؤسسة الفرديَّة عند بيعها إذ إن الرخصة هي الوعاء الذي يضم بقية 
ر عنها أطراف العالقة بمفهوم التنازل عن الرخصة، قاصدين بذلك أن تنصرف أو التصرف فيها، ي عب ِ 
، كما يصح أن تكون الرخصة حصة في رأس مال الشركة، (3) إرادتهم لمفهوم التنازل عن المؤسسة
ما يعبر عنه في كتب شراح القانون، فهي الوسيلة للتعبير وبذلك فإن مفهوم الرخصة أعمق بكثير م 
، (4) ، ومن دونها ال يمكن القول بوجود عمالء للمؤسسة، وبدء أعمالهاعن ميالد المؤسسة الفرديَّة
 ا. ولكن عدم تجديد الرخصة ال يعني بالضرورة زوالها، فهي تبقى ما دام موضوع المؤسسة قائم  
ل له عدة حقوق، صاحبها مجموعة من االلتزامات وتكف  فالرخصة في أساسها تفرض على 
 ما فالرخصة في أساسها قرينة على مسؤوليَّة مالكها عن التزاماتها، ولكن هذه القرينة يجوز إثبات 
ن الرخصة التجاريَّة للمنشأة ال تكفي بمجردها إ" : ، وهذا ما تؤكده العديد من األحكام بالقوليخالفها 
ن أجرى صاحبها عن التزاماتها أو التصرفات التي تجري باسمها إال إذا ثبت أن م  ولية ؤإلثبات مس
 
 . 207 ، ص2015عمر محمود حسن، المحل التجاري في الفقه اإلسالمي، منشورات الحلبي، لبنان، الطبعة األولى، سنة  (1) 
أحمد محيي الدين أحمد، الكفالة التجارية، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة السادسة عشر، العدد السادس عشر، الجزء  (2) 
 . 106 ص، 2007لسنة الثالث، الطبعة األولى 
، 2006يونيو لسنة  24 القضائية التجارية، المحكمة االتحادية العليا، صادر بتاريخ 27لسنة  106طعن رقم انظر لهذا المعنى:  (3) 
 موقع وزارة العدل، بوابة التشريعات والقوانين، مرجع سابق.
يعزف العمالء عن التعامل مع األشخاص أصحاب األنشطة االقتصادية دون حصوله على رخص، إذ إنه من غير المتصور أن  (4) 
ن، ولو تعاملوا مع هؤالء األشخاص فإن تصرفاتهم يتعامل األفراد مع مكتب ترجمة غير قانونية، فالرخصة هي من تجلب عنصر الزبائ





ن ينوب عنه وأن تتسع نيابة هذا األخير للقيام بالتصرف الذي هذه التصرفات صاحب المؤسسة أو م  
باسمها  بمعرفة   ،أجراه  مستثمرة  أو  مؤجرة  الفرديَّة  المنشأة  أو  الخاصَّة  المؤسسة  كانت  فإذا 
غير صاحب ترخيصها فيكون ما يجريه هذا المستأجر أو ذاك المستثمر من تصرفات آخر  شخص
باسم المنشأة الفرديَّة أو المؤسسة الخاصَّة تضاف إلى هذا المستأجر أو ذلك المستثمر دون صاحب 
أن معظم األحكام تستخدم لفظ الرخصة في التعبير عن مفهوم المؤسسة  يؤكد ما ، وهذا (1) الترخيص"
لم يتبين أن المؤسسة  ما الرخصة عن ديونها ة، إذ إن الحكم قد أكد أن األصل هو التزام مالكالفرديَّ 
 آخر. رة أو مستثمرة من قبل شخصكانت مؤجَّ 
 ا كما أن صاحب الرخصة يلتزم بتجديدها، وال يحق له إيقاف الرخصة دون أن يبدي أسباب  
مقبولة وإجراءات يجب القيام بها، وإال كان ذلك اغتياال لحقوق الدائنين، وهذا ما تؤكده العديد من 
الرخص بعدة محليَّةال تشريعات  قيامه  بعد  ولكن  ترخيصه  إلغاء  الرخصة  لصاحب  يجوز  بأنه   ،
 .(2) حقوق الدائنين علىا إجراءات حفاظ  
إلداريَّة بإلغاء ترخيصه دون سبب من  تقوم الجهة امن حقوق صاحب الرخصة أالَّ  ويعد
الرخص قوانين  عليها  نصت  التي  الحصرية  التعسف (3)االقتصاديَّة األسباب  قبيل  من  عد  وإال   ،
 ا على مبدأ الشرعية. وخروج  
التجاريَّة،  الرخص -1 :(4) ومن أهم هذه التقسيمات ،االقتصاديَّة تنقسم عدة أقسام إن الرخص 
قبل (5)الحرفيَّة الرخص  -3المهنيَّة،   الرخص  -2 من  مزاولته  المراد  النشاط  طبيعة  فإن  وبذلك   ،
 
انين، مرجع ، المحكمة االتحادية العليا، موقع وزارة العدل، بوابة التشريعات والقو 2012 لسنة تجاري 2011 / 518الطعن رقم  (1) 
 .سابق
 بشأن تنظيم األنشطة االقتصادية في إمارة الشارقة. 2017لسنة  21من قرار المجلس التنفيذي رقم  17المادة انظر:  (2) 
)ملغ ى( بشأن تنظيم األنشطة االقتصادية وإصدار التراخيص في إمارة  2008لسنة  25من القرار اإلداري رقم  40المادة انظر:  (3) 
 أبو ظبي. 
في الواقع العملي نجد أن هذه التقسيمات غير دقيقة، إذ قد نقف أمام رخصة مهنية، وهي في واقع األمر تمثل عمال  تجاريًا، كما  (4) 
هو الحال في رخص المقاهي، فهذه الرخصة تقوم على العمل التجاري وال عالقة لها بالعمل المهني إطالق ا، ويثير بذلك إشكالية في 
قضائية، الدائرة التجارية، محكمة نقض  2010لسنة  1296انونية على هذه المؤسسات المهنية، انظر: الطعن رقم تطبيق القواعد الق
 . 582 ، المكتب الفني، الجزء األول، ص2011مارس لسنة  31أبو ظبي، صادر بجلسة 
ا من العاملين فيه، فهل ينقلب هذا والعمل الحرفي والمهني يثير عدة إشكاليات، إذا قام بها مالكها بصورة مشروع يضم عدد   (5)  ا كبير 
العمل إال عمل تجاري إذا تمت المضاربة بعمل المهني أو الحرفي ليلتزم بالتزامات التجار، فالصعوبة تكمن في إيجاد هذا الضابط أو 





ن يحدد طبيعة هذه الرخصة، كما أنه يحق للمؤسسة مزاولة أكثر من نشاط اقتصادي المؤسسة هو م  
ارتباط   بينهما  أن  عليه    اوثيق    اطالما  يترتب  تزاولها ببم  اإلخاللال  التي  األنشطة  بين  التناسب  دأ 
 .(1)المؤسسة
وتعتبر الرخصة من عناصر المؤسسة الفرديَّة كأصل عام، وقد يمثل التنازل عنها، تنازال 
عن المؤسسة الفرديَّة، ولكن هذا األمر ال يمكن تعميمه، إذ إنه في بعض الحاالت تعتبر الرخصة 
عنه التنازل  يجوز  ال  رخصشخصيَّة  ذلك  ومثال  للغير  الصيدالنية ا  تعتبر   ،(2)المؤسسات  وهنا 
شترط لصاحبها توفر ذات ما إذا كانت ذات طبيعة عينية وي  أف، ل  ا ال يجوز نقله للخ  الرخصة عنصر  
الشروط المطلوبة في سلفهم، سواء تم منحها بسبب توفر شروط معينة كحاملي الشهادات العلمية من 
 .(3)فائه للشروط العامة المطلوبة في تلك الرخصةأصحاب المهن أو الستي
فطالما تحققت ذات الشروط في المتصرف إليه، فإن الرخصة وجب انتقالها إليه باعتبارها 
تمثل حقيقة المؤسسة الفرديَّة إذا ق صد بذلك عند التنازل  باعتبارها  أوا من عناصر المؤسسة، عنصر  
الشخصيَّة  وذلك لكونها من الرخص ؛على خالف ذلك يمنع تداولها  لم يرد نص ما ،عن الرخصة
 التي تنتهي بالتصرف في المؤسسة أو زوال موضوعها. 
أو  إليه،  للمتصرف  نقلها  التي يجوز  المؤسسة  الرخصة من عداد عناصر  أن كما تخرج 
ذلك أن الرخصة في هذه الفرضية  ؛لوكة ألجنبيميرمز لها كمفهوم المؤسسة، إذا كانت المؤسسة م
الخدمات لوكيل  مملوكة  وضعها   ،تكون  التي  للقيود  الفرديَّة  المؤسسة  عناصر  عداد  من  وتخرج 
 
مثال ذلك قيام الحالق بممارسة حرفة الحالقة، إضافة إلى بيعه المستحضرات الرجالية وأدوات الحالقة، انظر: لمعنى االرتباط و (1) 
بشأن تنظيم األنشطة االقتصادية  2008لسنة  25من القرار اإلداري رقم  6في النشاط الذي تزاوله المؤسسة في ضوء ما قررته المادة 
لغ ى(.وإصدار التراخيص في إم  ارة أبو ظبي )م 
عند استقراء النصوص المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة، يتبين لنا أن ترخيص فتح الصيدلية هي رخصة شخصية، تنقضي بانتقال (2) 
في شأن مهنة الصيدلية والمؤسسات الصيدالنية، الجريدة  1983لسنة  4من القانون االتحادي رقم  19الصيدلية استناد ا لنص المادة 
ا يجوز انتقاله لخلفه، 1983يونيو  20، بتاريخ 127لرسمية، العدد ا ، وبالتالي فإنها ال تعبر عن مفهوم المؤسسة وال تعتبر عنصر 
ونرى بأنه من الواجب أن تكون رخصة فتح الصيدلية رخصة عينية تنتقل للمشتري إذا كان من أصحاب المهنة، ومن خالل مطالعتنا 
لم يستوجب أن يكون مالك الصيدلية صيدليًا، ولكن اشترطت أن ت دار من قِبل صيدلي، وهذا على خالف لذات النص نرى أن المشرع 
ع الكويتي والمصري اللذ ي ن يشترطان أن يكون مالك المؤسسة صيدليًا، وال يجوز التصرف في المؤسسة إال لصيدلي، وبالتالي  الم شر ِ
ان عينية  ذات طبيعة  في مصر  الصيدلي  الطعن رقم  فإن رخصة  النقض   -قضائية  80لسنة    1846ظر:  اإليجارات، محكمة  دوائر 
، ونرى أن تملك المؤسسة عن طريق اإلرث ال يمنع من تملك المؤسسة، طالما استوفى الورثة الشروط 2011/ 6/ 25المصرية، جلسة 
 المتوفرة في سلفهم.





ع على التصرف في الرخصة االقتصاديَّة شر ِ الم 
(1). 
 (2) االتصال بالعمالء -ب
أهم   من  يتمناها   (3) المقوماتوهي  التي  الغاية  وهي  الفرديَّة،  المؤسسات  بها  تتمتع  التي 
صاحب النشاط االقتصادي، باعتبارها المكنة أو السمة التي تزيد من القيمة الماليَّة للمؤسسة الفرديَّة، 
بالعمالء هم األشخاصوي   الذين يتعاملون مع المؤسسة بشكل دائم أو عرضي من  قصد باالتصال 
متطلباتهم أو خدماتهم، ويرى بعض من الفقهاء أن عنصر الزبائن يكفي وحده أجل الحصول على 
جهت وذلك لالنتقادات التي و   ،(4)ا في األوساط الفقهيَّةلقيام المؤسسة، إال أن هذا الرأي أصبح مهجور  
 عناصر المؤسسة في تحقيق هذه الغاية.  تضافرلهذه الفكرة، وأن الحق في االتصال بالعمالء هو نتاج 
وينتج هذا الحق نتيجة الخبرات والوسائل المشروعة التي يتبعها مالك المؤسسة في جذب 
واإل المبتكرة  األساليب  استخدام  خالل  من  وذلك  أو بداععمالئه،  التقليديَّة  المؤسسات  عبر  ية، 
هذه  ا على ديمومة واستمرارية، حرص  (5) المؤسسات اإللكترونيَّة الحديثة عبر وسائل التقنية الحديثة
المؤسسة ال يمتلك حقً سابق   بين المؤسسة وزبائنها، وكما ذكر  العالقة ا على ا استئثاريً ا، فإن مالك 
وز غيره،  مع  يتعاملوا  أن  في  اعت  إبائنه  نوع  ال  األمر  هذا  األنشطة   ابر  ممارسة  على  القيد  من 
االقتصاديَّة، ولكن يستطيع مالك المؤسسة أن يلجأ لدعوى المنافسة غير المشروعة لحماية هذا الحق 
 من الغير أو من سلفه من خالل استخدام وسائل غير مشروعة.
 
 القضاء: دائرة ، موقع2017 /8 /22تجاري، محكمة نقض أبو ظبي، صادر بجلسة  -أ. ق 11 س 2017 لسنة 462الطعن رقم  (1) 
https: //www.adjd.gov.ae/sites/eServices/AR/Pages/Judgements.aspx 
انب ا من الفقه وهو االتجاه الحديث في الفقه ال يرى ضرورة التفرقة بين وهناك مصطلح آخر يعرف بالسمعة التجارية، ولكن ج  (2) 
ا واحدا النعدام األثر القانوني من التفرقة، للمزيد من ذلك انظر: هادي البشكاني،  السمعة التجارية والحق في العمالء ويعتبرهما أمر 
تفرقة بينهما، ويرون أن االتصال بالعمالء يرتبط ارتباط ا وثيق ا وما بعدها، كما أن جانب ا من الفقه يرى أن هناك  119 مرجع سابق، ص
بشخص المالك، كأمانة المالك ومهارته ودقته، أما السمعة فتعتمد على الموقع وطريقة عرضه للبضائع، ونرى أن التفرقة ليس لها أي 
باب تتعلق بالمؤسسة أو موقعها، فإن العبرة بالغاية أثر من الناحية القانونية، وألن هذا الحق سواء قد نتج نتيجة صفات المالك أو أس
 التي تحققت من هذا األمر في تحقيق الفائدة المالية للمؤسسة دون األخذ باالعتبار الكيفية التي تحققت طالما كانت مشروعة. 
 .246 سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص (3) 
 .262 أشار لهذا المعنى فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص (4) 
ويعد معرفة قدرة المؤسسات اإللكترونية في جذب عمالئها، أيسر من الناحية العملية مقارنة بغيرها من المؤسسات التقليدية، ألن  (5) 
ذين كل وسيلة إلكترونية سواء كان ذلك تطبيق ا، أو موقع ا إلكترونيا، فإنه يتمتع بخاصية تقوم بإحصاء عدد الزوار والزبائن المتعاملين ال
روا الموقع أو التطبيق اإللكتروني. انظر: رشا محمد حطاب، مها يوسف الخصاونة، تطبيق النظام القانوني للمحل التجاري على زا 






تبرون اعتبار أن زبائن المؤسسات المدنيَّة ال يع ى التجاري إل ناح القانو رَّ من ش   كثير ويذهب 
للبائع أن يتخلى عن  تنتقل عند التصرف بالمؤسسة، وال يحق  التي  الفرديَّة  المؤسسة  من عناصر 
عمالء المؤسسات الفرديَّة في بعض األحيان قد ال تربطهم أي صلة أو أن  الباحث رىي، و(1)زبائنه
صادف عمالء للمؤسسات التجاريَّة، يكون يقد  فإن الباحث عالقة بمالك المؤسسة، وعلى خالف ذلك 
تعميم هذا األمر على جميع المؤسسات المدنيَّة، ولكن متى  يمكنارتباطهم بمالك المؤسسة، ولذلك ال 
مالك المؤسسة بل بالعناصر والمقومات التي تملكها المؤسسة،  ن ال يرتبطون بشخصتبين أن الزبائ 
ا ولذلك فإن حق الزبائن يعد  ،(2)وأصبح هذا التوجه الحديث في األوساط الفقهيَّة والقضائيَّة  عنصر 
لعمالء لم يتبين أن ا  ما لم الفرديَّة التجاريَّة والمدنيَّة يجوز نقله للمتصرف إليه  المؤسسةمن عناصر 
 . (3) مالكها يتعاملوا مع المؤسسة إال ألسباب متعلقة بشخص
 (4) االسم االقتصادي -ج
إن االسم االقتصادي للمنشأة الفرديَّة أو بما يعرف في عالم الفضاء اإللكتروني باسم النطاق 
، هو ما يتخذه مالك المؤسسة من تسمية (DOMAIN NAME)(5) بالنسبة للمؤسسات اإللكترونيَّة
هو ما يستخدمه في عقوده  االسملمؤسسته الفرديَّة، ويستعملها في مزاولة نشاطه االقتصادي، وهذا 
عنوان   ويتخذها  زبائن ومراسالته  جذب  في  المؤثرة  العناصر  من  وهو  به،  يقوم  تصرف  لكل  ا 
ولذلك يحرص الم المؤسسة،  المسميات  انتقاء  بها، الجميع على  االقتصاديَّة  أنشطتهم  لعنونة  بتكرة 
ا لوقوع المستهلكين في الخلط واللبس بين المؤسسات ذات النشاط ا على جذب الزبائن، وتجنب  حرص  
 
 . 59 إلياس ناصيف، المؤسسة التجارية، مرجع سابق، ص (1) 
، ويضع القضاء شرط ا لصحة انتقال الحق في العمالء في المؤسسات المدنية، 40 طارق زيادة، فيكتور مكربل، مرجع سابق، ص (2) 
ا ولو في ظاهر الحال، ونحن ال نسلم بهذا الشرط، لآلثا ر السلبية والنتائج الخطيرة التي وهي أن يكون المتعاقدان قد جعال البيع مستتر 
 قد تحدث عند اكتشاف العمالء لهذا البيع المستتر، مما يؤدي إال انعدام الثقة بين العمالء والمؤسسة.
كالتردد على عيادة بسبب مهارة مالك العيادة، ففي هذه الحالة ال يمكن القول بانتقال هذا الحق إلى المشتري الجديد ويحق للطبيب  (3) 
االحتفاظ بعمالئه، ولكن إذا كان العمالء يترددون على العيادة بسبب جودة أجهزته الطبية، وقام مالكها ببيع هذه المؤسسة، فإن هذه 
 الفرضية تبين بجالء أن الحق في العمالء يمكن نقله للمتصرف إليه.
من شأن ذلك إحداث خلط في المفاهيم، ولكننا  ال يصلح أن نستخدم مصطلح االسم التجاري على جميع المؤسسات الفردية، ألن (4) 
إزاء الفراغ التشريعي بالنسبة للمؤسسات الفردية المدنية، كان من الواجب أن نتخذ ذات القواعد المطبقة على المؤسسات التجارية وذلك 
 على مضض.
اإلل  (5)  الفردية  والمؤسسات  بعضها  المواقع عن  يميز  ما  اإللكترونية وهي  المواقع  محمد أسماء  انظر: رشا  بعضها،  كترونية عن 
كذلك انظر: محمد مجيد اإلبراهيمي، إشكالية حماية االسم التجاري للمحالت  .367 حطاب، مها يوسف الخصاونة، مرجع سابق، ص





ا للمنافسة غير المشروعة بين المؤسسات الفرديَّة بحجة أنه يحمل ذات ، ومنع  (1)االقتصادي الواحد
 . (2)اللقب أو ذات االسم الذي يحمله منافسه
والمتعلق بالمؤسسات  (3) ا التخاذ االسم التجاريوقد وضع قانون المعامالت التجاريَّة أسس   
"يتألف االسم التجاري للتاجر الفرد من  :من القانون سالف الذكر 57التجاريَّة، وهو ما قررته المادة 
ويجوز   ولقبه،  بيانات    أناسمه  التجارة  باألشخاص  خاصَّةيتضمن  بنوع  متعلقة  فيه  المذكورين 
يكون االسم التجاري يجب أن يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع األحوال  أنلها، كما يجوز  المخصص
 المساس بالنظام العام أو اآلداب".  يؤدي إلى التضليل أو الَّ أا للحقيقة ومطابق  
، وعندما (4)ولقبه السمهمما مفاده، أن األصل في تسمية المؤسسة الفرديَّة، باستخدام المالك 
ن، اقَّ كعنوان تجاري لمحله، فإن هذا االسم يغدو له شِ  (5)يستخدم مالك المؤسسة التجاريَّة اسمه المدني
صاحبه ال يجوز التصرف فيه،  يق بشخصِص واآلخر تجاري، فأما األول فإنه حق ل   ،مدني  : أحدهما
اوأما اآلخر فإنه حق مالي يجوز التصرف فيه ويصبح  ، مع التزام (6)من عناصر المؤسسة عنصر 
 . (7)ه بعدم استعمال هذا االسم إال ألغراض نشاطه االقتصادي يالمتصرف إل
أخذ الشعار أو ي سم  لنشاطه االقتصادي، واالتسمية المبتكرة كوهذا ال يمنع من أن يستخدم 
االالفتة  تميز مؤسسته الفرديَّة، وي منع على إلى حكم االسم االقتصادي، والتي يهدف من ورائها  أيض 
 
 . 51 المؤسسة التجارية، مرجع سابق، ص إلياس ناصيف، (1) 
 . 250 سميحة القليوبي، القانون التجاري الكويتي، مرجع سابق، ص (2) 
 أو  الطبيعيين التجار عن نشاطه به التاجر يميز مبتكرة سمة  هو التجاري االسم من المقرر في قضاء محكمة استئناف عجمان: "أن
 يترتب للشركة، وأنه التمييز أم الفردية التجارية كالمؤسسة التجاري للمحل التمييز  كانأ  التجاري، سواء السجل في االعتباريين، يقيد
أنه للنشاط التمييز ذلك على أو من لغيره التجاري االسم التاجر يستعمل أن يجوز ال التجاري   جمهور  يضلل بحيث يقلده التجار، 
 مارس من 26مدني عجمان، محكمة استئناف عجمان االتحادية، صادر بتاريخ  2018لسنة  979، 978المكلفين". االستئنافان رقما 
 )حكم غير منشور(.  .2019
ن يفرق بين االسم التجاري والتسمية المبتكرة والعنوان التجاري. انظر: هادي البشكاني، مرجع سابق، ص (3)   68 وهناك من الفقهاء م 
 ، ونحن ال نرى أن التفرقة لها أي أثر قانوني في القانون اإلماراتي.263+ 262 فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص -وما بعدها
ويعتبر الدكتور عبد الحكم عثمان أن التاجر ليس حًرا في اختيار اسم محله التجاري، حيث يتعين أن يكون هذا االسم من اسم  (4) 
، ونحن نعتقد بأن المادة تبيح 282 عبد الحكم محمد عثمان، مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، ص التاجر ولقبه. انظر: 
ما للتاجر استخدام التسمية المبتكرة، وبهذا فإن القانون لم يلزم التاجر باستخدام اسمه ولقبه، وإنما أعطاه مطلق الحرية طالما كان ملتز
 من قانون المعامالت التجارية.  57يها في المادة في تسميته بالضوابط المنصوص عل
ونحن ننتقد استخدام االسم الشخصي كاسم تجاري أو اقتصادي ما لم يرتبط بتسمية مبتكرة. انظر لهذا المعنى: هادي البشكاني،  (5) 
 . 70 مرجع سابق، ص
 . 270 هاني دويدار، مرجع سابق، ص (6) 





ا بالحماية القانونيَّة، يشترط في االسم درجة من وحتى يكون هذا االسم متمتع  ؛ (1) غيره استخدامها
ن ابتكرها عليهاجدة ويعني ذلك وجود أسلوب تعبيري أصيل للعنوان تشهد بحق م  االبتكار وال
 (2) ،
، أو السجالت المخصصة في دوائر التنمية (3) ويجب على مالك المؤسسة قيدها في السجل التجاري
يد في السجالت قرينة ا من استعمال الغير لها، والقحتى تتمتع بالحماية المقررة قانون   (4)االقتصاديَّة
، كما أنه ال ارتباط بين تسجيل االسم االقتصادي وبين تسجيل العالمة (5) ثبات عكسهاإ بسيطة يجوز 
آخر باتخاذها عالمة  شخص يقوم تسجيل االسم في السجالت النظامية، ثم  يحق  أنه ذلك التجاريَّة، 
 . (6)  منهماتجاريَّة، وذلك الختالف القواعد القانونيَّة المطبقة على كل   
عليها في قانون المعامالت التجاريَّة ال تنطبق على المؤسسات  وهذه القواعد المنصوص 
بحيث  المدنيَّة،  للمؤسسات  االقتصادي  االسم  اتخاذ  كيفية  في  أسسها  استنباط  يمكن  ولكن  الفرديَّة، 
لزم ي ما لم يجوز لها أن تتخذ اسم مالكها ولقبه، كما لها أن تتخذ تسمية مبتكرة وهذا كأصل عام، 
المدنيَّة   المؤسسة  مالك  الفرديَّة  اسمهاتخاذ  بالقانون  لمؤسسته  كمسمى  وال  (7)ولقبه  االسم   يعتبر، 
وذلك  بيعها،  عند  فيها  التصرف  يجوز  التي  المؤسسة  عناصر  من  المدنيَّة  للمؤسسات  الشخصي 
أما بالنسبة وألن شخصيَّة مقدم الخدمة محل اعتبار جذب الزبائن،  ،لالعتبار الشخصي لهذا االسم
يتبين أن  ما لم للتسمية المبتكرة للمؤسسات المدنيَّة فإنها كأصل عام تدخل ضمن عناصر المؤسسة 
 
 .95 ي يونس، مرجع سابق، صعل (1) 
 المرجع السابق. (2) 
 من قانون المعامالت التجارية االتحادي. 59المادة انظر:  (3) 
حتى تتمتع أسماء المؤسسات المدنية بذات الحماية التي يتمتع بها االسم التجاري، لكون القيد في سجالت دوائر التنمية االقتصادية  (4) 
 ت المدنية ليس لها سجالت خاصة بها في بعض إمارات الدولة.يحقق ذات الغاية، وألن المؤسسا
"من المقرر في الفقه والقضاء المقارنين وقضاء المحكمة االتحادية العليا أن ملكية االسم التجاري وهي التسمية التي يطلقها التاجر  (5) 
 57نشاط إنما باالستعمال األول". الطعن رقم على متجره بهدف تعريف عمالئه به وتميزه عن غيره من المتاجر التي تباشر ذات ال
، المنشورات 1992 المدنية، سنة األحكام ، مجموعة1992أكتوبر سنة  11قضائية، المحكمة االتحادية العليا، صادر بتاريخ  14لسنة 
 . 344 ، ص1992 الحقوقية صادر عن وزارة العدل، سنة
 ، مجموعة 2010يناير لسنة  17رية، المحكمة االتحادية العليا، صادر بتاريخ الدائرة التجا -قضائية 2009لسنة  226الطعن رقم  (6) 
الصادرة من الدوائر في تظلمات أعضاء السلطة القضائية واألحوال الشخصية واإلدارية والتجارية من يناير حتى ديسمبر  األحكام
، وفي هذا الحكم تم التعبير عن اسم 221 ، ص2010 ، المنشورات الحقوقية صادر عن وزارة العدل، سنة2010 ، سنة2010لسنة 
 المؤسسة المدنية بلفظ االسم التجاري. 
 في  1991 لسنة( 23)  رقم االتحادي للقانون التنفيذية بشأن الالئحة 2017 لسنة 972 رقم وزاري من قرار 26ما قررته المادة  (7) 
والتي أوجبت على المحامي أن يتخذ  .91 ص 622 رقم الرسمية لجريدةا عدد في القرار هذا وتعديالته، نشر المحاماة مهنة تنظيم شأن
 من اسمه الشخصي عنوان ا لمكتبه، وهو ما يستتبع أن يكون عنوان ا لمؤسسته المهنية.
إمارة دبي، بشأن اعتماد الئحة ترخيص مكاتب االستشارات القانونية في  2015لسنة  236من القرار اإلداري رقم  6ما قررته المادة 





مع المؤسسة إال بسبب  ليتعاملوا أن الزبائن لم يكونوا ومالكها واعتباره،  هذه التسمية مرتبطة بشخص
مالكها، ففي هذه الحالة ال تدخل التسمية المبتكرة ضمن عناصر المؤسسة التي يجوز التصرف فيها 
يق العملي في سلطنة عمان، حتى تكون المؤسسة الفردية مميزة، وال تكون ب؛ وفي التط بيعها عند
ة الفردية، ويقرن بذكر اسم مجهلة صاحبها، يذكر في الفتة االسم على مقر المؤسسة، اسم المؤسس
 صاحبها. 
اويعتبر االسم االقتصادي  من عناصر المؤسسة الفرديَّة التي ال يجوز التصرف فيها  عنصر 
ا عليها في عقد البيع صراحة أو ضمن   عدم النص علىبمعزل  عن المؤسسة الفرديَّة، ولكن يترتب 
، (1)ف ذلكخال ىعليتفق  ما لمات سلفه عفى من التزاموي   ،المؤسسة دون االسم االقتصادي انتقال  
في جميع األحوال،  هوفي حال انتقال االسم االقتصادي للخلف فإنه يلتزم بوضع بيان يفيد استخالف
 شهره  ويجبعقد البيع على إعفائه من الديون  ينص ما لمألنه يخلف البائع في التزاماته وحقوقه، 
التنمية  دوائر  سجالت  في  أو  التجاريَّة،  السجالت  في  ذلك  كان  سواء  النظامية،  السجالت  في 
 .(2)االقتصاديَّة
 الحق في اإلجارة -ج
ا المؤجرة هو  بالعين  االنتفاع  في  الفرديَّة  المؤسسة  صاحب  به  يتمتع  الذي  لحق 
، ويعتبر حق اإلجارة من العناصر المهمة التي (3) النشاط االقتصادي للمؤسسة لمزاولة المخصصو
ال تتمتع بهذا الحق، ومثال ذلك  فرديَّة تتطلبها المؤسسات الفرديَّة، إال أنه قد يتصور وجود مؤسسات 
عند قيام مالك المؤسسة الفرديَّة بممارسة نشاطه االقتصادي في عقار مملوك له أو حتى من خالل 
ع ضرورة وجود عقار للمؤسسة الفرديَّةم شر ِ نزله دون أن يشترط الم 
تمارس  فرديَّة، أو مؤسسات (4) 
 
انظر: عبد الحكم عثمان، مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع  -من قانون المعامالت التجارية االتحادي 61/3المادة انظر:  (1) 
 .286 سابق، ص
 . 324-323 المؤمن، مرجع سابق، صناجي عبد  (2) 
 . 253 سميحة القليوبي، القانون التجاري الكويتي، مرجع سابق، ص–  56 إلياس ناصيف، المؤسسة التجارية، مرجع سابق، ص (3) 
ا اق 29وهذا ما تؤكده المادة  (4)  تصادية من قانون تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في رأس الخيمة، بأنه: للدائرة أن ت صدر رخص 
القرار اإلداري رقم  الثانية من  المادة  ا  أيض  للمواطنين، وهذا ما تؤكده  بشأن  2017لسنة  285لمزاولة بعض األنشطة االقتصادية 





ار المؤسسة الفرديَّة م، وبذلك فإن حق اإلجارة يرتبط باستث(1)نشاطها من خالل المواقع اإللكترونيَّة
 مستأجر.  (2)من خالل عقار أو منقول
الفرديَّة    مكانةوتتجلى    المؤسسة  كانت  إذا  اإلجارة،  في  منطقة   أعمالها   تزاولالحق  في 
هذه  فكل  البحر،  شاطئ  على  ككونه  المتميز  بموقعه  أو  الحرفة،  أو  الصناعة  من  بنوع  اشتهرت 
العوامل تساهم في جذب الزبائن، وعلى إثره فإنه يحق للمتصرف إليه أن يتمتع بالمزايا التي كان 
إذا كانت هي من أهم األسباب التي تعاقد عليها األطراف لضمان استمرار  صَّةخايتمتع بها خلفه 
اإلجارة(3) العمالء في  الحق  يشمل  المؤسسة  التنازل عن  أن  الطبيعي  من  فإنه  وبذلك  ألنه ال   (4) ، 
 لم  طالما ،ا في المؤسسة الفرديَّةيتصور من الناحية العمليَّة أن يعتبر بيع البضائع والمهمات تصرف  
 على  بالمحافظة وثيق ا اارتباط   يرتبط اإلجارة في الحق أن حين في بالعمالء، االتصال حق به يتحقق
 . بالعمالء االتصال حق
رهنها عند  الفرديَّة  المؤسسة  أن  عام   ،كما  كأصل  اإلجارة  إلى حق  ينصرف  الرهن  فإن 
يتفق األطراف على استبعاده من طائفة العناصر  ما لم ويجوز التنفيذ على هذا الحق مع بقية العناصر، 
، كما أن بيع المؤسسة التي يستثمرها في عقار مملوك للبائع، ال يشمل حق اإلجارة وال (5)المرهونة
إذا كان موقع االستثمار له عامل مهم في شراء المؤسسة، فإن على تعتبر من عناصر المؤسسة إال 
البيع وارد  على مؤسسة  بأن  القول  من مناص فالن المشتري من تأجير العقار، وإال ك ِ م  البائع أن ي  
 
عقد اإليواء وهناك جانب من الفقه يعتبر أن عقد اإليواء اإللكتروني هو بمثابة عقد إيجار، ولكن يرون أنه ال ضرورة من أن يحاط  (1) 
بذات الضمانات التي تحاط بها الحق في اإلجارة في المؤسسات التقليدية وذلك ألن تغير متعهد اإليواء ال يؤثر في إمكانية رؤية الموقع 
 371 وال على استمرار الموقع اإللكتروني أو المؤسسة اإللكترونية، انظر: رشا محمد حطاب، مها يوسف الخصاونة، مرجع سابق ص
 عدها.وما ب
وهذا األمر لم يتكلم عنه الفقه وإنما يعتبر الفقه بأن الحق في اإلجارة ال يرد إال على العقارات المستأجرة، انظر: المرجع السابق،  (2) 
، ونحن نرى أن هذا الشرط ال يواكب التطور، ذلك أن هناك مؤسسات تقوم بممارسة أنشطتها من خالل السيارات المتنقلة، 376 ص
يقوم بتأجيرها، ولذلك فإن حق اإلجارة يرد على هذا المنقول الذي خصص لخدمة المؤسسة الفردية، ولكن نبقى على رأينا ومنهم من 
 بأنه إذا تغيرت هذه العربة أو المقطورة المتنقلة فإنها لن تؤثر على عنصر الزبائن.
ذات المكان الذي استخدمه سلفه، فإن ذلك قد يترتب  ذلك أن مالك المؤسسة الجديد إذا لم يستطع أن يمارس نشاطه التجاري في (3) 
عليه انفضاض الزبائن وتشتتهم، ويترتب عليه زوال المؤسسة، ليس ألن الحق في اإلجارة قد زال، بسبب فقدان عنصر الزبائن انظر: 
 .35 طارق زيادة، فيكتور مكربل، مرجع سابق، ص
بالقواعد العامة ألحكام . وذلك دون اإلخالل 279 ي المصري، مرجع سابق، صسميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجار (4) 
 . يجارعقود اإل






انقل هذا الحق للمتصرف إليه أو عند رهنه باعتباره  عنويثور التساؤل  من العناصر  عنصر 
 ارتباطا ن هذا الحق يرتبط علم أ إذا ما  خاصَّة، دون إذن  من مالك العقار، (2)التي يرد عليها الرهن
في إمارات الدولة ترفض التأجير من الباطن أو  (3)بعقد اإليجار، وأغلب التشريعات اإليجارية وثيق ا
 .(5) ا من أسباب فسخ عقد اإليجار وإخالء العين المؤجرة، وتعتبره سبب  (4)التنازل عن اإليجار
 أحكام على وضع تشريعات منفصلة تنظم  (6)ومن أجل هذا األمر دأبت التشريعات المقارنة
ن اإليجارات في الدولة لم تنظم مسألة ياعد القانونيَّة لقوانالمؤسسات الفرديَّة وعقودها اإليجارية، فالقو
التصرف في المؤسسة وأثر العقود اإليجارية التي حصلت دون موافقة المالك أو مع وجود الشرط 
 ( 8) ورأس الخيمة (7)الشارقة إماراتي في اإليجارات قانون من يستشف قد  إنه إالالمانع للتصرف، 
 . الفرديَّةالجواز إذا تعلق األمر بالتصرف في المؤسسة 
 
 .292عبد الحكم محمد عثمان، مرجع سابق، مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق،  (1) 
إلى حكم  (2)  الدكتورة سميحة  الكويت أشارت  لبنك، وقضت محكمة  فردية كانت مرهونة  أن مؤسسة  تتلخص وقائعه في  كويتي، 
المستعجلة بأحقية البنك في بيع المحل التجاري بكافة مقوماتها المادية وغير المادية بما فيها حق اإلجارة، واعترضت وزارة األوقاف 
حجة أن عقود إيجار المكان التي تستثمره المؤسسة ال يسمح بالتنازل الكويتية على هذا البيع بعد إخطارها، وقدمت مذكرة باعتراضها ب
عن اإليجار من الباطن إال بموافقتها، ورفضت المحكمة هذا الدفع وقضت بأحقية البنك في اتخاذ إجراءات البيع، وقامت وزارة األوقاف 
ناف الحكم وتم وقف تنفيذ هذا الحكم المعترض عليه بدعوى مستعجلة بوقف إجراءات التنفيذ ورفض هذا اإلشكال في التنفيذ فتم استئ
فيما قضى به من إخالء العين موضوع النزاع واتخاذ إجراءات التنفيذ، انظر: سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري 
ونرى أن هذا األمر  . ولكن السؤال هل يجوز للدائن المرتهن أن يستغل المكان المؤجر دون بيعه،279 المصري، مرجع سابق، ص
 يحتاج إلى دراسة منفصلة ومستقلة بذاتها.
تخضع العقارات المؤجرة لغرض ممارسة األنشطة االقتصادية لقوانين اإليجارات، انظر: المادة الثانية من قانون إيجارات حكومة  (3) 
رين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي وهي ما بشأن إيجار األماكن وتنظيم العالقة اإليجارية بين المؤج  2006لسنة  20أبو ظبي رقم 
 دأبت عليه معظم التشريعات في إمارات الدولة.
وهناك فرق بين التأجير من الباطن والتنازل عن اإلجارة، انظر: عمر فالح بخيت العطين، مدى انتقال حق اإلجارة إلى مشتري  (4) 
العربية،   أكاديميا  مكتبة  في  منشور  بحث  التجاري،  ، https: //academia-arabia.com/Reader/Article/104887المحل 
 . 254 ، انظر: أيضا، سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، مرجع سابق، ص41ذكره في الهامش رقم 
، وهو المعمول به في جميع اإلمارات ما عدا إمارتي 2006لسنة  20ت حكومة أبو ظبي رقم من قانون إيجارا 23المادة انظر:  (5) 
 الشارقة ورأس الخيمة. 
نهج المشرع الفرنسي على بطالن الشرط الذي يمنع مستأجر المؤسسة أو المصنع من التنازل عن هذا الحق عند بيع المؤسسة  (6) 
 . 105 انظر: هادي البشكاني، مرجع سابق، ص
، قد أكد على حق مالك المؤسسة في التصرف بحقه في 11/67أن المشرع اللبناني في المادة التاسعة من المرسوم االشتراعي رقم  كما
اإلجارة بالقول: "بالرغم من كل بند مخالف في عقد اإليجار تنقل إجارة األمكنة المخصصة الستثمار المؤسسة التجارية لمن تنتقل إليه 
ال يغير طبيعة االستثمار السابقة، وأن يقوم بكافة الموجبات الناتجة عن العقد المذكور، إال أنه إذا رأى المؤجر تلك المؤسسة، شرط أ
أن بدل اإليجار المحدد في اإلجارة المتفرغ عنها لم يعد متناسب ا والظروف فإنه يحق له مراجعة القضاء لتحديد األجر العادل". انظر: 
 ، فحبذا لو يتخذ المشرع اإلماراتي ذات النهج. 56 ص د. إلياس ناصيف، مرجع سابق،
بشأن تنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة،  2007لسنة  2من فقرتها الثالثة من القانون رقم  12فقد نصت المادة  (7) 
عند حديثها عن أسباب اإلخالء: "إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة دون موافقة المؤجر وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام نقل ملكية 
 ي المقررة طبق ا ألحكام قانون المعامالت التجارية االتحادي". المحل التجار
بشأن تنظيم العالقة بين المؤجر والمستأجر في رأس الخيمة، عند حديثها عن  2008لسنة  8من القانون رقم  2/ 15المادة انظر:  (8) 
خاًصا وكان الغرض من اإليجار استغاللها لممارسة نشاط ب إذا كان الغير خلف ا  -. لفسخ وذكرت أنه "ي ستثنى من ذلك:..أسباب ا 





أن تطبيق القواعد القانونيَّة في غيرها من اإلمارات، يقتضي فسخ عقد اإليجار وعدم بذلك  
، وهذا ما يسبب حرمان مشتري المؤسسة من االنتفاع (1))مشتري المؤسسة( للمتصرف إليه انتقالها 
 . (2) مما يترتب عليه تأثيره على عنصر االتصال بالعمالء بمزاياها،
الباحث  نصوص  ويعتقد  وضع  المناسب  من  حق   تشريعيَّة بأنه  عن  التنازل  مسائل  تنظم 
وكيفية التنفيذ على حق اإلجارة وذلك بأن يتم تأجير  ، اإلجارة حال التصرف في المؤسسة أو رهنها
معينة أو االنتفاع بقيمة إيجارها طول مدة عقد اإليجار لنحقق لمدة  ماليَّةأو أي مؤسسة  للبنكالمكان 
مفهوم التنفيذ على حق اإلجارة، كما يجب اإلقرار بحق مالك العقار أن يطالب برفع األجرة برفع 
يحق   كما  حقه،  استعمال  في  تعسفه  عدم  من  لالستيثاق  للقضاء  قام   للمؤجرأمره  إذا  االعتراض 
النشاط،    إليهالمتصرف   ت  على  عالوة بتغير  أن  الواجب  من  النصوصتأنه  حق   ة التشريعي ضمن 
العقار أسباب جدية في عدم  ، مدته انتهاءالمستأجر في تجديد عقد اإليجار بعد  إذا أبدى مالك  إال 
 . (3)المطالبة بالتعويض المستأجرالتجديد، وإال اعتبر ذلك تعسفا في استعمال الحق ويحق معه 
 حقوق الملكيَّة الصناعية  -ج
الصناعية الملكيَّة  حقوق  براءات    (4) تتضمن  المؤسسة،   االختراععلى  تستثمرها  التي 
التجاريَّة ومنتجاتها   (5)والعالمات  خدماتها  بها  تقدم  التي  والرسوم،  الصناعية  والنماذج  الفارقة 
خشية الوقوع في اللبس والغش،  (6) للجمهور ليتمكن الجمهور من تمييزها عن غيرها من المنتجات
، ويلحق بالحقوق السابقة (7)وجميع هذه الحقوق ذات اعتبار مالي يجوز التصرف فيه والحجز عليه
 
لكن رغم وجود الشرط المانع من التصرف يجوز للبائع أن يأخذ موافقة المحكمة بإبقاء عقد اإليجار للمشتري إذا قدم ضمان ا كافي ا  (1) 
من القانون المدني المصري وال يوجد له مثيل في القانون اإلماراتي، انظر:  787ذلك، انظر: المادة ولم يلحق المؤجر أي ضرر من 
 وما بعدها.  329 ناجي عبد المؤمن، مرجع سابق، ص
 وهو من قبيل التعرض القانوني الذي يضمنه بائع المؤسسة. (2) 
. كما أشار لنفس الفكرة. الدكتور أحمد الصاوي، مدى 258 ص سميحة القليوبي، القانون التجاري الكويتي، مرجع سابق،انظر:  (3) 
مسؤولية المانح عن رفض تجديد عقد الفرانشيز محدد المدة، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، جامعة المنصورة كلية الحقوق، العدد 
 . 57 -55 ، ص2016، أغسطس 60
خبرات أو أسلوب فني في إدارة المؤسسة فإنه ال يعتبر من العناصر المعنوية ويخرج عن هذا المعرفة الفنية، ألنها نتاج تراكم ال (4) 
 التي تنتقل مع التصرف في المؤسسة ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك.
ونرى أن تسمية العالمات التجارية يهضم حق المؤسسات المدنية في أن يكون لها عالمات مدنية تميز خدماتها ومنتجاتها، ولهذا  (5) 
ن نصوص قانون العالمات التجارية لم تمنع أن يتخذ المهني أو الحرفي عالمة مهنية أو حرفية تميز نشاطه االقتصادي طالما التزم فإ
 بضوابط وشروط مفهوم العالمة التجارية. 
 .45 طارق زيادة، فيكتور مكربل، مرجع سابق، ص(6) 





تكن  ما لم النياشين واألوسمة والجوائز والميداليات وتعتبر من العناصر المعنويَّة للمؤسسة الفرديَّة 
 . (1) بمالك المؤسسة خاصَّة
، األقمشة بيع مؤسساتكبرى في المؤسسة الفرديَّة كحال  أهميَّةوهذه الحقوق قد ال يكون لها 
وقد توجد مجتمعة أو بشكل منفرد في كل مؤسسة وتعتبر من العوامل الرئيسية في جذب العمالء 
المت إلى  الحقوق  الفرديَّة، وتنتقل هذه  فيها ويجوزللمؤسسة  إليه عند التصرف  ولكنها رهنها  نازل 
فإنها تخضع للقواعد  الخاص ، وإذا تعذر وجود النص(2)تخضع في ذلك ألنظمتها القانونيَّة الخاصَّة
القانون على عدم جواز التصرف فيها  ينص ما لم ، كما يجوز التصرف فيها على استقالل (3) العامة
عن  استقاللاريَّة على على استقالل  عن المؤسسة الفرديَّة، ومثال ذلك حظر التصرف بالعالمة التج
 .(4)المؤسسة الفرديَّة
 في  استبعادهاويجوز استبعاد هذه الحقوق عند التنازل عن المؤسسة الفرديَّة، ولكن قد يعتبر 
، فإن (5)ا أو غير سائغ، وهي في حالة إذا كانت المؤسسة تقوم على هذا الحقتعسف   األحوال  بعض
 بيع   بصدد كوني ال استبعادها يحرم المشتري من حقه في المحافظة على جذب الزبائن، ومن ث م فإنه 
 .فرديَّة لمؤسسة 
 حقوق الملكيَّة األدبية والفنية  -د
والعلمية، وتعتبر من وي   والفنية  األدبية  المؤلفين والكتاب على مصنفاتهم  بها حقوق  قصد 
يتفق  ما لمالعناصر المعنويَّة للمؤسسة الفرديَّة، وتنتقل معه عند التصرف فيه، ويرد عليها الرهن 
 على غير ذلك.
نها في بعض ا في المؤسسة الفرديَّة من دووقد تعتبر العنصر األهم وال يمثل بيعها تصرف  
 
 . 262 سميحة القليوبي، القانون التجاري الكويتي، مرجع سابق، ص (1) 
 . 267-266 فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص (2) 
 . 260 سميحة القليوبي، القانون التجاري الكويتي، مرجع سابق، ص (3) 
من قانون العالمات  28انظر: المادة  -.295 عبد الحكم محمد عثمان، مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، صانظر:  (4) 
التجارية، وقد حسم المشرع الخالف الفقهي في عدم جواز التصرف في العالمة التجارية على استقالل من المؤسسة الفردية. انظر: 
 . 290 سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري، مرجع سابق، ص





األحيان، كما هو الحال في دور النشر والطباعة، وقد ال يكون من الضروري وجودها في بعض 
 .(1) وجودها مرهون بطبيعة النشاط االقتصادي إن إذ المؤسسات، 
 العناصر المعنويَّة التي ال تدخل في تكوين المؤسسة الفرديَّة:  اني ا: ث
 الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمؤسسة الفرديَّة  -
من الطبيعي أن مزاولة النشاط االقتصادي ينتج عنه جملة من الحقوق وااللتزامات، وقد 
ا (2)المؤسسة الفرديَّة اعتبار الحقوق وااللتزامات الناشئة عن فياختلف الفقه  من العناصر  عنصر 
، والراجح أن الحقوق وااللتزامات بحسب األصل (4)التي تنتقل بانتقال المؤسسة الفرديَّة (3)المعنويَّة
ة الماليَّة،  ال تعتبر من عناصر المؤسسة الفرديَّة، ألن القانون اإلماراتي قد أخذ بنظرية وحدة الذمَّ
الفرديَّة،  المؤسسة  ة مالك  الديون والحقوق قد ترتبت في ذمَّ لم يعدد  إلى إضافةوهذه  ع  شر ِ الم  أن 
من قانون المعامالت  40ناصر المؤسسة الفرديَّة التي ذكرها في المادة الحقوق وااللتزامات من ع
 .(5) التجاريَّة، كما أنها ال تعد من أسباب جذب الزبائن ووسيلة من وسائل استغالل المؤسسة الفرديَّة
االتفاق على نقل الديون  حالة فيبيد أن هذا األصل قد يرد عليه جملة من االستثناءات، وهي 
ل الحقوق القانوني الملزم للمتصرف إليه بتحمُّ  وجود النص أو، (6) صريح في العقد نصوالحقوق ب
االقتصادي   االلتزامات   أو االسم  انتقال  أو  العمل،  عقود  في  الحال  واقع  هو  كما  القانون،  بقوة 
على عدم انتقالهما  يتفقا صراحة   ما لم ، فإنه يخلف سلفه في جميع حقوقه والتزاماته، (7) للمشتري
، أو حال عدم اتباع اإلجراءات الواجب اتخاذها (8)ويتم تسجيل هذا االتفاق في السجالت النظامية
 
 .46 طارق زيادة، فيكتور مكربل، مرجع سابق، ص (1) 
 وتخرج الديون وااللتزامات التي ال تتعلق بالمؤسسة الفردية والتي تخرج عن نشاطها أو التي تحكمها االعتبارات الشخصية.  (2) 
من  46/1ى نص المادة ، ويستند في تبريره إل297 عبد الحكم محمد عثمان، مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، ص (3) 
 قانون المعامالت التجارية. 
 حديث عن عقد بيع المؤسسة الفردية. الفصل في هذا األمر عند يوس (4) 
 . 382 مصطفى البنداري، مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، ص (5) 
.، انظر: إلياس ناصيف، المؤسسة 11/67م من القانون االشتراعي رق 60وهو ما نص عليه المشرع اللبناني صراحة في المادة  (6) 
 .83 التجارية، مرجع سابق، ص
والتي تؤكد على انتقال الحقوق وااللتزامات على من انتقلت إليه المؤسسة بطريق اإلرث، انظر:  46ال يجوز تطبيق نص المادة  (7) 
، المكتب الفني رقم 2004ديسمبر لسنة  27صادر بتاريخ الدائرة التجارية، محكمة تمييز دبي،  -قضائية 2004لسنة  122الطعن رقم 
 .2197 ، الجزء الثاني، ص15





من قانون المعامالت التجاريَّة، ومن ث م فإن  47لما قررته المادة  استناد اعند بيع المؤسسة الفرديَّة 
ة البائع مشغولة بهذا الدين  اهذه الحقوق وااللتزامات تنتقل إلى المتصرف إليه، مع بقاء ذمَّ  . أيض 
تقل الحقوق وااللتزامات المترتبة على عقود التأمين، واالتفاقات التي أبرمها البائع تنكما 
ته من المنافسة غير المشروعة، فإنها تنتقل كذلك ألنها قررت لمصلحة المؤسسة، كما لمؤسس حماية  
 . (1)ا من الضرائب إلى حين وقت شراء المؤسسة الفرديَّةقً ا عما يكون مستح  يكون المشتري متضامن  
 على المؤسسة الفرديَّة المهمة التي تردالمطلب الثاني: التصرفات 
أن المؤسسات الفرديَّة من األموال المنقولة المعنويَّة، ومن ث م فإنه يتم  بين الباحثسبق أن 
رث، كما تخضع لمختلف التصرفات اكتساب ملكيتها بكافة أسباب كسب الملكيَّة، كالشراء والهبة واإل
 .(2) كالبيع والرهن وتأجير استغالل المؤسسة
ع اإلماراتي على منوال  شر ِ التشريعات المقارنة بتنظيم أحكام بيع ورهن المؤسسات ونسج الم 
التجاريَّة في قانون المعامالت التجاريَّة باعتبارها أهم التصرفات الواردة على المؤسسة الفرديَّة، وما 
ع في قانون المعامالت التجاريَّة عن  شر ِ تمتلكه المؤسسة من خصوصية تنظيمية، تبرر خروج الم 
ِك تنظيم بقية المسائل التي سكت عنها، خاضعة للقواعد القواعد العامة لقواع تر  د البيع والرهن، و 
 . (3) الواردة في القانون المدني
المدنيَّة،   المؤسسات  أبقى  الرخص  خاضعةبينما  قوانين  في  الواردة  االقتصاديَّة،  للقواعد 
 ال لمؤسسات المدنيَّة، والتي عجزها عن تنظيم كافَّة الجوانب القانونيَّة المتعلقة باالباحث  بينوالتي 
 ع فكرة المؤسسة الفرديَّة، ولذلكم اأحيان   تتواءمتطبيق قواعد القانون المدني، والتي قد ال  عن غنى
برر للقضاء تطبيقه لقواعد القانون التجاري والمتعلقة بالمحل التجاري على المؤسسات المدنيَّة فيما ي
مع   المدنيَّة،  طبيعتها  مع  يتعارض  والتمسكال  القانونيَّة ب  اإلصرار  القواعد  تطبيق  وجوب 
 
 .209- 208 علي سيد قاسم، مرجع سابق، ص (1) 
 . 361 ناجي عبد المؤمن، مرجع سابق، ص (2) 





 .(1) ياالقتصاديَّة وقانون المعامالت المدنيَّة، دون اللجوء ألحكام القانون التجار  للرخص
ع لم يتطرق إلى عقود تأجير استغالل المؤسسة الفرديَّة، وهذا العقد من أشهر  شر ِ كما أن الم 
عأحكامها من قبل  نالعقود الواردة على المؤسسة الفرديَّة، رغم عدم تقني ، ورغم الحظر الوارد الم شر ِ
أن   الواجب  الرخصة واستغاللها، ولذلك من  تأجير  الباحث مافي  العقد وأهميته في هية هيبين  ذا 
 الواقع العملي. 
أن  الفرديَّة  أكثروبما  المؤسسة  التي ترد على  البيع والرهن  تتمحورالتصرفات  في عقد 
ى بالحديث عن بيع المؤسسة عن  هذا المطلب سي   فإن ولهذا وعقد تأجير استغالل المؤسسة الفرديَّة، 
 وتأجير استغالل المؤسسة الفرديَّة )الفرع الثاني(.  رهن وعقدالفرديَّة )الفرع األول( 
 : بيع المؤسسة الفرديَّةاألولالفرع 
ع من خالل تقنينه ألحكام بيع المؤسسة الفرديَّة، يرمي بذلك إلى حماية دائني مالك  شر ِ إن الم 
ع في ول عليها الدائن الفرديَّة، باعتبارها من أهم الضمانات التي يعو ِ المؤسسة  شر ِ ن، وبذلك فإن الم 
التجاريَّة قد  المتعاقد احتاطقانون المعامالت  ن بنوع من اإلشهار والعالنية يمن هذا األمر، وألزم 
 .(2) بالتزاماته التعاقديةحماية للدائنين وللمتعاقدين أنفسهما عند إخالل أحد األطراف 
في طبيعة عقد بيع  من البحثبد في بيان أركان بيع المؤسسة، الالباحث شرع يوقبل أن 
التجاريَّة عمال   المؤسسة  انقسم حول اعتبار بيع  الفقه قد  من عدمه عند  تجاريًا المؤسسة، ذلك أن 
خالل بائع كسب ملكيته باإلرث لم يمارس العمل التجاري، أو من  بل شخصشراء المؤسسة من قِ 
ا، وهناك من الفقه من يرى ويعتبر التصرف بالنسبة لهم مدنيً  ، يسبق له العمل التجاري مأو بالهبة ل
 . (3) موضوع العقد تجاريَّةا وذلك بسبب دائم   تجاري أن بيع المؤسسة التجاريَّة عمل 
إذا ق صد من الشراء،  تجاريًا من جهة مشتري المؤسسة التجاريَّة، فإن البيع يضحي فإذا نظر
 
، وقد أشار في الهامش إلى حكم محكمة النقض المصرية 322 عبد الحكم محمد عثمان، مبادئ القانون التجاري، مرجع سابق، ص (1) 
 والذي يتحدث عن استبعاد األعمال المهنية والحرفية من اعتبارها محالت تجارية. 
 . 309 ة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، مرجع سابق، صسميح  (2) 
، كما أن المشرع الجزائري خرج من الخالف وأكد على تجارية بيع المؤسسة التجارية. 171 علي يونس، مرجع سابق، ص (3) 





إذا كان  تجاريًابطبيعته، وكذلك يعتبر التصرف  تجاريًا إعادة بيعه أو تأجيره، وذلك لكونه عمال  
بالتبعية لنشاط مالكها، واخت لف  تجاريًا  ، فإنه يعتبر عمال  مؤسستها وقصد استغالل المشتري تاجر  
عمال  ذهب رأي إلى عدم اعتبار الشراء فن يشتري المؤسسة ولم يسبق له ممارسة التجارة، حول م  
ا دائم   تجاريًا  ، وذهب الرأي الراجح إلى اعتباره عمال  بالتبعية، لعدم اكتسابه صفة التاجر بعد   تجاريًا
 . (1) التجاريَّةسيرة المشتري أول عمل في م وألنه ،وذلك بسبب موضوعه
ألنه آخر عهد  له بشؤون  عمال  تجاريًا فإن تصرفه يعتبر  تاجرا  أما بالنسبة للبائع إذا كان 
فإن بيعه يعتبر  جرا  أو الهبة أو الوصية ولم يكن تا تجارته، أما إذا كان البائع قد كسب ملكيته باإلرث
أما فيما يتعلق ببيع المؤسسات المدنيَّة، فإن التصرف ؛ والباحث إليه يميلا وهذا هو الرأي الذي مدنيً 
ا بين أطرافه، وذلك بسبب موضوع محل العقد والمتمثل في األنشطة ذات الطابع ا ما يكون مدنيً دائم  
 أهداف  بل تاجر يهدف لتحقيق يتبين أن شراء المؤسسة أو بيعها قد تم من قِ  ما لم المهني والحرفي، 
 .(2) متعلقة بشؤون تجارته
 : انعقاد عقد بيع المؤسسة الفرديَّة: أوال  
 (3)عقد بيع المؤسسة الفرديَّة على غرار غيره من العقود، والتي يستلزم فيها توفر الرضا
القواعد الواردة واألركان العامة  ه، وتسري بشأن(5) والسبب واألهلية الالزمة لطرفي العقد (4) والمحل
، ولكن الخالف الجوهري في عقد بيع المؤسسة الفرديَّة سواء كان (6)في قانون المعامالت المدنيَّة
 
 . 370 ناجي عبد المؤمن، مرجع سابق، ص (1) 
من قانون المعامالت التجارية، ومثال ذلك، عند رغبة شركة من الشركات تملك مؤسسة مهنية فالقانون لم يمنع  4المادة انظر:  (2) 
ذلك في بعض التشريعات المحلية، وتعتبر أن المؤسسة تساهم في تحقيق أهداف التجار المتعلقة بشؤون تجارته، كما هو الحال عند قيام 
لمقاوالت بشراء مؤسسة مدنية متعلقة باالستشارات الهندسية، فهذه المؤسسة تساهم في عمله التجاري، ومن ثم تاجر يشتغل في تجارة ا
 فإن هذا البيع يصبح تجاريا بالنسبة للتاجر بحكم المادة الرابعة من قانون المعامالت التجارية. 
ا ما يقع في غلط تقدير بعض أن يكون خالي ا من عيوب الغلط واإلكراه والتغرير، وقد تنبه الفقه  (3)  إلى أن مشتري المؤسسة كثير 
البيع لوجود عيب في الرضا، انظر: د. ناجي عبد  للتدليس، وقد توسَّع القضاء المقارن في إبطال عقد  عناصرها أو يكون عرضة  
ة، انظر: د عبد الحكم ، كعيب إغالق منشأته من قِبل الجهات المختصة بسبب مزاولته من غير رخص322 المؤمن، مرجع سابق، ص
 . 326 محمد عثمان، مبادئ القانون التجاري، مرجع سابق، ص
سبق لنا أن تحدثنا عنه في المطلب السابق، كما أننا سنتطرق له عند الحديث عن آثار عقد البيع ونقل الملكية، ذلك أن البيع يجب  (4) 
تتوفر  المفهوم، ويجب أن  التي تضمن تحقيق غايتها وهي جذب أن ينصبَّ على مؤسسة فردية بهذا  الفردية  المؤسسة  فيه عناصر 
الزبائن، وعند الخالف فيما إذا كانت العناصر كافية أم غير كافية العتبار أن البيع يرد على مؤسسة فردية، فإن القضاء هو الفيصل 
 في حسم هذه المسألة.
االقتصا  (5)  الرخص  وقوانين  التجارية  المعامالت  قانون  سنة ويستلزم  إحدى وعشرين  الشخص  يكمل  أن  الدولة،  إمارات  في  دية 
من قرار رئيس دائرة التنمية االقتصادية رقم  8ليستطيع مزاولة النشاط االقتصادي سواء كان تجاريًا أو مهنيًا أو حرفيًا، انظر: المادة 
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 عدمه. ة أم تجاريَّة، هو مدى اعتباره من طائفة العقود الشكلية من ا بمؤسسة مدنيَّ متعلق  
ا اذلك أن جانب   من الفقه يذهب إلى اعتبار عقد بيع المؤسسة التجاريَّة من قبيل العقود  كبير 
ع جملة   (1) الشكلية شر ِ من اإلجراءات والشكل لبناء العقد، والتي سطرتها المادة  والتي استلزم لها الم 
تصرف يكون موضوعه نقل ملكيَّة المحل التجاري أو  "كلَّ  : من قانون المعامالت التجاريَّة، بأن 42
ا في السجل التجاري د  ا من الكاتب العدل ومقيَّ ق  ا أو مصدَّ يكون موثق  يجب أن نشاء حق عيني عليه إ
ع أن يكون العقد مشتمال  "، ال كان باطال  إو شر ِ  على جملة من البيانات أكدتها المادة كما استلزم الم 
الخاصَّة والتعهدات المتعلقة بالمؤسسة  واالتفاقاتسالفة الذكر، كثمن العناصر الماديَّة وغير الماديَّة 
ع على أن الملكيَّة ال تنتقل بين المتعاقدين وال تسري بشأن الغير إال من  شر ِ التجاريَّة، كما أكد الم 
من قانون المعامالت التجاريَّة خطوات  45، كما حددت المادة (2) لها في السجل التجاري"يتسج ختاري
 ومراحل النشر.
ايشابه  وهذا النص  االقتصاديَّة، ومثال ذلك ما  الواردة في قوانين الرخص النصوص كثير 
ع العجمان شر ِ من قانون تنظيم مزاولة األنشطة االقتصاديَّة 19في المادة  يأورده الم 
، مما يؤكد (3)
المترتب على على رسمية عقد بيع المؤسسة الفرديَّة سواء كانت مدنية أم تجاريَّة، وآية ذلك األثر 
تخلف هذه اإلجراءات والشكلية في مضمون العقد، والتي تؤدي لبطالن العقد لعدم اتباع الشكل الذي 
، (4)تطلبه القانون في عقد البيع، إضافة إلى أن الشكلية في العقد شرط النعقاد العقد وإثبات التصرف
  .(6)(5) ا، سواء كان ذلك بكتابة رسمية أم عرفيةأن يكون مكتوب  
 
. انظر: سميحة القليوبي، الوسيط في 328 عبد الحكم محمد عثمان، مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، صانظر:  (1) 
 .311 شرح القانون التجاري المصري، مرجع سابق، ص
 من قانون المعامالت التجارية.  44المادة  (2) 
 الترخيص، أو  بيانات في تعديل أي إجراء للمنشأة، أو القانوني الشكل على تعديل أي إجراء يجوز ال" أنه: على تنص والتي (3) 
 المختصة، على  الدائرة، والجهات  موافقة على وخطيًا مسبق ا الحصول بعد القانونية، إال  التصرفات أنواع من نوع بأي فيه التصرف
من القانون مزاولة األنشطة االقتصادية في إمارة دبي.  10، وهذا النص مشابه للنص الوارد في المادة "المعني التصرف أو التعديل
ع الظبياني في القرار اإلداري رقم  ند الحديث عن ، ونحيل إلى كالمنا ع13-11في المواد  2008لسنة  25كما أكد على معناه الم شر ِ
، والتي تضمنت 2008لسنة  25من القرار اإلداري رقم  37 -36القانون الواجب التطبيق على المؤسسات المدنية، والمتعلق بالمواد 
لغ ى(، ولم يتضمن  قرار رئيس النصوص المتعلقة ببيع ورهن المحل التجاري، ومدى سريانها على المؤسسات المدنية من عدمه )م 
أي حديث عن هذه  بشأن الئحة تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في إمارة أبو ظبي 2020لسنة  145االقتصادية رقم  دائرة التنمية
 المسألة.
 . 332 انظر: عبد الحكم محمد عثمان، مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، ص (4) 
 . 311 جع سابق، صسميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، مر (5) 





الفقه اعتبار عقد بيع المؤسسة الفرديَّة أنه عقد رضائي يتم بمجرد اإليجاب  بعض ىولكن تبنَّ 
ة البطالن، وهذا البطالن ، وأما اإلجراءات التي تطلبها القانون فهي حماية للعقد من مغبَّ (1)والقبول
العقد لعدم اتباع اإلجراءات ، إذ يجوز لألطراف أو الغير التمسك ببطالن (2)هو بطالن من نوع خاص
، وهذا يتفق مع ما ذهبت إليه جملة من أحكام (3) التي تطلبها القانون وهذا األمر ال ينفي رضائية العقد
من قانون  44و  42المادتين   بنص ا عمال  "لما كان من المقرر قانون  : المحكمة االتحاديَّة العليا بالقول
كان عقد بيع المحل التجاري من العقود الرضائيَّة التي تتم وتنتج  ولئن" :المعامالت التجاريَّة على أنه 
آثارها وما يترتب عليها من التزامات شخصيَّة في جانب المتعاقدين متى كانت صحيحة مستكملة 
ع أوجب إلى جانب إبرام هذا العقد صحيح   شر ِ ا بين طرفيه إجراءات تالية أركانها القانونيَّة إال أن الم 
توثيقه   البطالن هي  يلحقه  التجاري حتى ال  السجل  في  وقيده  العدل  كاتب  لدى  عليه  التصديق  أو 
ويتراخى انتقال ملكيَّة المحل المبيع فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلى تاريخ القيد في السجل 
ع إ التجاري واتخاذ إجراءات النشر في الصحف على النحو الذي نص نما يهدف عليه القانون والم شر ِ
للبائع وأصحاب الحقوق على  من اتخاذ هذه اإلجراءات إلى حماية المتعاقدين والغير من الدائنين 
 . (4) المحل المبيع"
 
 أن  غير التجارية، والمعامالت الشركات قانوني في الواردة وتوثيقه بشهره المتعلقة  اآلمرة  للقواعد لمخالفته المتقابلة دعواها موضوع
 لإلجراءات العقد هذا استيفاء  مدى يبحث أن دون  البائعة جانب من والتدليس الغش بانتفاء  القول  على واقتصر الطلب هذا رفض الحكم هذا
 يوجب  بما التسبيب في قصور شابه قد يكون البطالن، فإنه شائبة من وخلوه لسالمته اتخاذها التجارية المعامالت قانون أوجب التي
، 2002 لسنة  مارس 17 بتاريخ  مدني، المحكمة االتحادية العليا، جلسة  -القضائية  22 لسنة 39و  ق  21لسنة  711نقضه. الطعن رقم 
 .موقع وزارة العدل، بوابة التشريعات والقوانين، مرجع سابق
 . 168 علي يونس، مرجع سابق، ص (1) 
البطالن الذي رتبه القانون كجزاء على اإلخالل بالشكل الواجب لبيع المحل التجاري من المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي: "أن  (2) 
هو بطالن من نوع خاص؛ إذ يجوز للمتعاقدين التمسك به فيما بينهم، كما يحق للغير االحتجاج به في مواجهة المتعاقدين". الطعن رقم 
األحكام،  المفتوحة، نشر دبي، البيانات محاكم . موقع2001لسنة  يناير 14تجاري، محكمة تمييز دبي، صادر بتاريخ  2000لسنة  248
 مرجع سابق. 
مايو لسنة  15، محكمة نقض أبو ظبي، صادر بجلسة ق. أ(  7س  2012لسنة  425)الطعن رقم الطعن رقم انظر لهذا المعنى:  (3) 
كان عقد بيع المحل التجاري من العقود الرضائية نه ولئن ، موقع دائرة القضاء، بوابة قضاء أبو ظبي لألحكام والتشريعات: "إ2013
التي تتم وتنتج آثارها وما يترتب عليها من التزامات شخصية في جانب المتعاقدين متى كانت صحيحة مستكملة أركانها القانونية، إال 
ا بين طرفيه إجراءات تالية هي توثيقه أو التصدي ه ق عليه لدى الكاتب العدل وقيد  أن المشرع أوجب إلى جانب إبرام هذا العقد صحيح 
يد في السجل التجاري حتى ال يلحقه البطالن، ويتراضى انتقال ملكية المحل المبيع فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلى تاريخ الق
حد طرفي عقد بيع في السجل التجاري واتخاذ إجراءات النشر في الصحف على النحو الذي نص عليه القانون وبالتالي ال يجوز أل 
المحل التجاري أن يحتج على الغير بهذا العقد أو بآثاره قبل توثيقه أو التصديق عليه من الكاتب العدل وشهره بطريق القيد في السجل 
ن التجاري، ويقع على عاتق من يتمسك بآثار هذا العقد عبء إثبات تمام تلك اإلجراءات. لما كان ذلك وكان المرجع في إثبات قيام م
الشأن  التنمية االقتصادية من شهادات في هذا  بما تصدره دائرة  إليها هو  المشار  باتخاذ اإلجراءات  التجاري  المحل  إليه ملكية  آلت 
للمؤسسات والشركات و التجارية  التراخيص  المختصة بإصدار  الجهة  التجارية أباعتبارها  الرخصة  ن ورود اسم شخص معين في 
 ".بحسب األصل هو المالك لها والمسؤول عن التزاماتها ها يعدُّ للمنشأة الفردية الصادرة عن
، هذا الحكم غير منشور في 2020مايو لسنة  4مدني، المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة  2020لسنة  196الطعن رقم  (4) 





بأن عقد بيع المؤسسة الفرديَّة هو عقد رضائي، يشترط  رأي الباحث في عليه يستدلمما  
الملكيَّة ونقل  بخطورة   (1)لتمامه  لألطراف  تنبيها  وذلك  القانون،  تطلبها  التي  باإلجراءات  القيام 
التصرف الذي يقدمان عليه واآلثار المترتبة عليه، كما أن هذه السلسلة من اإلجراءات والشكل الذي 
القانون، هو تحقي تغيَّ تطلبه  الغير والدائنين، بحيث ق العتبارات  ع، والمتمثلة في حماية  شر ِ الم  اها 
، (2) يعتبر عقد المؤسسة غير سار  في مواجهتهم، إال من تاريخ نشره في السجالت المخصصة له
وهذا األمر يتفق عليه كال الفريقين من أن الهدف من وراء هذه الشكلية أو اإلجراءات التي تطلبها 
حماية الغير. وتنبيها للمتعاقدين من اآلثار التي قد تترتب من وراء هذا التصرف، من  وه القانون
واحتفاظه بحق الفسخ، طالما قام باالحتفاظ  ،(3) خالل تقرير حق امتياز البائع على المؤسسة التجاريَّة
، وهذا األمر ال يسري إال على المؤسسات (4)العقد الذي نشر في الصحف بهذا الحق في ملخص
 .(5) التجاريَّة
، والتي يشترط لتمامها وانتقال (6)فإن عقد بيع المؤسسة الفرديَّة من العقود الرضائيَّة ،وعليه
اإل  (7) الملكيَّة السجالت استيفاء  في  ونشره  للعقد  توثيق   من  القانون،  تطلبها  التي  الشكلية  جراءات 
جواز رفع دعوى بصحة  والمخصصة له، والدليل على أن عقد بيع المؤسسة من العقود الرضائيَّة ه
العقد، بحيث يقوم الحكم القضائي مقام اإلجراءات الشكلية التي تطلبها القانون، ذلك أن العقد الباطل 
 
القضائية مدني، المحكمة االتحادية العليا،  22 لسنة 39و ق 21 لسنة 711البريد اإللكتروني. كذلك انظر لنفس المعنى: طعن رقم 
 ، موقع وزارة العدل، بوابة التشريعات والقوانين، مرجع سابق.2002مارس لسنة  17 صادر بتاريخ
يسري على المؤسسات التجارية، أما في المؤسسات المدنية فإن الملكية تنتقل بمجرد العقد ولكن ال تسري في مواجهة هذا الحكم  (1) 
 الغير إال من تاريخ النشر في السجل وذلك حماية للدائنين والغير من المتعاملين مع المؤسسة.
 . 170صإلياس ناصيف، المؤسسة التجارية، مرجع سابق،  (2) 
مؤسسات المدنية لحقوق االمتياز الواردة في قانون المعامالت المدنية، وقد آثرنا عدم الحديث عن ضمانات عقد بيع وتخضع ال (3) 
المؤسسة الفردية وذلك ألنها ال تثير أية إشكاالت عملية، وألن الفقه قد سبقنا إليه وأبدع في الحديث عنها، للمزيد انظر: فايز نعيم 
 بعدها. وما 287 رضوان، مرجع سابق، ص
 من قانون المعامالت التجارية.  48المادة  (4) 
ة، وهي أنه في المؤسسات  (5)  يطبق على المؤسسات المدنية قواعد الفسخ الواردة في القانون المدني، وهذا األمر يدخلنا في إشكالية جمَّ
سسات المدنية لو قام دائنو المشتري بالتنفيذ التجارية يحق فيها للبائع فسخ العقد، عند تخلف المشتري عن سداد الثمن، ولكن في المؤ 
على المؤسسة، فإنه ال يحق له فسخ العقد لعدم سداد الثمن، وإنما يعتبر من الدائنين العاديين، وذلك على خالف بائع المؤسسة التجارية 
من قانون  566ا. انظر: المادة حديث في وجوب مساواة األحكام بين المؤسسات الفردية جميع  ال فإنه يحتفظ بهذا الحق، وهذا منطلق 
 . 341 المعامالت المدنية، وانظر لذات المعنى: عبد الحكم محمد عثمان، مبادئ قانون المعامالت التجاري، مرجع سابق، ص
ليس هناك تعارض بين فكرة الرضائية وبين اشتراط الرخصة، ذلك أن الرخصة شرط لتأسيس المؤسسة وليس نقلها، فيجوز أن  (6) 
لمؤسسة وال تنتقل الرخصة إلى المشتري، ألن الهدف من الرخصة حماية للعمالء عند تعاقدهم مع المؤسسة، وطالما أن البائع لم تباع ا 
 ينشر هذا التصرف فال تنتقل الملكية ويظل البائع ملتزما تجاه الغير. 
، أما في المؤسسات المدنية فإنها تنتقل بمجرد العقد، في المؤسسات التجارية الملكية ال تسري بحق الغير وال تنتقل إال بعد التسجيل (7) 





 .(1)ة التزامات بين طرفيهيغير مرتب  ألوحكم بصحته وال ترد عليها اإلجازة، ال ي  
ويخضع إثبات عقد بيع المؤسسة إلى نوع المؤسسة، فإن كانت المؤسسة تجاريَّة، فيجوز 
إثبات هذا التصرف بكافة طرق اإلثبات، أما إن كانت المؤسسة مدنية فيطبق عليها القيد الوارد في 
الذي  (2) نون اإلثبات في المعامالت المدنيَّة والتجاريَّة، وهي وجوب إثبات التصرفمن قا 35المادة 
 خمسة آالف درهم بالكتابة.  لىيزيد ع
 آثار عقد البيع:  ثاني ا: 
ة كل من المشتري  اوحقوق   رتب التزامات  عقد بيع المؤسسة الفرديَّة كغيره من العقود ي   في ذمَّ
والبائع، فيلزم البائع بنقل الملكيَّة وتسليمها للمشتري، كما يلتزم بضمان عدم التعرض، واالستحقاق 
 والعيوب الخفية، ويلتزم المشتري بسداد الثمن والمصاريف، وبتسلم المبيع.
 نقل الملكيَّة -أ
األثر الالزم لعقد البيع، وهو ما  يترتب على بيع المنقوالت انتقالها بمجرد العقد وهذا هو
يتفق األطراف  ما لمتنتقل به الملكيَّة بين أطرافه كأصل عام وهو ما يسري على المؤسسات المدنيَّة 
ع خرج عن هذا األصل، وجعل من انتقال ملكيَّة المؤسسات التجاريَّة (3)على خالف ذلك ، ولكن الم شر ِ
مرهون   وللغير  للعاقدين  المادة   المنصوص  اإلجراءات باتباع    ابالنسبة  في  قانون   44عليها  من 
التجاريَّة الفرديَّة، وذلك على ل وذلك حماية   (4)المعامالت  ألطراف والغير المتعاملين مع المؤسسة 
حاج خالف ملكيَّة المؤسسات المدنيَّة فإنها تنتقل بمجرد العقد بالنسبة لعاقديها، ولكن هذه الملكيَّة ال ي  
 
هي دعوى  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن دعوى صحة ونفاذ العقد من المقرر في قضاء المحكمة االتحادية العليا،  (1) 
ا لكافة ما انعقد عليه موضوعية تنصب على حقيقة التعاق د فتتناول محله ومداه ونفاذه والحكم الذي يصدر فيها هو الذي يكون مقرر 
، أي أنها تتعلق أالرضا بين المتعاقدين، و ن الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع المحل التجاري مقصودها إثبات وجود هذا العقد فعال 
طلب تقرير واقع سابق  يبذلك تعن ي فيها تحقيق وإثبات نشأة هذا العقد ذاته وهبواقعة سابقة على القيد في السجل التجاري ويجرى 
لسنة  382". انظر: الطعن رقم تمهيد ا الستيفاء ما أوجبه قانون المعامالت التجارية من إجراءات تالية وصوال  لقيده في السجل التجاري
 بة التشريعات والقوانين، مرجع سابق.، موقع وزارة العدل، بوا 2010فبراير لسنة  10، صادر بجلسة 2009
يجوز إثبات الملكية بكافة طرق اإلثبات ألن حق الملكية حق أصيل ال ينقضي، بينما يخضع إثبات التصرف القانوني للقواعد  (2) 
بات التصرف هي من قانون اإلثبات، ولكن إن كانت الوسيلة إلثبات الملكية من خالل عقد البيع، فإن قواعد إث  35الواردة في المادة 
 واجبة التطبيق.
 .199 هادي البشكاني، مرجع سابق، ص (3) 
( ال تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير 1"من قانون المعامالت التجارية:  44من المقرر في المادة  (4) 
ال من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين إ
ال  ،سبوعأصدورهما مدة   التصرف  االعتراض على  لقبول  المحددة  المدة  انتهاء  التجاري على إ( و2مذكور.  وبعد  المحل  اشتمل  ذا 
ذا نص إال إعالن أو التسجيل فال يقوم إعالن التصرف في المتجر مقام اإلعالن الخاص أو التسجيل عناصر خاضعة لنظام خاص لإل





، ألن قواعد البيع (1)الغير إال من تاريخ قيد التصرف في سجالت دائرة التنمية االقتصاديَّة ىعلبها 
 .(2)حق المؤسسات المدنيَّة فيالواردة في قانون المعامالت التجاريَّة ال تسري 
أن العبرة بملكيَّة المؤسسة الفرديَّة، هي بأسبقية التسجيل في السجالت المخصصة  أضف إلى
ة لذلك، ذلك أن البائع لو قام ببيع المؤسسة مرتين فإن ملكيَّة المؤسسة الفرديَّة تعود للمشتري والمعدَّ 
نية وذلك ألن عدا حالة الغش وسوء ال األسبق في استيفاء اإلجراءات التي تطلبها القانون، وذلك فيما
 جميع المعامالت والتصرفات، وال يجوز التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكيَّة يعيبالغش 
ألنها ال ترد على المنقوالت المسجلة وال المنقوالت المعنويَّة،  - اليد دليال على الملكية وسببا عليها  -
الماديَّة التي تضمنها  البيع باعتبار أن التصرف قد شملها  ويسري هذا الحكم على المنقوالت  عقد 
 . (4)(3) مستقلَّةال  اع باعتبارها أموب  المؤسسة، ولم ت   رضمن عناص
باعتباره  وانتقال الفرديَّة  المؤسسة  عناصره  مستقاًل   ا ماليً   اكيان    املكيَّة  في   اعن  الداخلة 
في  اتكوينه الخاصَّة  لقوانينها  العناصر  تلك  يستتبع خضوع  أن ،  ذلك  ملكيتها، ومثال  انتقال  كيفية 
باسم  تسجيلها  بعد  إال  الغير  مواجهة  في  تسري  وال  الجديد  المالك  إلى  تنتقل  ال  التجاريَّة  العالمة 
 .(5) المشتري في سجل العالمات التجاريَّة
 
من قانون اإلثبات، هو قول  معتبر وله معينه  12ة القول بأن عقد بيع المؤسسة المدنية بأنه حجة على الكافة والدائنين استنادا للماد (1) 
في القانون، ولكن تطبيقه على أرض الواقع يقضي بضياع الحقوق، وحرمان الدائنين من معرفة تغير مالك المؤسسة للمطالبة بديونهم، 
طبيعة المؤسسة أو تطبيق القواعد فهي بذلك تمايز في األحكام بين المؤسسات الفردية التجارية والمدنية في مسألة ليست لها عالقة ب
 التجارية على المؤسسات المدنية، ولذلك وجب توحيد الحكم في هذه المسألة، حتى ال نقع في مسألة التمايز بين األحكام. 
قل ببطالن إجراءات ن ا على صراط من أحكام القانون التذرع  ال يستقيم سويً من المقرر في قضاء محكمة استئناف عجمان أنه: " (2) 
ملكية الرخصة المهنية لعدم توثيقها أو تصديقها أمام الكاتب العدل، أو قيد التصرف في السجل التجاري، فإنه نعي ظاهر البطالن، ذلك 
بأنه من المقرر أن أحكام بيع المحل التجاري، ومنها الرخصة التجارية له الواردة في قانون المعامالت التجارية ال تنطبق على أحكام 
الر الخامسة من قانون بيع  المادة  المقرر في  إمارة عجمان، وكان من  المهنية في  المزاولين لألعمال  المواطنين  لغير  المهنية  خصة 
، أن ترخيص الشخص من 1993لسنة  1ممارسة األعمال االقتصادية أو المهنية أو الحرفية لغير موطني الدولة في إمارة عجمان رقم 
". لمهني، يكون من دائرة البلدية دون الحاجة إلى التسجيل في غرفة التجارة التابعة للدائرة االقتصاديةغير المواطنين لممارسة العمل ا 
 )حكم غير منشور(. 2017ديسمبر لسنة  26مدني، محكمة استئناف عجمان، صادر بجلسة  2017لسنة  154االستئناف رقم 
 . 287 سميحة القليوبي، القانون التجاري الكويتي، مرجع سابق، ص (3) 
وال يستقيم سويا على صراط مستقيم من أحكام الشرع، ما تمسك به بالل علي "من المقرر في قضاء محكمة استئناف عجمان: " (4) 
محمد سليمان، من أن الحكم أهدر دليل تسجيل الرخصة التجارية للمقهى باسمه، مع حيازته له، فإنه نعي ظاهر الفساد، وكان من 
ألصل أن تسجيل رخصة المحل التجاري باسم الشخص لدى الجهات المختصة وحيازته للمحل التجاري يعد المقرر، أنه ولئن كان ا
قرينة على الملكية، فإنه يجوز لمن يدعي ملكيته لرخصة المحل التجاري إثبات عكس ذلك، إذ إن المدعي هو المكلف إثبات دعواه، 
ا أو ا، مدعي   أو عرض  اإلثبات على من يدعي ما يخالف الوضع الظاهر، أصال  وتقديم األدلة التي تؤيد ما يدعيه فعال، ومن ثم، كان 
 2015مايو لسنة  27مدني عجمان، محكمة عجمان االستئنافية، صادر بجلسة  2015لسنة  109، 106". االستئنافان رقما ى عليهمدع  
قض قولنا بأن الملكية يجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات، )حكم غير منشور(، والقول بأن ملكية المؤسسة تعود لألسبق في التسجيل، ال ينا
ذلك أنه يجوز إثبات أن البيع الثاني أو أن التسجيل في السجالت النظامية كان بناء  على غش أو احتيال، أما في غير هذه الحاالت فإن 
 العبرة باألسبقية في التسجيل، إذا كان إثبات البيع هو الوسيلة في إثبات الملكية.





ال  (1)ا للدائنين السابقينعلى البائع بعد انتقال ملكيَّة المؤسسة التجاريَّة أن يعين ميعاد   يجبو
من قانون المعامالت التجاريَّة،  47عليها في المادة  ا وفق اإلجراءات المنصوصيقل عن تسعين يوم  
باللغة اإلنجليزية  حداهما باللغة العربية والثانيةإمن خالل نشر هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين 
ة المتصرف إليه تبر من الديون السابقة،  أيفصل بينهما أسبوع، وإذا لم يتقدم أي من الدائنين، فإن ذمَّ
ة البائع مشغولة بهذا الدين في جميع األحوال.   وتبقى ذمَّ
ال التشريعات  حددت  وإنما  المدنيَّة،  المؤسسات  على  الحكم  هذا  يسري   مدة    محليَّةوال 
عليها في التشريع المحلي  لالعتراض على البيع أو أي تصرف قانوني وفق ا لإلجراءات المنصوص
، وعدم القيام بهذا اإلجراء ال يلزم المالك الجديد بالتضامن مع المالك السابق، (2) وهو ما يسري بشأنها
االعتراض بسبب القانون، ويترتب على وجود  صار إليه إال باتفاق أو بنصذلك أن التضامن ال ي  
، إيقاف التصرف إال حين الفصل أو التنازل محليَّةمن األسباب التي أوردتها التشريعات والقوانين ال 
 . (3)عن هذا االعتراض
الموجودة  (4)واألصل أن المؤسسة الفرديَّة تنتقل للمشتري بكافة عناصرها الماديَّة والمعنويَّة
استثناء بعض العناصر، أو تعتبر من العناصر المستبعدة من يتفق األطراف على  ما لم  (5)وقت البيع
العنصر هذا  انتقال  دون  يحول  مانع  وجود  أو  الفرديَّة،  المؤسسة  قانون (6)مفهوم  أوجب  ولهذا   ،
 
النص، انظر لنفس المعنى: الطعن  فهم في هامة مسألة وهذه للدائنين ميعاد تعيُّن يعني الف الجرائد في التصرف إعالن مجرد أما (1) 
 ، الجزء 18 رقم الفني المكتب، 2007 لسنة يونيو 18 بتاريخ دبي، صادر تمييز التجارية، محكمة الدائرة -قضائية 2007 لسنة 15رقم 
 بالدين مشغولة التجاري المحل ذمة تظل  اإلجراءات بهذه القيام عن التجاري للمحل الجديد المالك تقاعس إذا": 752 رقم األول، ص
 بخصوص التجاري للمحل السابق المالك مع اتفق قد كان إذا عما النظر بصرف وذلك للمحل، الجديد المالك من الدائنون يستأديه السابق
 ال االتفاق، كما ذلك  في طرفا يكن لم الذي الغير  به يحاج ال  والالحق السابق المالكين بين فيما عليه اتفق ما ألن الدين، بهذا التزامه
 .المحل في للتصرف السابقة الديون بإيفاء وليس بالشهر تتعلق ألنها  التجاري السجل في التسجيل إجراءات اتخاذ عن يغني
 .عجمان إلمارة 2018 لسنة رقم األميري المرسوم من 19. انظر: الفجيرة  إلمارة المحلي الرخص قانون 22 المادةانظر:  (2) 
لغى) 2008 لسنة 25 رقم اإلداري القرار من 13 المادةانظر:  (3)   االقتصادية التنمية دائرة رئيس قرار من  41 ، انظر: المادة(الم 
 .أبو ظبي إمارة في االقتصادية األنشطة مزاولة تنظيم الئحة بشأن 2020 لسنة 145 رقم
 المهنة  لمزاولة والمعنوية المادية عناصر عام كأصل يشمل التجاري المحل بيع أن"أبو ظبي  نقض محكمة قضاء المقرر في من (4) 
 2015 لسنة 844الطعن رقم ". ذلك غير على المتعاقدان يتفق ما لم والترخيص اإلجارة وحق واالسم والسمعة بالعمالء االتصال مثل
 . 328 ، ص1، الجزء 10 رقم الفني ، المكتب2016 لسنة فبراير 16 أبو ظبي، جلسة نقض التجارية، محكمة الدائرة -قضائية 
 على إال يقع لم الرهن يتناوله ما يعين لم إذا( 2"بأنه:  قررت والتي-التجارية  المعامالت قانون من  49 بالمادة االحتجاج يجوز وال (5) 
 الذكر  سالفة المادة في ما ورد على البيع  عناصر قصر في -"التجارية والسمعة بالعمالء واالتصال اإلجازة في والحق التجاري االسم
 والعلة.  الحكم الختالف وذلك
 الحرفة  لمزاولة المخصصة  والمعنوية المادية عناصره عام كأصل يشمل المحل بيع أن"محكمة تمييز دبي،  قضاء في المقرر من (6) 
 القانون في يوجد أو ذلك عكس على المتعاقدان  يتفقما لم  والترخيص جازةاإل  وحق واالسم والسمعة بالعمالء االتصال مثل التجارية
 26 بتاريخ تمييز دبي، صادرحقوق، محكمة  -قضائية  1998 لسنة 263عن رقم الط" للمشتري التجارية الرخصة انتقال دون يحول ما





ال التجاريَّة والتشريعات  توقي   تحديد الصلة ذات  محليَّة المعامالت  البيع  بالتحديد في عقد  ا العناصر 
 للنزاع في المستقبل.
بالعمالء  االتصال  في  من حقه  المشتري  يمنع  العناصر  من  استبعاد عنصر  تم  إذا  ولكن 
الم من  المبتغى  الهدف  بيلتحقيق  يعتبر  ال  البيع  هذا  فإن  الفرديَّة   عا  ؤسسة،  كانت (1)للمؤسسة  أو   ،
 . (2)لذاتها فإن التصرف بها يعتبر باطال  الرخصة هي المقصودة 
 التزامات البائع:  -ب
من أهم االلتزامات الملقاة على عاتق البائع هي تسليم المبيع، وضمان العيوب الخفية، كما 
المدنيَّة  المعامالت  قانون  قواعد  األحكام  هذه  بشأن  وتسري  واالستحقاق،  التعرض  بضمان  يلتزم 
 . (3)البيع، عالوة على التزامه بنقل الملكيَّةالواردة في عقد 
تحت تصرفه،  ها من أي حق ووضعهم التزامات البائع تسليم المبيع للمشتري مجرد  أ ومن
قانوني يمنعه من ذلك،  أيبحيث يستطيع ممارسة جميع سلطاته كمالك على مؤسسته دون  مانع 
، وتسري بشأن ذلك قواعد (4)يتفق األطراف على خالف ذلك ما لم ا، سواء تم التسليم حقيقة أو حكم  
 .(5)قانون المعامالت المدنيَّة في شأن تسليم المبيع وتبعة الهالك
 
 
 .177 علي يونس، مرجع سابق، ص (1) 
 أو  للغير عنه بالتنازل فيه التعامل يجوز  ال شخصي الفردية المؤسسة ترخيص أن"أبو ظبي:  نقض محكمة قضاء المقرر في من (2) 
 موضوعه الرخصة تكن ولم والمعنوية، المادية التجارية المؤسسة مقومات كافة على البيع انصب إذا إال آخر وجه بأي أو بتأجيره
 تتكون  التي والمعنوية المادية العناصر مجموعة العقد من  المقصود وإنما. بذاتها المقصودة هي تكن ولم عناصرها من عنصر سوى
 . 2018 لسنة يناير 8 بجلسة أبو ظبي، صادر نقض تجاري، محكمة -أ. ق 12 س 2017 لسنة 915الطعن رقم . المؤسسة هذه منها
بوابة  دائرة  موقع  العناصر، وألنها  بقية  يحمل الذي  الوعاء  ألنها  منتقد  األمر  والتشريعات، وهذا  لألحكام  أبو ظبي  قضاء القضاء، 
 المؤسسة  صاحب مع تتعاقد قد الشركات أن ذلك الزبائن، ومثال جذب وهي المؤسسة غاية تحقيق في األبرز العنصر تعتبر قد بانفرادها
ا يحمل كمن. الترخيص هذا يحمل لكونه  واستقدامها. العمالة لجلب ترخيص 
 .232 علي سيد قاسم، مرجع سابق، ص (3) 
ا باعتباره البيع تمام بمجرد المشتري إلى المبيع  بتسليم يلتزم البائع  من المقرر في قضاء محكمة نقض أبو ظبي "أن (4)   بنقل  ملتزم 
، ويتم التسليم كان إذا إال إليه ملكيته  وجود  وعدم بقبضه اإلذن مع والمشترى المبيع بين البائع يخلي بأن أو بالفعل إما التسليم مؤجال 
 المتنازل  إلى المستأجر حقوق انتقال بالجدك المحل بيع على يترتب وكان ذلك كان لما. عائق دون به واالنتفاع حيازته دون يحول مانع
ا  ويصبح   اإليجار  عقد  ذلك  في  بما  إليه وال  هذا   بموجب  مثله  مستأجر   واإلذن   المؤجرة  العين  عن  البائع  تخلي   مجرد  يكفي  البيع، 
 وليد يكون أن يستوي العائق بإزالة إال  الحالة هذه في التسليم يتم ال إذ دونه يحول عائق وجد بها، إذا االنتفاع" المشترى " للمستأجر
 حصول قبل وقع قد طالما كان أيا الغير فعل إلى راجع أو أتباعه أحد أو البائع فعل عن ناشئ قانوني تعرض نتيجة أو مادي تعرض
ا ي عتبر ال فإنه وقته عن التسليم تأخر فإذا التسليم، ا تسليم   أو  والتسليم العقد نفاذ يطلب أن األحوال جميع في للمشترى ويكون صحيح 
 21تجاري، محكمة نقض أبو ظبي، صادر بتاريخ  – أ. ق 9 س 2015 لسنة  133التعويض". الطعن رقم )الطعن رقم  مع الفسخ
 والتشريعات.  لألحكام أبو ظبي قضاء القضاء، بوابة دائرة موقع 2015إبريل لسنة 





إذا ما كان هذا  خاصَّةكما يضمن البائع العيوب الخفية في المؤسسة والعناصر المكونة لها، 
االبائع  ويضمن، (1) العيب يؤثر في حق المشتري في االتصال بعمالئه أي مطالبة باستحقاق  أيض 
 ا مم  االستحقاق،ما يعرف بضمان  وهو ،سواء كان ذلك منه أو صادر من الغير الفرديَّةالمؤسسة 
 اسابق   للغير الحق هذا كان طالما الغير من أو  ،القانوني الصادر منه التعرض يضمنمفاده أن البائع 
 ، ( 3) المشتري كمنافسة منه، الصادر  المادي  التعرض  بضمان ويلتزم ،(2) البيع عقد على وجوده في
 المؤسسة،  عن الزبائن لصرف مشروعة  غير وسائل استخدام أو ،ذات النشاط بالقرب منه ممارسة أو
ا يكون البائع ملزم   وال ،(4)بالعمالءوبحقه في االتصال  الفرديَّةيحرمه من االنتفاع بالمؤسسة  بحيث
 . الغير من الصادر المادي  التعرض بضمان
 : (5) المشتريالتزامات  -ب
 سداد   ضرورة  هي  المشتري،   عاتق  على  والملقاة  المؤسسة  بيع  لعقد  المهمة  اآلثار  من
 ا،فور   الثمن سداد خالل  من ،الثمن بالطريقة المتفق عليها في العقد  ودفع ، مصروفات العقد والسمسرة
 في  حقه  يستعمل  أن  للمشتري  يجوز  وال  مؤجال،   الثمن  يكون  بحيث  المبلغ  تقسيط  طريق  عن  أو
 ملكيته  في الغير له  ت عرض أو  الملكيَّة، نقل في كتقاعسه التعاقدية،  بالتزاماته البائع أخل إذا  إال الحبس
 .(6) الثمن حبسهذه المسائل تبيح للمشتري أن يستعمل حقه في  فكل االستحقاق،  دعوى خالل من
المؤسسة  أهميَّة وتتجلى  أو  كله  المؤسسة ثمن  سداد عند ،(7) التجاريَّةتحديد ثمن عناصر 
عقصد  وقد مؤجال، بعضه للثمن يلهامتياز البائع في تحص علىبذلك المحافظة  الم شر ِ
 إخالل  عند ،(8) 
 
 . 334 عبد الحكم محمد عثمان، مبادئ قانون المعامالت التجاري، مرجع سابق، ص (1) 
 .213 علي يونس، مرجع سابق، ص (2) 
شتر  في نطاق جغرافي أو  (3)  زماني محدد. وقد يكون التزام البائع بضمان عدم المنافسة نابع ا من شرط في العقد يمنعه من منافسة م 
 وما بعدها.  373 ولالطالع أكثر على هذا الموضوع، انظر. ناجي عبد المؤمن، مرجع سابق، ص
 .284فايز نعيم، مرجع سابق،  (4) 
الفردية، ومدى التزام  بالمؤسسة المتصلة العقود عن الناشئة والتعهدات ، من البحث في مسألة انتقال الحقوق138راجع الفقرة  (5) 
 البائع بها. 
 . 337 عبد الحكم محمد عثمان، مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، ص (6) 
 من قانون المعامالت التجارية.  42المادة انظر:  (7) 





 .(2) والمشتري البائع  من كل حقوق على احفاظ   ،(1)الثمن سداد في بالتزامه المشتري 
 يحدد لم  فإذا  العقد،  في المحدد  الوقت في الفرديَّة،المشتري كذلك بتسلم المؤسسة  ويلتزم
 وتنتقل للمبيع،  تسلمه  في  المشتري على  الواجب  الوقت  تحديد  في العرف إلى يصار فإنه الميعاد، 
 .(3)تصرفه تحت المؤسسة ووضع المشتري  إعذار بمجرد البائع،تبعة هالك المؤسسة من 
 الفرديَّةوتأجير استغالل المؤسسة  رهن: الثانيالفرع 
 صاحبها  تعطي  فيها، لرجحان العناصر المعنويَّة  معنويَّة ملكيَّةبوصفها  الفرديَّة المؤسسة
المؤسسة باعتباره من أهم  وقد واالستعمال،  واالنتفاع التصرف سلطة سبق الحديث عن عقد بيع 
المؤسسة  ولكن ، الواردة عليها القانونيَّةالتصرفات  تأجير استغالل  الرهن وعقد  مع ذلك فإن عقد 
أن عقد رهن المؤسسة  ذلك  ؛ البيع عقد عن أهميَّة يقلون ال  ، عرف بعقد اإلدارة الحرةأو ما ي   الفرديَّة
عقد أفرد له  التجاريَّة شر ِ لم  بينما التجاريَّة،في قانون المعامالت  ةالتشريعي صجملة من النصو الم 
وال في  التجاريَّةفي قانون المعامالت  الفرديَّةيتطرق البتة إلى قواعد عقد اإلدارة الحرة للمؤسسة 
تأجير  وعقد الفرديَّة،ى ببيان عقد رهن المؤسسة عن  فإن هذا الفرع سي   وبذلك ،محليَّةالقوانين الرخصة 
 . (4) عقد اإلدارة الحرةأو ما يعرف في التشريعات المقارنة ب الفرديَّةاستغالل المؤسسة 
 الفرديَّةالمؤسسة  رهن: أوال  
بمعنى  أي  حيازية، رهون   أنها ،أن األصل في رهون المنقوالت  (5) العامة القواعد تقتضي
عخرج  بينما  الحيازية، بالرهون يعرف ما وهوأن يحتفظ الدائن المرتهن بالمال المرهون  شر ِ عن  الم 
 تسمى  والتي ،المرهون بالمال وسمح باحتفاظ الراهن  التجاريَّةهذا األصل بالنسبة لرهن المؤسسات 
 
 من قانون المعامالت التجارية 43. انظر: المادة 401 مصطفى البنداري، مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، ص (1) 
 ذلك". خالف على اتفق ولو  المادية غير المقومات ثمن ثم المهمات، ثمن ثم البضائع، ثمن أوال   من الثمن دفع مما "يخصم
والتي يرتكز عليها ائتمان المشتري  الظاهرة العناصر وقت، لكونها أسرع  في البائع امتياز من المادية العناصر تحرير  في رغبة (2) 
ودائنوه العاديون، ومصلحة للبائع من خالل حمايته في حالة حيازة الغير لها حسن النية. انظر: سميحة القليوبي، شرح القانون التجاري 
.  مع أننا سبق أن بيَّنَّا أن هذه القاعدة 22 انظر: إلياس ناصيف، المؤسسة التجارية، مرجع سابق، ص -. 338المصري، مرجع سابق، 
ا من الكيان المالي أال وهي المؤسسة  ال تسري على العناصر المادية التي يشملها بيع المؤسسة الفردية، وذلك لكونها أصبحت جزء 
 على المنقوالت المعنوية والمنقوالت المسجلة. الفردية، وقاعدة الحيازة سند الملكية ال تسري
 . 600 ، ص1998، العين، سنة 42جاسم علي الشامسي، عقد البيع، مطبوعات جامعة اإلمارات، رقم  (3) 
 .353 طارق زيادة، فيكتور مكربل، مرجع سابق ص – 367 سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، ص (4) 





 حق على حفاظ ا وذلك ،(2)التجاريَّة في قانون المعامالت  (1) بالرهون الطليقة والمجردة من الحيازة
ما يترتب عليه  دائما المرهونة، بالعين المرتهن الدائن احتفاظ أن ذلك مؤسسته، استغالل في الراهن
من   وحرمانه  المؤسسة  بمالك  المرهون    االنتفاعاإلضرار   ،(3)ديونه  سداد  عن  وعجزهبالمال 
ا ا طليق  يجاد نظام قانوني يسمح برهن المنقوالت رهن  إقد أملت على المشترعين  العمليَّة فاالعتبارات
 .(4) ا من الحيازةومجرد  
 جواز  مع  الحيازي  الرهن لقواعد  تخضع أنها  العام  األصل فإن  المدنيَّة،بشأن المؤسسات  أما 
أنها  أو ،(5)النظامية السجالت في التصرف هذا تسجيل تم طالما  المرهون، بالمال الراهن احتفاظ
للقواعد  في حالة رغبة األطراف في  المنقولة األموال في الحقوق ضمانلقانون  القانونيَّةتخضع 
له المؤسسة    ويبقى  ، إخضاعهم  القانون   المدنيَّةلراهن  بموجب  المرهون  بالمال  االنتفاع  في  الحق 
 .(6) سالف الذكر
 : الرهن انعقاد  -أ
 ،محل   و  ،ارض   من للعقد، العامة األركان توفر فيه يشترط العقود، بقية شأن شأنه الرهن عقد
خصوصيات  على سيتم التركيزعن رهن المؤسسات  الحديثعند  ولكن للتصرف، وأهلية ،وسبب  
 
محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، الحقوق العينية التبعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، اإلصدار  (1) 
 سالمة. أحمد الدكتور عن المصطلح هذا سوار الدين وحيد الدكتور األستاذ نقل .26 ، ص2006 الخامس
من قانون المعامالت التجارية وما بعدها، ورهن المؤسسات التجارية من الرهون التي تقتضي قوانينه تسجيله،  49المادة انظر:  (2) 
المدنية،  المعامالت قانون من 1411 اد ا لنص المادةوبذلك فإنه يسري عليه قواعد الرهن التأميني في حالة النقص التشريعي، استن
تسجيله. انظر لهذا المعنى: علي يونس،  الخاصة قوانينه تقتضي  الذي المنقول على التأميني الرهن أحكام تسري: تنص على أنه والتي
 .290 مرجع سابق، ص
. 247 . إلياس ناصيف، مرجع سابق، ص347 سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، مرجع سابق، ص (3) 
 . 343 عبد الحكم محمد عثمان، مبادئ قانون المعامالت التجارية مرجع سابق، ص –
 .10 سهام عبد الرزاق السعيدي، مرجع سابق، ص (4) 
 ماليزيا، المجلد  العالمية اإلسالمية الجامعة  الماليزي، مجلة اإلسالمي المالي النظام في والرسمي الحيازي زكريا، الرهنان لقمان (5) 
 والتوزيع، عمان، الطبعة  للنشر الثقافة اإلسالمي، دار الفقه في سوار، الشكل الدين وحيد  . محمد143 ، ص2017، 41 العدد ،21
 . 94- 93 ، ص1998 األول الثانية، اإلصدار
تحديده،  في الناس عرف إلى يرجع واحد ا، وإنما معن ى الشارع له يحدد لم القبض أن ذلك ،القبض محل حل قد التسجيل أو إن الشكل 
ا عاًما والتي  على تنص كما أن نصوص قوانين الرخص المحلية قد خلت من تنظيم بشأن رهن المؤسسات المدنية، وإنما أوردت حكم 
 من  نوع بأي فيه التصرف الترخيص، أو بيانات في تعديل أي إجراء للمنشأة، أو القانوني الشكل على تعديل أي إجراء يجوز ال" أنه:
، "المعني التصرف أو التعديل المختصة، على الدائرة، والجهات موافقة على وخطيًا مسبق ا الحصول بعد القانونية، إال التصرفات أنواع
 المشرع  معناه على أكد كما .دبي إمارة في االقتصادية األنشطة  مزاولة القانون من 10 المادة في الوارد للنص مشابه النص وهذا
لغ ى( في 2008 لسنة 25 رقم اإلداري القرار  في الظبياني  الواجب  القانون عن الحديث عند كالمنا إلى ، ونحيل13-11 المواد )م 
 المتعلقة  النصوص تضمنت  ، والتي2008 لسنة 25 رقم اإلداري القرار من 37 -36 بالمواد المدنية، والمتعلق المؤسسات على التطبيق
  .عدمه  من المدنية المؤسسات على سريانها التجاري، ومدى المحل ورهن ببيع
 145من قرار دائرة التنمية االقتصادية رقم  46من قانون ضمان الحقوق في األموال المنقولة. كذلك انظر: المادة  2المادة انظر:  (6) 





الواردة في قانون المعامالت  سواء العامة،  للقواعد ذلك عدا  ما  تاركين الفرديَّة،رهن المؤسسات 
 . (1)التجاريَّة أو المدنيَّة 
عوضع    فقد الموضوعية  بعض    الم شر ِ الشروط  من  المؤسسات    الخاصَّةا   التجاريَّة، برهن 
هذا الشرط  بينما ( 2) التمويل مؤسسات  من مؤسسة أو امصرف   المرتهن الدائن  يكون أن وجوب وهي
 . التجاري القانون لقواعد تخضع ال أنها  بحسبان المدنيَّة، ال يمكن تطبيقه على المؤسسات 
 : الرهن محل  -ب
عأن    واألصل شر ِ التعاقدية    الم  العالقة  العناصر   االختيار  حريةجعل ألطراف  تحديد  في 
 المعنويَّة للعناصر الرهن اشتمال على االتفاق يجوز فإنه من ث م و الفرديَّة،الداخلة في رهن المؤسسة 
على مؤسسة  وارد  الرهن  العتبار تكفي عليها االتفاق تم التي العناصر تكون أن ويجب ،(3) ماديَّةوال
 مع ،فرديَّة مؤسسة على ا واقع   ا رهن   اعتباره  يمكن  وال  العامة، للقواعد الرهن هذا خضع وإال  ،فرديَّة
عدا  مافي ،بشكل مستقل عنها الفرديَّة يرهن عناصر المؤسسة  أن المؤسسة، لمالك يجوز بأنه التنويه
عز جِ العناصر التي لم ي   شر ِ عن رهن المؤسسة استقالال  رهنها  الم 
(4). 
 عناصر  للمؤسسة أضيفت لو  حتى عليها،  االتفاق تم التي العناصر يشمل الرهن أن واألصل
 إضعاف  قبيل من يعتبر قداألمر  فإن أخرى، بعناصر العناصر هذه استبدال  تم إذا  ولكن  ،(5) أخرى
 
ن سبقنا بها.كما أن هناك مسائل قد  (1)   تناولها الفقه بإسهاب وقد زخرت كتب م 
من قانون المعامالت التجارية. وقد اختلف الفقه في علة هذا األمر، ولكن أغلب الفقه يرى أن القصد من وراء  49/1المادة انظر:  (2) 
رابين، والذين قد يستغلون حاجة الناس، وهو ما تتنز ه عنه المصارف. انظر: علي سيد ذلك، هو حماية صغار التجار من جشع الم 
. ويرى جانب آخر أن الهدف من ذلك أن المؤسسات المالية لديها السيولة النقدية التي تمكنها من تمويل 239 قاسم، مرجع سابق، ص
. ونحن ال نرى جدوى من وجود هذا الشرط وذلك لوجوب تساوي هذا 291 القروض. انظر: فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص
 بين المؤسسات المدنية والتجارية، ونرى أن المشرع لم يفرض ذات الحكم على المؤسسات المدنية.  األمر
أما القانون المصري وغيره من التشريعات المقارنة فقد قصرت رهن المؤسسات الفردية على العناصر المعنوية دون غيرها،  (3) 
اإلشكاليات العملية في مسألة رهن البضائع رهنا تأمينيًا في حال كون مالك وحسنا فعل المشرع اإلماراتي، ذلك أن هذا األمر يغنى عن 
ا بالتخصيص، رغم الخالف الفقهي  المؤسسة الفردية هو صاحب العقار الذي تستثمره المؤسسة، ورهنها رهن ا تأمينيًا باعتبارها عقار 
انظر: مصطفى كمال طه، العقود التجارية، المركز  في مسألة عدم جواز فصل العقار بالتخصيص عن العقار الذي رصد لخدمته.
 . 297 انظر: علي يونس، مرجع سابق، ص –.  71- 70 ، ص2018القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، طبعة سنة 
العناصر  كما أن رهن العناصر المادية يثير عند جانب من الفقه تخوفا من مسألة رهنها، وذلك ألن العناصر المادية كالبضائع، هي من
الحرة التي تباع بشكل سريع، وهي معدة للبيع، فيصعب على الدائن المرتهن تتبعها في يد الغير، ألن الحيازة في المنقول سند الملكية. 
. ونحن في رأينا بأنه طالما تم تسجيل هذا الرهن فإنه 311 انظر: د. سميحة القليوبي، القانون التجاري الكويتي، مرجع سابق، ص
دائن المرتهن تتبع هذا المنقول في أي يد تكون ألن الحيازة ي شترط لها أمران وهما: حسن النية، والتصرف الصحيح، والتسجيل يحق لل
ينفي حسن النية، طالما أن هذا التصرف تم تسجيله في السجالت النظامية وأثبت أن هذا الرهن قد ورد على عنصر من العناصر 
 المادية.
العالمة التجارية، فإن المشرع لم يسمح برهنها على استقالل، وإنما أجاز رهنها بالتبعية لرهن المؤسسة الفردية. كاالسم التجاري و (4) 
 .298 انظر: علي يونس، مرجع سابق، ص





ل الدائن المرتهن استبدال هذه بِ إذا ق   إال األجل، بحلول يطالب أن  المرتهن للدائن ويجوز التأمينات، 
 .كافية تأمينات  تقديم أو  العناصر،
 كان  إذا  األخرى  الفروع بقية  يشمل ال  الفرديَّة،أن الرهن الذي يرد عليه المؤسسة  فضال
تبين    إال  أفرع،   عدة   للمؤسسة قد    أنإذا  األطراف  المؤسسة    اتجهتنية  رهن  بكافة   الفرديَّةنحو 
لمحكمة من    أخرىمسألة    هوهذ   ،فروعها التقديرية  السلطة  نطاق  في  تدخل  التي  الواقع  مسائل 
 الموضوع.
القانون التجاري قد  فإن الفرديَّةشملها المؤسسة ت التي  العناصر األطراف يحدد لم إذا أما
على    افترض واقع   الرهن  اإلجارة  االسمأن  في  والحق  والسمعة   واالتصال  (1) التجاري  بالعمالء 
فإن سلطة  المدنيَّة للمؤسساتبالنسبة  أما التجاريَّة،األمر يسري بشأن المؤسسات  وهذا ،(2) التجاريَّة
ستلعب   رئيسيًاالقاضي  ا  الرهن  دور  عليها  يقع  التي  العناصر  استجالء   في  نص  وجود  لعدم   ،في 
 . المسألة
 : الرهن عقدوالتسجيل وأثرها في انعقاد  الكتابة -ج
 موثق بعقد إال الرهن يتم ال" أنه: التجاريَّة من قانون المعامالت  50/1المقرر في المادة  من
 على  يتفقونغالبية الفقه  جعل النص وهذا ، "التجاري  بالسجل ومقيد العدل الكاتب قبل من مصدق أو
من العقود الشكلية التي ال تنعقد إال بالكتابة الموثقة لدى كاتب  التجاريَّةاعتبار عقد رهن المؤسسة 
ا  ويستدلون الموثقة، بالكتابة إالا منعقد   يعتبر الفإن الرهن  وإال ،(3) العدل من  42 المادة  بنص أيض 
عألزم  كما  الرهن، عقد  شكلية على التدليل  في ،(4) التجاريَّةقانون المعامالت  شر ِ التجاري المدين  الم 
 
العقار الذي تستثمر فيها المؤسسة، ولكن قوانين اإليجار تلزم رغم أن القانون التجاري لم ينص على وجوب أخذ الموافقة من مالك  (1) 
 المستأجر بأخذ موافقة المالك قبل رهن المؤسسة الفردية إذا اشتملت على الحق في اإلجارة وإال ال يعتبر نافذا في مواجهته. انظر: رائد
نون األردني، مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل محمد النمر، اآلثار المترتبة على رهن المحل التجاري وكيفية انقضائه في القا
 من البحث وما بعدها.  7 ، ص2016، مارس 1األبحاث القانونية المعمقة، العدد 
حديث عن عنصر الحق في اإلجارة سلبية هذا األمر، وضرورة تقنين هذا األمر، حتى إن التنفيذ على هذا الحق يجب أن الوبين عند  
 ظ على حقوق مالك العقار.ي صاغ بطريقة تضمن الحفا
 من قانون المعامالت التجارية.  49/2المادة انظر:  (2) 
 .386 . ناجي عبد المؤمن، مرجع سابق، ص292 فايز نعيم، مرجع سابق، ص (3) 
 العدل  الكاتب  من مصدقا أو موثقا يكون أن يجب عليه عيني  حق إنشاء أو التجاري  المحل ملكية نقل موضوعه يكون تصرف كل" (4) 





محل  التجاريَّةللبائع على المؤسسة  امتياز إذا كان هناك  ما  ، الراهن على أن يذكر صراحة في العقد
عن اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المؤسسة  إفصاحه عن عالوة بالفسخ، احتفاظه وحق ،الرهن
 .(1) مترتبة على عقد التأمينالمبالغ ال  ىعل الدائن المرتهن تقدير حقه  ىعلإن وجدت حتى يسهل 
 (2)الدولة في العليا  المحاكم فإن الشكلية، العقود من الرهن عقد اعتبار  من النقيض على ولكن
 يكون أن التصرفات التي  واعتبرت التجاريَّة،من قانون المعامالت  42 المادة  نص مفهوم فسرتقد 
 ا، الكتابة النعقاده فيها يستلزم ال التجاريَّة،أو إنشاء حق عيني على المؤسسة  ملكيَّةموضوعها نقل 
 تكفي ال القانون تطلبها  التي الشكلية  اإلجراءات أنو والقبول، اإليجاب  توفر  النعقادها يشترط وإنما 
 خاص، نوع من البطالن وهذا ،للتصرف من مغبة البطالن حماية  وجدت  وإنما العقد،  بشكلية بالقول
 في   صريح بنص  إال   العقد   بشكلية   القول  يجوز  ال  أنه   ذلك   به،  التمسك  والغير  لألطراف  يجوز
 .(3) القانون
عوآية ذلك أن  شر ِ  وهو  ، في جميع التصرفات الشكلية قد استعمل لفظ االنعقاد واإلنشاء الم 
عاستعمل  وإنما  التجاريَّة،يستعمله في التصرفات الواردة على المؤسسة  ما لم  شر ِ ال يتم "عبارة  الم 
 وكمال   آثاره  كمال  إلى  ينصرف  العقد   فتمام  االنعقاد،  مفهوم  عن  يختلف،  التمام   ومفهوم  "الرهن
الرهن   ولزومه  العقد   لتمام   يشترط  فالقبض   الحيازي،  الرهن  عليه  ما  يشابه  وهذا   ،(4)فائدته في 
 لكمال  شرط فهو القبض وأما .(5)الرضائيَّةالراجح أن الرهن الحيازي من العقود  والقول ،الحيازي
يتبنى    وبذلك   فائدته، الباحث  المؤسسة  فإن  رهن  عقد  بأن  القائلة  النظر  العقود   من  الفرديَّةوجهة 
المؤسسات    ويسري  الرضائيَّة،  رهن  على  األمر  الرهون   المدنيَّةهذا  من  رهنها  أن  باعتبار 
 
. عبد الحكم محمد عثمان، مبادئ قانون المعامالت 404 مصطفى البنداري، مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، ص (1) 
 . 345 التجارية، مرجع سابق، ص
 في منشور غير الحكم  ، هذا2020 لسنة  مايو 4 بجلسة صادرالعليا،  االتحادية مدني، المحكمة 2020 لسنة 196الطعن رقم  (2) 
 عبر القضائية األحكام بإرسال العليا االتحادية المحكمة بها تقوم والتي مرسال خدمة عبر عليه الحصول تم وإنما األحكام مجموعة
مدني، المحكمة االتحادية العليا،  القضائية 22 لسنة 39و ق 21 لسنة 711طعن رقم انظر لنفس المعنى:  كذلك. اإللكتروني البريد
 ، موقع وزارة العدل، مرجع سابق.2002لسنة  مارس 17 صادر بتاريخ
 . 352 سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، مرجع سابق، ص (3) 
 . 222 ، ص2005عة األولى، وهبة الزحيلي، الوجيز في الفقه اإلسالمي، الجزء الثاني، دار الفكر، دمشق، الطب (4) 
رضائي،  بأنه العقد ، وصف242 ، ص1990األولى  دبي، الطبعة شرطة والعينية، أكاديمية  الشخصية حسن، التأمينات عبد الخالق (5) 
 الرهن  عقد ، بأن171 التبعية، ص العينية المدني، الحقوق القانون شرح ،كتابه  في سوار الدين وحيد محمد الدكتور األستاذ وذكر





 . (2)المنقولة األموال  في الحقوق  ضمان قانون إلىرهنها  ي خضع ما لم ،(1) الحيازية
 : النظامية السجالت في المؤسسة رهن قيد -د
 في  الرهن نفاذ  في ا  كبير  دورا  يلعب  النظامية السجالت في وقيدها المؤسسات  رهن شهرإنَّ 
المؤسسة  برهنهي الوسيلة إلعالم الغير  وإنما  الرهن، في  ا شكليً  اشرط   يعتبر  وال  ،(3) الغير مواجهة
 ضرورة  وهي التجاريَّة،ا بشأن رهن المؤسسات ا خاصً وضع القانون التجاري حكم   وقد الفرديَّة، 
 أما ،(4) الفرديَّةيحتفظ الدائن المرتهن بامتيازه على المؤسسة  حتى سنوات،  خمس  كل  القيد  هذا  تجديد
المعامالت  قانونو المنقولة  األموال  في الحقوق ضمان  امتياز قانون  فإن  المدنيَّةبشأن المؤسسات 
 ا على مدة لتجديد القيد. لم ينصَّ  المدنيَّة 
المؤسسة    وهو  عليه،  التنويه  يجب  مهم  أمر  وهناك رهن  السجالت   الفرديَّةأن شهر  في 
 التجاريَّة  كالعالمة بها،  خاصَّة نظامية سجالت لها التي العناصر بعض  شهر  عن يغني ال  ،النظامية
ةاتباع األحكام  لوجوب ،وبراءة االختراع بالعناصر التي تطلب القانون شهرها في السجالت  الخاصَّ
 .(5) الغير مواجهة في لسريانها وذلك المؤسسة، برهن شمولها حالة في ،النظامية
 : الفرديَّةالمترتبة على رهن المؤسسة  اآلثار  -هـ
 يتعلق  ا منه وجزء الراهن،  بالمدين يتعلق ما  منها آثار، عدة المؤسسة رهن عقد عن ينتج
 .المرتهن بالدائن 
 : الراهن للمدينالرهن بالنسبة  أثر -أ
 علم إذا ما  خاصَّة ،على المدين الراهن ا والتزامات  حقوق   الفرديَّةعقد رهن المؤسسة  يرتب
 الحقوق )ضمان  الغير الخاضعة ألحكام قانون  المدنيَّةورهن المؤسسات  التجاريَّةبأن رهن المؤسسة 
 
ا حكميًا للمال المرهون في يد الدائن المرتهن. (1)   ويعتبر تسجيل الرهن في السجالت النظامية قبض 
 هذا  أحكام وفق الرهن حق إلنشاء يشترط: "اآلتي على نصت والتي المنقولة األموال رهن قانون من الثامنة بالمادة ورد لما وفقا (2) 
 الحقوق ضمان القانون، والذي ألغي بموجب قانون لهذا التنفيذية  الالئحة ت حدده لما وفق ا  خطيًا الرهن عقد يبرم أن -1: يأتي ما القانون
 المنقولة. األموال في
 . 66صمصطفى كمال طه، العقود التجارية، مرجع سابق،  (3) 
في  ، ولكنمن قانون المعامالت التجارية 51/1خالل المدة المنصوص عليها في المادة  في حالة عدم تجديده ىلغ  ويعتبر القيد م   (4) 
القيد ال يجوز شطبه إال بالتراضي أو بحكم قضائي. انظر: فايز نعيم رضوان، مرجع سابق،  حالة إذا تم تجديده بشكل دوري فإن 
 . 293 ص





 . الراهن يد في تبقى المرهون المال حيازة أن بمعنى أي  طليقة، رهون هي (المنقولة األموال في
 ، عليها الملكيَّة حقوق ممارسة في والحق،  الحرية مطلق  له المؤسسة  مالك فإن ذلك  ومع
 عدم  شريطة ،(1)كتقديم المؤسسة حصة في شركة  الفرديَّةواالنتفاع واالستغالل بالمؤسسة  كالتصرف
 .(2) المرتهن الدائن  بمصلحة يضرأي أمر  أو قيمتها، من ينقص أوما المرهون، بالمال اإلضرار
التزام  و ا يقع على عاتق المدين الراهن في مقابل االحتفاظ بحيازة المال هذا األمر يعتبر 
 للتأمينات، إضعافا يعتبر  قيمته، من ينقص أمر  أي  أو  المرهون، بالمال أن اإلضرار  ذلك  ، المرهون
 إن  إذ ؛ (3)لدينه كافي ا  ضمانا يقدم  بأنالمدين  بإلزام أو األجل، بحلول المطالبة المرتهن،للدائن  ويحق
 يترتب أمر أي من ،ا على عاتق المدين الراهن بالمحافظة على المال المرهونعقد الرهن يلقي التزام  
 مؤسسته، الراهن يلتزم بسداد أجرة المكان الذي يستثمر فيه  فالمدين  المرهون، المال إضعاف  عليه
 إخالل على ترتب ما فإذا الفرديَّة،من أهم األمثلة التي تطرح عند الحديث عن رهن المؤسسات  وهي
 هذا  فإن المؤسسة، بقيمة (4) واإلضرار اإليجار عقد فسخ األجرة بسداد)المستأجر(  الراهن المدين
 المطالبة في حقه يستعمل أن المرتهن للدائن ويحق الراهن، بلقِ  من للتأمينات إضعافا يعتبر األمر
 . آخر ضمان بتقديم المدين بإلزام أو األجل بحلول
 : المرتهن للدائن بالنسبة الرهن أثر -ب
في  واألولية التتبع في الحق خولهي الفرديَّة،ا على المؤسسة ا عينيً الدائن المرتهن حقً  يكتسب
المقيدة  والدائنين  العاديين  الدائنين على باألولويةدينه وحقه  اقتضاءالمرتهن  فللدائن ؛ دينه اقتضاء
 
. وذلك ألن الدائن المرتهن قد ضمن حقوقه 347 مان، مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، صعبد الحكم محمد عث (1) 
 على المال المرهون في أي يد تكون، وهو ما يعرف بحق التتبع، وهي ليست من التصرفات الضارة بحقوق الدائن المرتهن. 
 من البحث. 4 رائد محمد النمر، مرجع سابق، ص (2) 
 من قانون المعامالت المدنية.  1415المادة  (3) 
يجب أن نؤكد على أمر مهم، وهو أنه يحق للراهن استعمال حقوقه كمالك على مؤسسته، شريطة عدم اإلضرار بالدائن المرتهن،  (4) 
ى عزمه بفسخ عقد ومع ذلك فإن المشرع المصري وعلى خالف القانون اإلماراتي، قد ألزم المدين الراهن بإخطار الدائن المرتهن عل
ا يؤدي إلى  اإليجار أو نقل المؤسسة الفردية لمكان آخر، وذلك لتمكين الدائن المرتهن من تقدير هذا األمر فيما إذا كان يعتبر ضرر 
لكويتي، إضعاف تأميناته، وال يمنع من تطبيق ذات المبدأ في القانون اإلماراتي. انظر لهذا المعنى: سميحة القليوبي، القانون التجاري ا
 . 320 مرجع سابق، ص
إما إذا تم فسخ العقد من قبل المالك لسبب ال يعود للراهن وأدى إلى إضعاف التأمينات، فإن للمدين الراهن الخيار بين حلول األجل أو 
ال العقار  المسألة، وألزم مالك  ا خاًصا لهذه  المرتهن، والمشرع المصري قد أورد حكم  للدائن  ذي علم بالرهن، تقديم ضمانات كافية 
بضرورة إخطار الدائن المرتهن وال يجوز أن يصدر الحكم بالفسخ قبل شهر من إخطار الدائن المرتهن، وإال اعتبر الفسخ غير نافذ 





فإن األفضلية هي  الفرديَّةحالة تعدد الرهون على المؤسسة  وفي ،حقوقهم والتالين له في المرتبة
 وقد . (1)المرتبة في نويتساو أصحابها  فإن واحد، يوم في المقيدة  الرهون عدا ما ،بأسبقية قيد الرهن
بالنسبة  المرتهن والدائنا ينظم التزاحم بين مؤجر العقار ا خاصً نصً  التجاريَّةأورد قانون المعامالت 
 .(2)ألكثر من أجرة سنتين امتيازه سمحت لمؤجر العقار بأن ال يباشر  وقد التجاريَّة،للمؤسسات 
عأن  ناهيك شر ِ  المرتهن للدائن أعطى قد التجاريَّة،من قانون المعامالت  55في المادة  الم 
 التأمين، من الناشئة المبالغ إلى حقوقهم انتقال في التجاريَّة،الميزة التي أعطيت لبائع المؤسسة  ذات
 . بها يتمتعون كانوا التي المميزات بذات 
يتجزأ    أن  إليه،  التنويه  يجدر  وما ال  المرتهن  الدائن  العناصر حق  مجموع  أن  بحسبان 
 فإن ومن ث م  ، (3)للتجزئة قابل فإنه البائع امتياز حق عكس على وذلك ،ضامنة للدين بأسره  المرهونة
 حقه المرتهن الدائن يقتضي أن يجب وإنما الدين،  من جزء بسداد  المدين قام إذا ينقضي ال الرهن
 . (4) كامال  
 يد تحت المرهون المال تتبع في المرتهن  الدائن حق منه يقصد فإنه التتبع، في الحق  أما
 في  الحيازة  بقاعدة   التمسك  للحائز   يحق  أن  دون  ثمنه،  من  حقه  واستيفاء  ،(5) عليه  للتنفيذ   الحائز، 
 يحق فإنه الماديَّة،إذا باع الراهن العناصر  أما  المعنويَّة، المنقوالت من لكونها  الملكيَّة،  سند المنقول 
مسجلة  الماديَّةإذ كانت هذه العناصر  إال ،(6) الملكيَّة سند المنقول في الحيازة بقاعدة  التمسكللحائز 
 
 . 389 ناجي عبد المؤمن، مرجع سابق، ص (1) 
 ية. من قانون المعامالت التجار 56المادة  (2) 
 من قانون المعامالت التجارية.  43المادة انظر:  (3) 
. وهذا التوجه تم انتقاده من الفقه ألنه يعطي الدائن 406مصطفى البنداري. مبادئ قانون المعامالت التجارية، مرجع سابق، انظر:  (4) 
 المرتهن أفضلية على بائع المؤسسة التجارية. 
المؤسسات التجارية تخضع للنصوص الخاصة التي تضمنها قانون المعامالت التجارية، وفيما خال من وإجراءات التنفيذ على  (5) 
النص فإنه يسري بشأنها قواعد الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية وقانون اإلجراءات المدنية، أما بشأن المؤسسات الفردية 
 فإنها تخضع لقواعد قانون اإلجراءات المدنية.
ناك أمر يثير مشكالت عملية، وال يسعنا بحثها في خضم هذه المواضيع، وهي إشكالية رهن عنصر من عناصر المؤسسة الفردية وه
بشكل مستقل، كبراءة االختراع، وهذا العنصر يمثل العنصر الجوهري في المؤسسة الفردية وعمادها، ومن ثم فإن التنفيذ عليها يعني 
كاملة، وبعبارة أدق هل رهن عنصر يمثل العنصر األبرز في جذب عنصر العمالء، هو في حقيقته رهن  أن التنفيذ واقع على المؤسسة
للمؤسسة كاملة؟ كما أن كيفية التنفيذ على حق اإلجارة إذا تم رهنها على استقالل دون اإلضرار بحق مالك العقار، ولعل هذا األمر 
ابة في كيفية التنفيذ على عناصر المؤسسة إذا ما تم رهنها بشكل مستقل وتقتضي يحتاج منا إلى دراسة مستفيضة للتوصل إلى هذه اإلج 
 إلى وضع قواعد خاصة للتنفيذ عليها في حال ما إذا تم رهنها.





 .(1) وتمييزها تعيينها  يمكن منقوالت تكون أن بشرط ،في عقد الرهن
 الفرديَّة استغالل المؤسسة  تأجير  ثاني ا: 
مع ثبات  خاصَّة ظهورها، بزغ التي الحديثة العقود من المؤسسة استغالل تأجير عقد إن
انفصال   الموضوعات  أهم وهي ،(2)المؤسسة كمنقول معنوي عن استغالله  ملكيَّةواستقرار فكرة 
الباحث   قد   التي المؤسسة    هو  عنها   يتحدث  استغالل  تأجير  ي    وهو   الفرديَّة،موضوع  في ما  عرف 
حق التصرف واالنتفاع  الفرديَّةأن لمالك المؤسسة  ذلك ،(3) التشريعات المقارنة بعقد اإلدارة الحرة
ال   استناد اواالستغالل   التصرفات  يتصرف  أن  فله  ملكيَّة، لحق  أنواع  بجميع   يستغلها   أن  وله  ، فيها 
 . القانون نصوص مع يتفق الذي بالوجه
 له  فأصبحالقول بأن عقد تأجير استغالل المؤسسة فرض نفسه في الواقع العملي  ويمكن
فقد اتجه البعض إلى المضاربة بهذا النوع من االستغالل،  ،واسع نتيجة االنفتاح االقتصادي انتشار
أن  وهو أال ، مهمغفل عن أمر يأن  دون. (4) األمر الذي ي نذر بآثار سلبية جمة على اقتصاد البالد
 حالة أهمها،  من األمثلة  من العديد  لها ىطيع  أن يمكن والتي وجوده،  تبرر قوية اعتبارات  له العقد 
المؤسسة  قادر  على استغالل مؤسستهقاصر   المدنيَّةأو  التجاريَّةكون مالك   الوصي  فيقوم ، ا غير 
 انتقلت  قد المؤسسة تكون أن أو عليها، والمحافظة الستثمارها الغير  إلى المؤسسة بتأجير ذناإل بطلب 
 مؤسسته  الستغالل الوسيلة فإن التجارة، من الممنوعين األشخاص من وكان لمالكها اإلرث  بطريق
 هذا  تنظيم  يتمأن  ويقترح الباحث ،(5) قيمتها على للمحافظة للغير  استغاللها  تأجير  خالل من تكون
من أهم الوسائل للقضاء على فكرة الصورية  ألنه (6)ةالتشريعيالصبغة  له  وتعطى ،اا دقيق  تنظيم   العقد 
 
ا تعريفية خا (1)  صة بها كالحواسيب اآللية والتليفونات، فإذا تضمن عقد الرهن هذه العناصر ومثال ذلك كاآلالت التي تحمل أرقام 
 وتضمن تعيين العناصر المادية بشكل دقيق، فإنه يحق للدائن المرتهن تتبعها في أي يد تكون. 
 . 377 سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، مرجع سابق، ص (2) 
 67/ 11يستخدمه المشرع الفرنسي والذي نسج على منواله المشرع اللبناني في المرسوم االشتراعي رقم وهو المصطلح الذي  (3) 
انظر: سميحة القليوبي، تأجير استغالل المحل التجاري، مجلة القانون واالقتصاد، العددان الثالث والرابع، السنة السادسة واألربعون 
 .1976لسنة 
 . 368 رح القانون التجاري المصري، مرجع سابق، صسميحة القليوبي، الوسيط في ش (4) 
 . 323علي يونس، مرجع سابق،  (5) 
، ال أن يفرض  (6)  القضاء اإلماراتي أقر بصحة عقد تأجير استغالل المؤسسة الفردية، ولكن نقصد أن يتم تقنين أحكامه تقنين ا كامال 





 . الفرديَّة في المؤسسات 
 : الفرديَّةماهية عقد تأجير استغالل المؤسسة  - أ
من  المؤسسةاألصل أن يتم استغالل  فإن مؤسسته، استغالل حق المؤسسة لمالك كان ولما
المؤسسة  ولكن مالكها، ل ب  قِ   آخر،  صالتنازل وتمكين حق االستغالل لشخ الفرديَّةقد يفضل مالك 
 والتي  بالمؤسسة المتعلقة األعمال ومباشرة  مؤسسته، استغالل في المالك محل  األخير يحل  بحيث
 .( 1) وذلك بموجب عقد إدارة حرة لمالكها الفرديَّةأن تنصرف لمالك المؤسسة  دون لحسابه، تنصرف
 الذي العقد ذلك  بأنه: الفرديَّةتعريف عقد تأجير استغالل المؤسسة  يمكنهذا المنطلق  ومن
يلتزم  والذي  ،معلوم أجر   مقابل الخاص لحسابه استثمارها المؤسسة مستأجر المدير  بموجبه يستطيع
 الفرديَّةأن يكون مالك المؤسسة  دون ،الحقوق الناشئة عنه ويتلقى في مقابله بأعباء هذا االستثمار 
 . (2) ستثمارا بأي تعهدات نتيجة هذا االم  لز  م  
المؤسسة من قبل مدير  فاستغالل ، من أنواع اإلدارة نوعين بين يفرق  أن على الباحث يجبو
مالك  ويتلقى وتعليماته،  ألوامره  ويخضع ،(3) والعمل الوكالة  بين تمتزج  تعاقدية عالقة بمالكها تربطه 
 اإلدارة عقد عليها يطلق  اإلدارة وهذه  ،(4)عنها الناشئة وااللتزامات ، المؤسسة الحقوق الناتجة عنها
 استغالل  في حقه عن فيها المؤسسة مالك يتخلى االستغالل، من نوع هناك  أن حين في البسيطة،
 االلتزامات األخير هذا ويتحمل ،مؤسسته باسمه ولحسابه الشخصي بإدارةمدير ينفرد  إلى المؤسسة،
يتم االتفاق عليه بين مالك  أجر  مقابل  وذلك عنه، العائدة الحقوق  ويكتسب االستغالل هذا عن الناشئة




 . 367 المرجع السابق، ص (1) 
 .315 ، مرجع سابق، صإلياس ناصيف (2) 
 . 322 علي حسن يونس، مرجع سابق، ص (3) 
 .356- 354 طارق زيادة، فيكتور مكربل، مرجع سابق، ص (4) 





ع شر ِ ولم يخصه  الفرديَّة لعقد تأجير استغالل المؤسسة ا متكامال  تنظيم   اإلماراتي لم يضع والم 
يخت أحكام  نصوص    بها  صبأي  تضمنت  التي  التشريعات  بعض  خالف  أحكام  على   خاصَّة   ا ها 
ا ألحكام عقد اإليجار الواردة خاضع   الفرديَّةيعتبر عقد تأجير استغالل المؤسسة  ولذلك ،(1) لتنظيمه
المعامالت   المؤجرة العين منفعة المستأجر بتخويل يقوم  المؤجر أن باعتبار ،(2)المدنيَّةفي قانون 
 ذلك على يحاج وال معنويَّة،وال  الماديَّةبعناصرها  الفرديَّةفي المؤسسة  والمتمثلة  اإليجار، مدة طوال
لقواعد اإليجار تسري على األموال  ةاألحكام العام أن ذلك ،ا معنويً منقوال   الفرديَّةكون المؤسسة 
 على حد سواء. معنويَّةوال  الماديَّة
 الفرديَّة،  المؤسسةعلى تأجير استغالل  محليَّةتسري قواعد قانون اإليجارات العقارية ال  وال
هذه التشريعات  أن  كما  عقار، على  الواقعة اإلجارة على  يقتصر القوانين  هذه  سريان  نطاقألن  وذلك
ال يصبح  بحيث ،على تأجير ما في العقار بكامل مشتمالته ة  حقيقة العقد وارد  كانت  متىال تسري 
 . (3)فيه الموجودة للعقار أي قيمة من دون العناصر 
عقد إجارة يرد  هو الفرديَّة،القول بأن طبيعة عقد تأجير استغالل المؤسسة  يمكنفإنه  ولذلك
منقوالت   قانون   عليها المنصوص  اإليجار   لعقد  العامة   للقواعد  أحكامه  تخضع  معنويَّة،على  في 
المؤسسة  الفيما  المدنيَّة،المعامالت   وهذا  ،(4)كمنقول معنوي الفرديَّةيتعارض مع طبيعة وفكرة 
 . (5)الدولة في المحاكم أحكام تؤكده  والمفهوم التعريف
 
الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، ثم أشار  1940لسنة  11وهذا هو النهج الذي انتهجه المشرع المصري في القانون رقم  (1) 
. انظر: سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري 1999لسنة  17المشرع المصري لمالمح هذا العقد في قانون التجارة رقم 
قد قنن قواعد عقد  11/67. كما يجب أن نشير إلى أن المشرع اللبناني في المرسوم االشتراعي رقم 368 ، مرجع سابق، صالمصري
 تأجير استغالل المؤسسة الفردية والتي سماها بعقد اإلدارة الحرة. 
 من قانون المعامالت المدنية.  796 – 742المواد من  (2) 
 أبو ظبي ومدي سريانه  إمارة في األماكن إيجارمن المقرر في قضاء محكمة نقض أبو ظبي في تفسير نص المادة الثانية من قانون  (3) 
أساس ا على استغالل ما هو قائم فعال  من مفروشات ومنقوالت  غير مقصود لذاته في العقد بأن انصبَّ  ىعدم سريانه متى كان المبنعلى: "
أ صادر . ق 12 س 2018 لسنة 10" الطعن رقم المستأجر لمؤجر بحيث ال يكون للمكان بغيرها أي قيمة في نظروتجهيزات من عند ا
 ، مرجع سابق. موقع دائرة القضاء، إيجارات 3/2018/ 13جلسة ب
 . 399 سميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري، مرجع سابق، ص (4) 
المقرر في قضاء محكمة  (5)  أبو ظبي: "من  للمؤسسة ال تكفي بمجردها إلثبات مسؤولية مالكها عن نقض  التجارية  الرخصة  أن 
ا يقينيًا بمخالفة الواقع لما جاء بتلك الرخصة وأن الغير هو المسؤول عن التزامات ال مؤسسة التزاماتها بما مؤداه أن ثبوت علم الدائن علم 
من الذمة المالية لمالكها  ا وص، ذلك أنه لئن كانت الذمة المالية للمؤسسة الفردية جزء  ينفي عن الرخصة التجارية داللتها في هذا الخص
رة  من طرف شخص آخر يلتزم شخصيً  ا بديونها إذ ليست لها شخصية اعتبارية أو ذمة مستقلة، فإنه متى كانت تلك المؤسسة مستثم 
ال  لما يجريه من ت  ، وتضاف آثارها إليه وحده دون مالكها ،صرفات باسم المؤسسةغير صاحب ترخيصها يصبح هذا المستثمر متحم ِ
، تجاري  26/2/2018جلسة ، ق. أ 12س  2018لسنة  6". الطعن رقم شريطة أن يكون الدائن المتعامل مع المؤسسة على علم بذلك





عالحظر الوارد من  أن بالمالحظة، وجدير على تأجير  االقتصاديَّة صفي قوانين الرخ الم شر ِ
عخفف  والتي السابق،  في  عنها التنازلالرخصة واستغاللها أو التصرف فيها أو  شر ِ من وطأتها  الم 
السابق  ففي الفرديَّة،ال يمنع من تأجير استغالل المؤسسة  (1) وقصرها على التصرفات الواردة عليها
عكان   شر ِ اال  الم  الرخصة  تأجير  قيود    قتصاديَّةيمنع  عليها  فيها ويفرض  التصرف  من  تمنع  ا 
 عدم على  أكدأن القضاء قد  مفاده والذي ،(3)استقر عليه االجتهاد القضائي ما  وهذا ،(2)وتأجيرها
 ولكن  التصرفات،للتشريعات التي كانت تمنع التعامل فيها بأي نوع من  استناد ا جواز تأجير الرخصة 
 الطرف  غض تستطيعوال  المؤسسة استغالل تأجير  أو استثمار عقد بوجود تقرُّ  كانت الحين  ذات في
 . (4) مالكها باسم الرخصة بقيت  طالما  اصحيح   يظل أن العقد  وتعتبر عنه،
 
 
ال يجوز إجراء أي تعديل على الشكل القانوني إمارة عجمان "في  2018لسنة  5من المرسوم األميري رقم  19المادة انظر:  (1) 
للمنشأة، أو إجراء أي تعديل في بيانات الترخيص، أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، إال بعد الحصول مسبق ا 
 . ا على موافقة الدائرة والجهات المختصة على التعديل أو التصرف المعني"وخطيً 
"ال يجوز  :م بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي على أنه1998لسنة  5من القانون رقم  4هو الحال في المادة رقم كما  (2) 
 ا بصدورضمن تنازل أو بيع المحل التجاري"، ثم ألغى المشرع الظبياني هذا القيد الحق   اوبيعه اتأجير الرخص، ويجوز التنازل عنه
 2020لسنة  145في إمارة أبو ظبي، ثم أعقبه صدور قرار رئيس دائرة التنمية االقتصادية رقم  2008لسنة  25القرار اإلداري رقم 
، والذي جاء خاليا 2008لسنة  25بشأن الئحة تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في إمارة أبو ظبي والذي ألغى القرار اإلداري رقم 
مع السياسة التي اتبعتها تشريعات الرخص المحلية في التخفيف من القيود  من أي قيود ترد على الرخص االقتصادية، وهذا يتماشى
 الواردة على الرخصة.
في شأن الرخص  78لسنة  4المعدل بالقانون رقم  69لسنة  9إلمارة أبو ظبي رقم  يمن القانون المحل 6/1إن مؤدى نص المادة  (3) 
خاص بالمرخص له وال يجوز التنازل عنه وال التصرف فيه  شخصيرخيص بطالن تأجير الرخصة التجارية باعتبار أن الت"التجارية 
إال أن ذلك مشروط بأن يكون في حالة بيع المحل  98لسنة  5بمقتضى القانون المحلي  وإن كان قد أجيز ذلك فيما بعد   ىلغ  بر م  عت  اوإال 
ألن ذلك البطالن مطلق  ،بتأجير الرخصة أو التنازل عنهاحاج الغير أنه ال يجوز أن ي   يالتجاري أو المؤسسة الفردية وذلك الحظر يعن
لتزاماتها ان يتعامل معه هو مستأجر الرخصة وأنه وحده يتحمل مصلحة أن يتمسك به إال إذا كان هذا الغير يعلم أن م   يويجوز لكل ذ
، القضائية 23لسنة  329طعن رقم  حقه" ا ألنه بهذا العلم يسقط حقه في التمسك بعدم نفاذ عقد اإليجار في ا يقينيً دون صاحبها وذلك علم  
 ، موقع وزارة العدل، بوابة التشريعات والقوانين، مرجع سابق.)مدني( 24/03/2004 المحكمة االتحادية العليا، صادر بتاريخ 
لسنة  9من القانون المحلي إلمارة أبو ظبي رقم  6/1كان مؤدى نص المادة لما من المقرر في قضاء محكمة نقض أبو ظبي: " (4) 
ف فيه بأي حظر على صاحبه التصرُّ أن الترخيص شخصي وي   1978لسنة  4في شأن الرخص التجارية المعدل بالقانون رقم  1969
ع لصاحب الرخصة الحق شر ِ م فقد أبقى الم  وأن كل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطال  ومن ث   ىنوع من أنواع التصرفات وإال اعتبر ملغ
في االنتفاع بها كما في صورة كفالته ألجنبي تحظر عليه قوانين الدولة مباشرة النشاط التجاري أو المهني باسمه، طالما ظلت الرخصة 
لمواطن صاحب الرخصة ع ل شر ِ على ملك صاحبها دون أن يتنازل عن ملكيته لها بأي صورة من صور نقل ملكيتها للغير، فأبقى الم  
الحق في االنتفاع بها بكفالته ألجنبي تحظر عليه قوانين الدولة مباشرة النشاط التجاري أو المهني باسمه على أن تظل الرخصة على 
ملك المواطن، إذ إن الرخص تجارية كانت أو مهنية عبارة عن إذن يصدر عن الجهة اإلدارية المختصة لمزاولة نشاط أو عمل معين 
ا لشخص ما بمزاولة نشاط أو عمل  ؛ للتعامل بهاال يصح أن تكون محاًل  ن ثممو ذلك أن الجهة اإلدارية المختصة إذا أصدرت ترخيص 
معين تراعي فيه على ضوء القوانين المعمول بها شخص الصادر باسمه الترخيص وليس لهذا األخير التعامل في هذا الترخيص على 
ثابت من األوراق أن الرخصة التجارية للمؤسسة الفردية المطعون ضدها الثانية صادرة باسم الكفيل أي نحو، لما كان ذلك وكان ال
ن الطاعن من استثمار وإدارة الرخصة التجارية باسم الشعاع الذهبي لألعمال الكهروميكانيكية، دون أن تنتقل إليه المواطن، وأنه مكَّ 
ملكية صاحب المطعون ضدها الثانية ولم يتنازل عنها ولم يتصرف فيها بأي نوع  ملكيتها، ولما كانت رخصة المؤسسة ما زالت على
من أنواع التصرفات للطاعن، وأن عالقة مالك المؤسسة به ال تعدو أن يكون مجرد كفيل رخصة تمكين ا له من مزاولة نشاطه المهني، 
ا على غير ذي أساسيكون النعي على اتفاقية التأجير واالستثمار لرخصة المؤسسة الهنا ومن  ". مطعون ضدها للطاعن بالبطالن قائم 
، المكتب الفني 2013إبريل لسنة  25الدائرة التجارية، محكمة نقض أبو ظبي، صادر بجلسة  -قضائية  2013لسنة  104الطعن رقم 





بكافة عناصرها  بأنالقول  ويمكن المؤسسة  الواسع والذي يقصد منه  الرخصة بمفهومها 
عفرض  ولو  استغاللها، تأجير يمكن معنويَّة،وال الماديَّة شر ِ التصرف فيها وتأجيرها  ىا علقيود   الم 
عنها   من   الصادر  اإلداري الترخيص  منه  يقصد  الرخصة  على  الوارد  الحظر  ألن  ،(1)والتنازل 
 الضوابط حدود في إال فيها التعامل أو فيها التصرف يجوز ال الضيق بمفهومها والرخصة السلطة،
ععلى رغبة    حفاظ ا  وذلك  القضائيَّة، شر ِ ال  الم  المساهمة  المحافظة على   السياسة  ولكن  ، وطنيَّةفي 
 على  الواردة القيود بتخفيف بدأت األجنبي االستثمار قانون أعقاب في الدولة في الحديثة ةالتشريعي
 .(2) الحديثة محليَّةال التشريعات بعض في لها التطرق عدم لدرجة وصلت والتي االقتصاديَّة، الرخصة
 واآلثار المترتبة عليه:  الفرديَّةنشأة عقد تأجير استغالل المؤسسة  -ب
المؤسسة    الحديثيختلف    لن استغالل  تأجير  نشأة عقد  العقود   عما  الفرديَّة، في  سبقه من 
فيها أن العقود الواردة على المؤسسة  بين الباحث والتي الفرديَّة،والتصرفات الواردة على المؤسسة 
 الرضا في والمتمثلة ، يشترط لصحتها وانعقادها الشروط الموضوعية العامة لنظرية العقد الفرديَّة
 توفر يستلزم  كما للتعاقد،  ةالالزم واألهلية والسبب، ،فرديَّةالمتمثل في وقوعه على مؤسسة  والمحل
في حقيقته من  الفرديَّةالشروط الموضوعية لعقد اإليجار باعتبار أن عقد تأجير استغالل المؤسسة 
 .(3)المدنيَّةامالت العقود التي يسري بشأنها القواعد العامة لعقد اإليجار الواردة في قانون المع
 إلى  إثباته في يخضع الذي ،(4)الرضائيَّةمن العقود  الفرديَّةتأجير استغالل المؤسسة  وعقد
 ، بكافة طرق اإلثبات  التجاريَّةإثبات عقد تأجير استغالل المؤسسات  فيجوز لإلثبات،  العامة  القواعد 
 الزائدة  التصرفات أن  لقاعدة الرجوع العقد، إلثبات  شترطي   فإنه المدنيَّة،بالمؤسسات  يتعلقفيما  أما 
 فيها  أجاز التي الحاالت  غير في وذلك بالكتابة إال إثباتها يجوز ال درهم، آالف خمسة مبلغ عن
 . اإلثبات طرق  بكافة اإلثبات القانون
 
 .99 ص شريف محمد غنام، صالح الحمراني، مرجع سابق،انظر لذات المعنى:  (1) 
التنمية االقتصادية رقم انظر:  (2)  دائرة  تنظيم مزاولة  2020لسنة  145لقرار رئيس  إمارة بشأن الئحة  االقتصادية في  األنشطة 
 ظبي. أبو
 . 365 طارق زيادة، فيكتور مكربل، مرجع سابق، ص (3) 





الرأي    وحتى المؤسسة    بشكلية  القائل مع  على  الواردة   استناد ا  التجاريَّة  الفرديَّةالعقود 
عقد تأجير استغالل  علىهذا األمر ال يصدق  فإنه ،(1)التجاريَّةقانون المعامالت  من 42 المادة صلن
 الملكيَّة،  نقل  على  الواردة   التصرفات  على  الشكلية  القتصار  ،(2)التجاريَّة  الفرديَّةالمؤسسة  
 استغالل تأجير عقد فإنومن ث م  ، عند أصحاب هذا الرأي عليها عيني حق بإنشاء المتعلقة والتصرفات
 أعمال عقود من  هي المؤسسة، استغالل تأجير عقد أن ذلك التصرف، أعمال من ليس  المؤسسة
 .(3) وثقافته وخبرته في تسيير المؤسسة الشخصي االعتبار على المبنية اإلدارة 
 الرضائيَّة العقود  من المدنيَّة،و التجاريَّة الفرديَّة المؤسسة استغالل تأجير عقد فإن وبذلك
النقض في  قضاء عليه استقرما  وهذا  العقد، هذا توثيق أو تسجيل القانون يتطلب  لم التي محاكم 
 يتطلب التي الشكلية  العقود من المؤسسة استغالل  تأجير عقد يكون بأن ويوصي الباحث ،(4) الدولة
 على احفاظ  و الغير، مواجهة في وسريانها النعقادها النظامية السجالت في والتسجيل الكتابة القانون
 .(5) معها المتعامل الغير إلى إضافة   ومستأجرها المؤسسة مالك  حقوق
 : الفرديَّةاآلثار المترتبة على عقد تأجير استغالل المؤسسة  – ج
 . للغير وبالنسبة لعاقديه بالنسبة وحقوق التزامات عدة المؤسسة استغالل تأجير عقد يرتب
 
 العدل  الكاتب  من مصدق ا أو موثق ا يكون أن يجب عليه عيني  حق إنشاء أو التجاري  المحل ملكية نقل موضوعه يكون تصرف كل" (1) 
". كان وإال التجاري السجل في ومقيد ا  باطال 
ما يفيد اعتبار عقد تأجير استغالل المؤسسة الفردية، عقد ا شكليًا وفقا  1999لسنة  17بينما تضمن قانون التجارة المصري رقم  (2) 
غياب الكتابة والتسجيل لهذا النوع من العقود يترتب عليه البطالن، ومن هنا اعتبر أصحاب هذا الرأي أن العقود  للرأي القائل بأن
المتعلقة بالمؤسسة الفردية هي عقود شكلية، ولكن النص الوارد في القانون السالف الذكر قد نص صراحة على عقد تأجير استغالل 
: "كل تصرف يكون موضوعه نقل 1999لسنة  17من قانون التجارة المصري رقم  37/1 المؤسسة، ذلك أنه من المقرر في المادة
". انظر: سميحة القليوبي، الوسيط في شرح  ملكية أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغالله يجب أن يكون مكتوب ا وإال كان باطال 
 . 417 القانون التجاري المصري، مرجع سابق، ص
محل  توذلك على خالف عقود اإلجارة العادية كأصل عام، والتي فيها أن شخصية المستأجر ليس 422 السابق، صالمرجع  (3) 
 .اعتبار في العقد ما لم يثبت خالف ذلك 
من قانون المعامالت التجارية على أن "كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو  42/1"إن النص في المادة  (4) 
ني عليه يجب أن يكون موثقا أو مصدقا من الكاتب العدل ومقيدا في السجل التجاري"، مفاده أن المشرع لم يرتب البطالن إنشاء حق عي
إذا لم يكن العقد الخاص بالمحل التجاري موثقا أو مصدقا من الكاتب العدل ومقيدا بالسجل التجاري، إال إذا كان التصرف موضوع 
ني عليه، أما إذا كان التصرف الوارد على المحل موضوعه تأجير المحل المذكور بما اشتمل عليه نقل ملكية المحل أو إنشاء حق عي 
من مقومات مادية ومعنوية بما فيها استثمار رخصة المحل لزمن محدد، فإن عدم مراعاة إجراءات توثيقه أو التصديق عليه أو قيده في 
 26الدائرة المدنية، محكمة تمييز دبي، صادر بجلسة  -قضائية 2005لسنة  99. الطعن رقم السجل التجاري ال يترتب عليه البطالن"
محكمة تمييز  4لسنة  34. انظر لذات المعنى: الطعن رقم 1416، الجزء األول، رقم الصفحة 16، المكتب الفني، رقم 2005يونيو 
 .https: //eastlaws-com.uaeu.idm.oclc.org، موقع شبكة قوانين الشرق 2004إبريل لسنة  15رأس الخيمة، صادر بجلسة 
وهو ذات األمر الذي نادى به الفقه؛ وذلك حفاظ ا على الحقوق الناشئة عن العقد، وحماية للغير المتعامل مع المؤسسة. انظر لذات  (5) 
القانونالمعنى:   في شرح  الوسيط  القليوبي،  المصري، مرجع سابق، ص  سميحة  في 419 التجاري  به  المعمول  األمر هو  ، وذات 





 وحقوق مؤجر استغالل المؤسسة:  التزامات -أ
 بحق لنفسه يحتفظ  كما  ، المؤسسة المطالبة باألجرة المتفق عليها استغالل  لمؤجر يحق  إنه
 االعتبار ألن للعقد  فسخا ذلك يعتبر  أن دون كهبة،  تقديمها  أو ورهنها كبيعها المؤسسة، في التصرف
 التي الحاالت  في إال  المؤجر، شخص ال للمستأجر  ينصرف المؤسسة استغالل  عقد في الشخصي
 .(1)اإلضرار بحقوق مستغل المؤسسة إلى بالمؤسسة التصرف فيها  يؤدي
للقواعد العامة ألحكام عقد  وفق ا فإنه الفرديَّة،بالتزام مؤجر استغالل المؤسسة  يتعلقفيما  أما
 من  معينة، لمدة الخاص هلحساب المؤسسة واستغالل باالنتفاع المستأجر بتمكين يلتزم فإنه ،اإليجار
والتي قد تتطلب في بعض األحيان  (2)معنويَّةوال الماديَّةخالل تسليمه للمؤسسة وتمكينه من عناصرها 
 للمؤسسة،  الصحيحيتم الوقوف على التسليم  وحتى ،(3) لتسليمها واستغاللها خاصَّة بإجراءات القيام
جذب  وهو ،(4) المؤسسة استغالل غاية تحقيق تكفل المؤسسة بالعناصر التي  تسليممن  التثبت يلزم
 .الفرديَّةالزبائن للمؤسسة وإال فإن ذلك ال يعد تسليما للمؤسسة 
ااإلجارة باعتبارها  حق  تسليم عن الحديث  عندتكمن اإلشكالية  ولكن من عناصر  عنصر 
أن مالك  ذلك ،حال كون مالك المؤسسة يستغل نشاطه االقتصادي في عقار الغير  الفرديَّةالمؤسسة 
ا  فإنه  مؤسسته،يقوم بتأجير استغالل  عندما المؤسسة ما  وهو ،(5)الباطن من  العقار  بتأجير  يقوم أيض 
وفي حدود مدة  العقار  مالك بإذن  إال الباطن من  العقار  تأجير في حق    من المؤسسة مالك  يملكه ال
 
 . 376 طارق زيادة، فيكتور مكربل، مرجع سابق، ص (1) 
الفقه يرى أن االستغالل ينصرف إلى االسم والشعار وحق إذا لم يتم تحديد العناصر التي يشملها تأجير االستغالل، فإن جانب ا من  (2) 
 . 361 اإلجارة والزبائن والموقع، انظر: إلياس ناصيف، المؤسسة التجارية مرجع سابق، ص
وفي اعتقادنا بأن هذا األمر يختلف من مؤسسة ألخرى، بحيث ينصب االستغالل على العناصر الكافية لتحقيق جوهر المؤسسة وهو  
جذب الزبائن، وأيضا يخضع هذا األمر إلى ما اتجهت إليه نية األطراف وطبيعة المؤسسة، وهي من المسائل الموضوعية التي تخضع 
 لتقدير محكمة الموضوع.
 ما هو الحال في استغالل براءة االختراع، فإنه يتطلب لنقلها إجراءات خاصة تتعلق بنقلها وتسجيلها في السجالت النظامية. ك (3) 
 .458 -456 ، مرجع سابق، صسميحة القليوبي، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري (4) 
نتق د ونرى أن عقد 326 علي يونس، مرجع سابق، ص (5)  اإليجار ليس من العقود التي يكون فيها المستأجر محل اعتبار ، وهو اتجاه م 
شخصي في العقد، وبذلك فإن تغير المستأجر ال يؤثر طالما قام المستأجر من الباطن بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وقيامه بسداد األجرة، 
امات التعاقدية في حالة التأجير من الباطن دون إذنه، والرجوع أو قدم ضمان ا كافي ا لذلك، ذلك أنه يحق لمالك العقار المطالبة بتنفيذ االلتز 
بالتصليحات  بالقيام  أو  األجرة  بسداد  ومطالبتهما  للعقار،  غاصب ا  باعتباره  الباطن  من  والمستأجر  األصلي  المستأجر  من  كل  على 





في حالة موافقة مالك  أما  ،(2) وإال فإن هذه اإلجارة ال تنفذ في مواجهة مالك العقار (1) عقد اإليجار
 مواجهة ( يتحمل التزامات وحقوق عقد اإليجار في الباطن من المؤسسة )المستأجر  مستثمرالعقار فإن 
 . (3)األصلي اإليجار عقد بشروط األصلي المؤجر
يلتزم بعدم منافسة المستأجر كقيامه بتجارة  الفرديَّةأن مؤجر استغالل المؤسسة  إلى إضافة
 االنتفاع  في للمستأجر يتعرض بذلك وهو ،سحب العمالء  إلى يؤدي أن ذلك شأن من ألن ،مماثلة
 منه، الصادر  المادي والتعرض  القانوني، التعرض يضمن المؤجر أن ومن المعلوم  المؤجرة،  بالعين 
 .الخفية وللعيوب  لالستحقاق ضمانه على عالوة
 : المؤسسة استغالل مستأجر وحقوق التزامات - ب
يكون له الحق في استثمار المؤسسة السمه ولحسابه  الفرديَّةاستغالل المؤسسة  فمستأجر
 تأجير  عقد في عليها المتفق المدة  خالل المؤسسة، تجنيها التي باألرباح ينتفع فإنه وبذلك ،الخاص
 . (4) المؤسسة استغالل
 : اآلتي فيجمعها يمكن  والتي االلتزامات،  من جملة مستأجره يلزم  العقد هذا أن بيد
استمراريتها  استثمار -أ الذي يضمن  الوجه   المؤسسة  عمالءعلى    للمحافظةالمؤسسة على 
 المؤسسة   بسمعة  اإلضرار  إال  يؤدي  ما   يتجنب  أن  عليه  الواجب  من  بحيث  وسمعتها، 
 نشاطها،  تغير  أو  المؤسسة، مالك منافسة خالل من يتأتى قد والذي العمالء، على  والقضاء
ما  وهو قيمتها، صإنقا إلى يؤدي أن ذلك شأن من ألن المؤسسة، إدارة في اإلهمال أو
حدوثه حالة  في  المستأجر   يلتزم  المؤسسة  استغالل   مستأجر  فإن   وبذلك،  (5)يضمنه 
 
 من قانون المعامالت المدنية.  787المادة انظر:  (1) 
للمؤجر األصلي مطالبة المستأجر من الباطن إخالء العين  )المستأجر من الباطن( غاصبا للعقار ويحق ويعد مستثمر المؤسسة (2) 
 المؤجرة، ومطالبتهم بسداد األجرة عن انتفاعهم بالعين المؤجرة.
وألنه قد تكون هناك التزامات إضافية بين المؤجر من الباطن والمستأجر من الباطن لم يتضمنها عقد اإليجار األصلي، ويكون  (3) 
ا في مواجهة المؤجر من الباطن بتنفيذها. انظر: عبد الناصر توفيق، شرح أحكام اإليجار في دولة اإلمارات العربية  األخير ملتزم 
من  789كذلك انظر: المادة وما بعدها.  368 ، ص1997، العين، سنة 38عة اإلمارات العربية المتحدة رقم المتحدة، مطبوعات جام
 قانون المعامالت المدنية. 
رغم الخالف الفقهي والقانوني بين التنازل عن عقد اإليجار والتأجير من الباطن واآلثار المترتبة على كل منها والتي لم يأخذ المشرع 
نهما إال بإشارات غير صريحة تفيد هذا المعنى، وللمزيد انظر: عبد هللا الزبيدي، األساس القانوني لرجوع المستأجر من اإلماراتي بي
 . 829 ، ص2005الباطن في القانون األردني، أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم اإلنسانية، جامعة اليرموك، سنة 
 . 382 طارق زيادة، فيكتور مكربل، مرجع سابق، ص (4) 





 المتفق عليها.  معنويَّةوال الماديَّةعلى المؤسسة بكامل عناصرها  (1) بالمحافظة
 في  عليها  المتفق  المواعيد في األجرة ودفع لمؤسسة، استغالل تأجير  عقد شروط احترام  - ب
 المستأجر  وتعهد  عليها  النص حال المؤسسة مالك أبرمها  التي العقود  بتنفيذ  وااللتزام العقد، 
 المؤسسة  والتزامات فيها، طرفا  ليس  المؤسسة استغالل  مستأجر لكون بتنفيذها، صراحة
ا  ليست  إال ينفع وال يضر ال فالعقد لمستأجرها، تنتقل التي المؤسسة عناصر من عنصر 
المستأجر   شخصيَّة  ألن  لغيره،  المؤسسة  استغالل  تأجير  بعدم  يلتزم   أنه  كما ؛  صاحبيه
 إال مؤسسته تأجير يقبل ال المؤسسة مالك  ألن العقد، في اعتبارالستغالل المؤسسة محل 
 . (2) مؤسسته على المحافظة في به يثق  لمن
تعامله مع الغير  عند للغير صفته وإبراز المؤسسة، استغالل عن الناشئة االلتزامات تحمل - ت
يكن يعلم  ولم  العقد، هذا إخفاء  الطرفان حاول إذا  أما ،بأنه هو مستأجر استغالل المؤسسة
 مستغل مع يتعامل  بأنه يعلم  أن بمقدوره يكن لمالغير بأنه يتعامل مع مستغل المؤسسة أو 
 المؤسسة،  استغالل لمستأجر  القانوني المركز  بيان في المؤسسة مالك  قصر أو  ،(3)المؤسسة
 من  انطالقا  المؤسسة، بالتزامات  يلتزم  من هو المؤسسة مالك  يكون الحالة، هذه  في فإنه
 وهو  ،المتعامل مع المؤسسة النية حسن الغير  حقوق على حفاظاو الظاهر، الوضع نظرية
 ووكيله  الفرديَّةمالك المؤسسة  بأن اإلمارات،  دولة في النقض محاكم  قضاء عليه استقر ما
 األصل طالما كانت تتسع نيابة الوكيل لعمل لهذا التصرف وهو  التزاماتها  عن المسؤول هو
كون المؤسسة مستثمرة من قبل  حال  ، قرينة يجوز إثبات خالفها األمر  هذا  يعد  ولكن عام،
 كان   أو  علم  قد  الرخصة  مع المتعامل  الغير  أن  إثبات   شريطة مالكها،   غير  آخر شخص
 . (4) المؤسسة استثمار بعقد  يعلم أن بمقدوره
 
ال يكون لمستأجر استغالل المؤسسة الحق في الرجوع على مالك المؤسسة بقاعدة اإلثراء بال سبب نظير اإلصالحات أو شراء  (1) 
باإلصالحات، أو ينص على ملكية المؤجر لألدوات أو المهمات الموجودة، عالوة على أدوات جديدة، ألنه عادة ما يلزم تعاقديًا بالقيام 
سابق  مرجع  يونس،  علي  انظر:  اإليجار.  عقد  على  واردة  كانت  وإنما  السبب،  من  مجردة  ليست  للمؤسسة  ترتبت  التي  الفائدة  أن 
 . 334 ص
 . 325 المرجع السابق، ص (2) 
 ي الموضوع. وهي مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاض (3) 





 الفرديَّةألحكام المؤسسة  العمليَّة اإلشكاالتي: المبحث الثان 
الباحث  المؤسسة  النظرية استخالصإلى  سبق فيما  انتهى   أن بعد الفرديَّة،العامة ألحكام 
 ها، ألحكام العمليَّةالمطية للخوض في المشكالت  للباحث لتكون دهاليزها،  في وبحث  أغوارها،  سبر
أنه باستقراء النظام القانوني للمؤسسة  ذلك لمعالمها، ستبيني أن باالستطاع يكون لن غيرها من والتي
أن  جليً   يتضح  الفرديَّة، تدور في   مسألتين  فيتتمحور    الفرديَّةللمؤسسات    العمليَّةالمشكالت    أهما 
 .العمليَّةفلكهما بقية اإلشكاالت 
قد ال توجد بالمعنى القانوني المتعارف عليه  الفرديَّةتتمثل في أن المؤسسات : األولى  المسألة
يمارس من خاللها عمال  مواطن مالك عبر المؤسسة نشأة هي األصل أن ذلك ،أذهان الباحثفي 
ا بوكيل خدمات مستعين   الحرفيَّةو المهنيَّةقيامها عبر أجنبي يدير مؤسسته  أو ،لتحقيق غايتها اقتصاديًا
للنشا  األجنبي  لممارسة  تشريعي   من   العديد   يكشف  الحال  واقع  ولكن  ،(1)االقتصادي   طكمتطلب 
أو ممارسة نشاط  وطنيَّة في اشتراط نسبة المساهمة ال ةالتشريعي النصوص على لاللتفاف التجاوزات
ايكون   .(2) على المواطنين حكر 
 المالك  هو األجنبي ويكون المواطن، بمشاركة  فيها األجنبي يقوم شركات  تأسيس عبر وذلك
عبر إنشاء شركة  أو  خدمات،  كوكيل في هذه الشركة  بي ن صَّ  المواطن أن  حين  في للشركة، الحقيقي
األخير مجرد صورة  ويكون ،كاملة للمواطن ملكيَّة تكون مملوكة   فرديَّةمن مواطنين أو مؤسسة 
 من  ويتم األمر، حقيقة في المؤسسة هذه يملك الذي هو امستتر   اشخص   هناك  أن بيد الظاهر، للمالك
 .(3)القانون تطلبهاي التي الظاهرية الصورة تحقيق أجل من األجنبي وبين بينه مستتر عقد خالل
 
ن أجرى هذه التصرفات هو صاحبها أو من ينوب عنه تتسع نيابة هذا األخير للتصرف  تجري باسم مؤسسته إال أن شرط ذلك أن يكون م 
ا، أما إذا كانت المؤسسة الخاصة أو المنشأة الفردية مؤجرة أو مستثمرة بمعرفة شخص آخر غير صاحب ترخيصها الذي أجره باسمه
فيكون ما يجريه هذا المستأجر أو ذلك المستثمر من تصرفات باسم المنشأة الفردية أو المؤسسة الخاصة تضاف إلى هذا المستأجر أو 
يكون الدائن المتعامل مع المؤسسة عالما بذلك واستخالص علم الدائن باستثمار الغير ذلك المستثمر دون صاحب الترخيص شريطة أن 
 2010لسنة  716الطعن رقم  الدعوى"سلطة تحصيل فهم الواقع في للمؤسسة هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لما لها من 
 . 402 ، الجزء األول، ص5، المكتب الفني رقم 2011مارس لسنة  9الدائرة التجارية، محكمة نقض أبو ظبي، صادر بجلسة  -قضائية 
، موقع وزارة العدل، بوابة 2012إبريل لسنة  2 ، المحكمة االتحادية العليا، صادر بتاريختجاري 2011لسنة  518انظر: الطعن رقم 
 التشريعات، مرجع سابق.
 .179 مراد المواجدة، عبد الكريم صبري، مرجع سابق ص (1) 
الدحيات،  (2)  والقانون،   عماد  األمن  مجلة  اإلماراتي،  والقضاء  القانون  أحكام  في ضوء  الشركة  عقد  الوطنية وصورية  المساهمة 
 . 267 ، ص2018أكاديمية شرطة دبي، السنة السادسة والعشرون، العدد األول، يناير لسنة 





 يتعلق ما وخاصة الفرديَّة،إلنهاء المؤسسة  العمليَّةفتتمثل في اإلشكاليات  :المسألة الثانية أما
 المترتبة  واآلثار ،(1) المؤسسة بتحول يعرف بما  أو الشركة، مال رأس في كحصة المؤسسة بتقديم
الخالف حين المطالبة بالتزامات هذه المؤسسة أو اختصام الشركة  قما يد ا فغالب   األمر، هذا  على
الرجوع على صاحب المؤسسة التي  فيحين يعجز صاحب الحق  الماليَّة المالءةكونها هي صاحبة 
 األموال  على الرجوع في الدائن مصلحة وتكون اآلية تنقلب وقد ،دخلت كحصة في رأس مال الشركة
 الشركة،  لوالدة النواة  هي أصبحت أو الشركة في كحصة بمؤسستهللشريك الذي دخل  الشخصيَّة
 .المستقل القانوني كيانها لها  شركة ذلك  بعد  أصبحت ثم المؤسسة مع  تعاقد الذي هو والدائن
بيان   والتي  المحاكم،  أروقة  في  عينهام   لها إشكاليات  تثيران  ناالمسألت   ناوهات إلى  تحتاج 
 بهاتين  المحيطة والمسائل  الفرديَّة،أسباب انتهاء المؤسسة  وبحث  الخدمات،  لوكيل القانوني للنظام 
لنظام وكيل الخدمات  العمليَّةومن ث م فإن هذا المبحث سيتناول الحديث عن اإلشكاليات  المسألتين،
 )المطلب الثاني(.  رديَّةالفإلنهاء المؤسسة  العمليَّة واإلشكاليات)المطلب األول(، 
 المطلب األول: اإلشكاليات العمليَّة لنظام وكيل الخدمات 
 تبدو  اإلماراتي، التشريع في الخدمات وكيل نظام عن الحديث في الخالف مواطن أظهر إن
التحديات   تحي  العمليَّةفي   على  للتحايل  حية  مشاهدات  من   العملي،  الواقع  في  النظام  بهذا  طالتي 
 ما صعلى الحصول على ترخي قادر  غير صأو أي شخ األجنبي ممارسة بغية  ةالتشريعي النصوص
بناء مؤسسته  ويجد االقتصادي، النشاط لمزاولة الذي يستطيع  الستار  الوكيل  من  الفرديَّةمن هذا 
 خاللها. 
 وكيل  عبر والحرفي المهني للنشاط األجانب  مزاولة على يقتصر ال الخدمات  وكيل  فنظام
 مسميات  تحت النظام هذا وجود خالل من ذلك، من ألبعد الدائرة هذه تتسع وإنما  مواطن، خدمات
 الخدمات  وكيل يوجد ما  فتارة  العقود،  بهذه  الصورية ارتباط بسبب  ظهرت ، مختلفة وأشكال متعددة 
 
وهذا المصطلح الدارج في األوساط العملية، ولكنه ليس بمصطلح قانوني، يطلق على المؤسسات الفردية لكونها ليست شركة،  (1) 





 الشريك أو األجنبي ويكون ، ٪51 عن تقل ال بنسبة فيها شريكا المواطن يكون شراكة صورة في
عللشكل القانوني الذي تطلبه  وفق ا األخرى للحصص مالك اآلخر شر ِ  بينما  ، في قانون الشركات الم 
 بينما للخسائر، ومتحمال  األرباح بجميع  يستأثر واحد، شخص هو الحقيقي المالك  أنفي حقيقة األمر 
 األجنبي  يستطيع ال التي صالرخ استخراج بغضرالشريك اآلخر مجرد وكيل خدمات في حقيقة األمر 
 الصورة هذه  ظهور أو؛ الشخصيَّة أو  القانونيَّة،االعتبارات  بسبب  عليها،  الحصول اآلخر الشريك أو
 للمؤسسة  المستأجر هذا ويكون الباطن،  من استثمارها  بتأجير ويقوم ،فرديَّة مؤسسة ينشأ مواطن عبر
 .(1)للمؤسسة الحقيقي المالك هو
 الواقع في اإلشكاليات  من  العديد  يثير أنه  إال  ،فإن هذا النظام رغم بساطة تنظيمه من ثم، و
 االرتباط  مدى هو وما وحقوقه، التزاماته وحدود الخدمات،  وكيل ماهية بحث يتطلب والذي  العملي،
وكيل الخدمات  ماهية ببحث ىعن  سي   المطلبومن ث م فإن هذا  الخدمات، وكيل ونظام الصورية بين
التزاماته وحقوقه )  الفرع)  الخدمات وكيل بنظام ارتباطها ومدى الصوريةاألول(،  الفرعوحدود 
 الثاني(. 
 الفرديَّةماهية وكيل الخدمات وحدود التزاماته وحقوقه في المؤسسات : األوللفرع ا
لفكرة المؤسسة الفرديَّة  ةالتشريعيمن أهم اآلثار المترتبة على المالمح  أن سابقا رأى الباحث
اإلمارات   دولة   المساهمة  نسبة  على  للمحافظة  تهدف   والتي  الخدمات،   وكيل   نظام   وجود  هيفي 
 لها لما االقتصاديَّة، األنشطة ممارسة  في األجنبي على قيود ولوضع ،في النشاط االقتصادي وطنيَّةال
 .(2) الوطني االقتصاد على المحافظة في عديدة مكاسب من
المملوكة  الحرفيَّةو المهنيَّةفي المؤسسات  التشريعيلضرورة وجود هذا المتطلب  اونظر  
المواطنين الواجب   فكان   ،لغير   له،  المنشئ  العقد  خالل   من  الخدمات   وكيل  نظام   ماهية  بيان  من 
أن مصطلح الوكالة  وخاصة المعنى، لهذا أخرى  تفسيرات في الوقوع لتجنب  ادقيق   اتعريف   بتعريفهو
 
 .24 ، صمصطفى الجمال، تعاون المواطنين وغير المواطنين في مجال النشاط االقتصادي بين مفهوم الكفالة ومفهوم الشراكة (1) 





المعامالت   قانون   في   نفسه  مقام  آخر  شخصا  بمقتضاه   الموكل  يقيمأنها: "عقد    المدنيَّةكما عرفها 
 ". ومعلوم جائز تصرف
 ، لذات المعنى المنشود للوصولأنه ال مشاحة في االصطالح طالما أنها تؤدي ومن المعلوم 
ا   األمر  فهذا  القانونيَّة، دالالتها لها  التي  المعاني من العديد إلى يجر قد ذاته في المصطلح وأن أ م 
مصطلح وكيل الخدمات هو المصطلح األمثل  فهل  ،على حقيقة المصطلح في ذاته الوقوف يستدعي
عالذي استخدمه  شر ِ  أم ؟اه من نظام وكيل الخدماتاإلماراتي في التعبير عن المعنى الذي يتغيَّ  الم 
 ا نائب   ليس الخدمات وكيل وأن خاصَّة اللغط، في الوقوع جنب ي   اانضباط   أكثر مصطلح إيجاد يمكن
 على   الحصول  عاتقه  على   ي لقى   وإنما   واإلدارة،   التصرف  أعمال  في  المؤسسة  مالك   عن
 اوجانب   (1)القضائيَّة األحكام  بعض أن  على  عالوة  الحكومية، الجهات  ومراجعة الالزمة، التراخيص 
 ههذ اوأيض   التجاري، الكفيل أو)كفيل الرخصة(  باصطالحعن وكيل الخدمات  يعبر ،(2) من الفقه
اإلشكاليات    تثير بدورها    صطالحاتاال من  الوقوف    بدَّ ال  ولهذا  ، التطبيقية  العمليَّةالعديد   على من 
 التي  حاتصطالاال  وبين بينه يتم التفرقه وأن ،صطالحاال لهذا  الصحيح والمعنى الحقيقي التعريف 
 . معه تتشابه قد
 نظام وكيل الخدمات  تعريف: أوال  
المؤسسات    هو على  إلزامي  قانوني  المواطنين  الحرفيَّةو  المهنيَّةنظام  لغير   ،(3)المملوكة 
 عقد  عبر يتم ،(4) فيها إلدارتها  مركزا تتخذ أو الدولة في نشاطها  تزاول التي جنبيَّةاأل  والشركات 
 . الخدمات وكيل عقد يسمى
 وصاحب  المواطن المحلي الخدمات وكيل بين برمي  : "عقد بأنه الفقه من بعض عرفه كما
على    وقد  ،(5)"المختصة  الرسمية  الجهات  من  امصدق    المواطن  غير  الحرفي  الرخصة  هذايؤخذ 
 
 ، رجح الباحثان لفظ وكيل الخدمات وأنه أضبط في الداللة.182 م صبري، مرجع سابق صمراد المواجدة، عبد الكري (1) 
هاشم جميل عبد هللا، كمال صكر القيسي، طرق استثمار الكفالة التجارية، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة السادسة  (2) 
 . 47 ، ص2007عشرة، العدد السادس عشر، الجزء الثالث، الطبعة األولى لسنة 
 يعامل الخليجي معاملة المواطن بحيث ال يحتاج إال وكيل خدمات عند ممارسته للنشاط التجاري أو الحرفي أو المهني. (3) 
 من قانون الشركات التجارية اإلماراتي. 329+ 327المادة انظر:  (4) 
بشأن  1998لسنة  960القرار الوزاري رقم في بحثهما إلى أن  181 أشار مراد المواجدة، وعبد الكريم صبري، مرجع سابق ص (5) 





 المؤسسة، التزامات عن مسؤوليته عدم يبين ولم وحقوقه التزاماته حدود على يقف لم أنه  التعريف، 
 ذلك  الرخصة، صاحب بأنه األجنبي المؤسسة لمالك وصفه عند  لبس في وقع قد أنه إلى باإلضافة
 الغرض  هو وهذا الرخصة، عدا بعناصرها المؤسسة يتملك بينما ،(1)الرخصة يتملك ال األجنبي أن
 . الخدمات وكيل نظام وجود من
اال  تتضمن  ولم  بوكيل الخاص   بالعقد  أو  الخدمات  بوكيل  خاصاتعريفا    تحاديَّةالتشريعات 
 .(2) أو العقد المنظم له الخدمات وكيل تعريف في محليَّة ال التشريعات تفاوتت  بينما الخدمات، 
 2020لسنة  145رقم  االقتصاديَّة التنمية دائرة رئيس قرار من األولى المادة عرفته فقد
اال األنشطة  مزاولة  تنظيم  الئحة  إمارة    قتصاديَّةبشأن  ظبيفي   : هو  الخدمات  وكيل  بأن   ،أبو 
تقتصر حقوقه والتزاماته تجاه  والذي الدولة بجنسية يتمتع الذي االعتباري أو  الطبيعي الشخص"
 النشاط وممارسة صالرخ إصدارلتمكين صاحب المنشأة من  اإلداريَّة الخدمات المنشأة على تقديم 
 ". االقتصادي
 :بأنه  عجمان  إمارة  في 2018 لسنة 5 رقم األميري المرسوم من  الثانيةالمادة  عرفته وقد
 لتقديم  الدائرة  بموافقة المعنية المنشأة معه  تتعاقد  والذي الدولة جنسية يحمل الذي  الطبيعي ص"الشخ
الدائرة  وقيدها ترخيصها بشأن لها  خدماته المعتمدة لدى  النظامية  السجالت   أعمالها وترويج ،في 
ناتجة عن أعمال المنشأة المعنية أو عن  ماليَّةأو  قانونيَّةأو التزامات  مسؤولية أي لتحمُّ  بدون ولكن
 لسنة  8 رقم  القانون  من  األولى المادة عرفته كما  ،"المعنية المنشأة  به تقوم كان،  أيا تصرف أي 
"هو أحد مواطني الدولة : في إمارة رأس الخيمة بأنه االقتصاديَّة األنشطة مزاولة تنظيم بشأن 2016
 
 تعدادها اللتزامات وكيل الخدمات.
ن لمنشأة أو أجنبي قاصر على تقديم المواطن إلى جهة اإلدارة أن مدلول كفالة المواطمن المقرر في قضاء محكمة نقض أبو ظبي " (1) 
ما يحملها على االطمئنان والثقة في قدرة األجنبي على ممارسة النشاط التجاري داخل الدولة، وما ذلك إال تنفيذا لما تتطلبه األنظمة 
اط التجاري أو المهني عن طريق مواطن، فأبقى اإلدارية المعمول بها في الدولة من وجوب أن يكون التصريح لألجنبي بممارسة النش
المشرع للمواطن صاحب الرخصة الحق في االنتفاع بها بكفالته ألجنبي تحظر عليه قوانين الدولة مباشرة النشاط التجاري أو المهني 
 على ملكيته ده دليال  باسمه على أن تكون الرخصة على ملكه، وأن ورود اسم المواطن الكفيل في الرخصة التجارية ال يعتبر بمجر
، 2017يونيو لسنة  13تجاري، محكمة نقض أبو ظبي، صادر بجلسة  -ق. أ 11س  2017لسنة  332الطعن رقم ". للمنشأة التجارية
 موقع دائرة القضاء، مرجع سابق.
فت وكيل الخدمات، بينما لم تكتِف بعض التشريعات  (2)  المحلية بتعريف وكيل الخدمات، وإنما هناك من التشريعات المحلية من عرَّ
قامت أيضا بتعريف عقد وكيل الخدمات، وهناك من التشريعات المحلية ما بيَّنت شروط وكيل الخدمات وحدود التزاماته، كما هو األمر 
ستشف مفهوم نظام بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في إمارة دبي. ولذلك فإننا نحاول أن ن 2011لسنة  13في القانون رقم 





تتعلق  ماليَّةأو التزامات  مسؤوليَّةتقتصر مهمته على تقديم الخدمات الالزمة للمنشآت دون تحمل أية 
 بأعمال المنشأة". 
م بشأن تنظيم األنشطة  2017لسنة  21المادة األولى من قرار المجلس التنفيذي رقم  وبينت
 والمتمتع األهلية كامل  الطبيعي الشخص" : هو الخدمات وكيل  بأن  ،في إمارة الشارقة االقتصاديَّة
 الخدمات  وكيل عقد عرفت  كما  ، "المنشأة صاحب  مع تعاقدية عالقة تربطه  والذي  الدولة  بجنسية
 ". المنشأة وصاحب الخدمات  وكيل بين العالقة ينظم  الذي العقد " : بأنه
"وإن كان عقد  :بالقول له  المنظم  والعقد  الخدمات  وكيل  لتعريف( 1)القضائيَّة األحكام وذهبت
كفيل خدمات هو من العقود غير المسماة ويلتزم بموجبه الكفيل المواطن بتقديم خدمات عينية أو غير 
ا أو يكون ا قطعيً د في العقد تحديد  حدَّ عينية لمكفوله غير المواطن الذي يلتزم بأداء مقابل لذلك قد ي  
و مؤسسته وفي كال الحالين يكون على الكفيل إثبات االلتزام وعلى نسبة معينة من أرباح المكفول أ
 .(2) المكفول أن يثبت الوفاء به"
 بين إبرامه يتم  الذي  العقد  هو الخدمات،  وكيل  عقد  بأن القول يمكن  تقدم ما مجموع  ومن
 األخير  فيهيتعهد  والذي  اإلمارات، دولة جنسية يحمل  اعتباري أو طبيعي شخص وبين المنشأة  مالك
 مقابل الحكومية الجهات ومراجعة االقتصادي، النشاط لممارسة الالزمة التراخيص باستخراج بالقيام 
 أو  التزامات أي  الخدمات  وكيل يتحمل أن دون ،(3)الترخيص استخدام مقابل أو دوري  مقطوعمبلغ 
 . (4)ذلك خالف على يتفق ما لم المؤسسة استغالل عن ناتجة ديون
 تفاوتت قد محليَّةال التشريعات  فإن الفرديَّة،بشروط وكيل الخدمات للمؤسسات  يتعلق فيما  أما
 
ن إ"ولم نقف على تعريف صريح لوكيل الخدمات والعقد المنظم له، ولكن أشارت األحكام القضائية إلى مفهوم هذا العقد بقولها:  (1) 
حبها مشاركة من المواطن بالمال صراحة أو ضمن ا أو العمل، مدلولها قاصر على تقديم كفالة المواطن للشخص األجنبي التي لم تصا
المواطن إلى جهة اإلدارة ما يحملها على االطمئنان والثقة في قدرة األجنبي على ممارسة النشاط التجاري داخل الدولة وال يتجاوز 
مدلولها إلى الكفالة بمعناها القانوني الذي هو ضم ذمة الكفيل إلى  أثرها نطاق المساءلة أمام جهة اإلدارة عن الترخيص، وال ينصرف
ديسمبر لسنة  6، المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة القضائية 24لسنة  668. الطعن رقم ذمة المدين المكفول في تنفيذ التزاماته" 
 .سابق مرجع التشريعات، بوابة العدل، وزارة موقع ،2005
 وزارة  ، موقع2002يناير لسنة  16 مدني، المحكمة االتحادية العليا، صادر بتاريخ 2002 القضائية لسنة 22 نةلس  99طعن رقم  (2) 
 .سابق مرجع التشريعات، بوابة العدل،
أحمد محيي الدين أحمد، الكفالة التجارية، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة السادسة عشر، العدد السادس عشر، الجزء  (3) 
 .94 ص، 2007لسنة الثالث، الطبعة األولى 
ة، ويعتبر هذا االتفاق ال يجوز االتفاق على تحميل وكيل الخدمات أي التزامات مالية مستحقة في ذمة المنشأة أو مسؤولية قانوني (4) 





 الخدمات وكيل يكون أن اشترطت من ،محليَّةال  التشريعات  من فهناك الخدمات، وكيل صفي شخ
 يستوي  محليَّةحين أن بعض التشريعات ال في ،(1) اإلمارات دولة جنسية يحمل مواطنا  طبيعيا  شخصا
ا  الخدمات   وكيل   كون  في  لديها   األمر  دولة   جنسية  يحمل  اعتباري  أو  مواطن ا  طبيعيًا   شخص 
 ،محليَّةوال  االتحاديَّة  التشريعات  جميع  تطلبتها  التي  العامة  الشروط  بقية  على  عالوة  ،(2) اإلمارات
 وهو  مهم،  شرط إلى باإلضافة ،(3)األهلية كامل  يكون وأن الدولة، بجنسية الشخص تمتع شرط وهي
 .(4)حرفيَّة رخص ثالث من ألكثر وكيال   الخدمات  وكيل يكون أن جواز عدم
 اصطالحات  من به يشتبه عما الخدمات وكيل تمييز ثاني ا: 
 تتشابه  التي المصطلحات من غيره عن الخدمات وكيل تمييز يمكن  وحتى األمر بادئ في
يتم  أن الصعوبة بالغ ألمر إنه األمر حقيقة في ولكن الخدمات، وكيل عقد ماهية من بيان بدَّ ال معه،
 العقد  هذا أن ذلك ،(5)ألنه من العقود المستحدثة والمركبة الخدمات وكيل عقد تكييف على الوقوف
مفهوم بين  يتراوحالعقد  وهذا ،(6) العليا االتحاديَّة المحكمة عنه  عبرت كما المسماة غير العقود  من هو
وال القانوني  النصوذي  النظام  للمؤسسات   (7)القانونيَّة ص مصدره  إلزامية وجود وكيل خدمات  في 
المملوكة لغير المواطنين والتي وضعت هذه التشريعات الحدود الدنيا لحقوق  الحرفيَّةو المهنيَّة الفرديَّة
الخدمات   الطرفين  كال بأن يتجلى التعاقدي المفهوموتجد  ،والتزامات كال الطرفين في عقد وكيل 
الحل  يمكن  المسألة، هذه في نطيل ال وحتى وبنصوصه، بينهما  المبرم بالعقد  يلتزمان بأن  القول 
 
( لسنة 1محلي رقم ) المر من األ  7جمان، انظر: المادة في إمارة ع 2018لسنة  5المرسوم األميري رقم المادة الثانية انظر:  (1) 
1991 . 
 .مواطنين في إمارة الشارقةترخيص المهنيين والحرفيين من غير ال بشأن
بشأن الئحة تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية  2020لسنة  145انظر: المادة األولى من قرار رئيس دائرة التنمية االقتصادية رقم  (2) 
 .في إمارة أبو ظبي
 .186 مراد المواجدة، عبد الكريم صبري، مرجع سابق ص (3) 
بشأن تنظيم مزاولة  2016لسنة  8من القانون رقم  24دي بشأن الحرف البسيطة، انظر: المادة من القانون االتحا 4المادة انظر:  (4) 
 . األنشطة االقتصادية في إمارة رأس الخيمة
التجارية، مرجع سابق، ص (5)  الكفالة  أحمد،  الدين  الرخصة بصورتها 99 أحمد محيي  أن كفالة  بين  قد  الفقهي  المجمع  أن  . كما 
واطن الرخصة لألجنبي واستعمالها من قبله، هي صورة مستحدثة ليست من باب الكفالة المعروفة فقه ا وال هي من المعروفة بتقديم الم 
 باب شركة الوجوه وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون، ويتصرف فيه بمقابل، إما على شكل بيع أو إجارة. انظر: مجلة 
 . 280 ، ص2007 لسنة األولى الثالث، الطبعة  عشر، الجزء السادس العدد ،عشرة السادسة الدورةالدولي،  اإلسالمي الفقه مجمع
، موقع وزارة 2002 لسنة يناير 16 مدني، المحكمة االتحادية العليا، صادر بتاريخ 2002لسنة  القضائية 22 لسنة 99طعن رقم  (6) 
 العدل، مرجع سابق.





 في  يجتهد الباحث  قد وبذلك ،(1)المدنيَّةمن قانون المعامالت  128األمثل هو تطبيق أحكام المادة 
 تأجير  عقد وبين (2) بأجر الخاصَّةوكيل الخدمات يجمع بين مفهوم الوكالة  بأن والقول المسألة هذا
األحكام  تطبيق ويجب  المسماة، المركبة غير  العقود  منفإن عقد وكيل الخدمات  وعليه الرخصة،
الخدمات  الخاصَّة غياب    الخاصَّة  وباألحكام  ، بوكيل  حال  العقد  في  شق   غياب  وحال النصبكل 
 .الطرفين التزامات  ينظم الذين األصل أن العقد هو إ إذ االتفاق،
 الكفالة،  وفكرة  التجاري الوكيل فكرة تغاير الخدمات، وكيل فكرة  بأن القول يمكن لذلك،و
 وكيل  وبين بينها  الخلط  في للوقوع تؤدي  التي المفاهيم  أقرب يكونان  قد  الباحث  نظر  وجهة في  وهما
 في أو  القضائيَّة، األحكام  بعض في الرخصة كفالة لمصطلح الشائع االستخدامبسبب  وذلك الخدمات، 
 ولقرب ،سابقا محليَّة ال التشريعات  بعض  في  المستخدمة المسميات ب ذلكفي  متأثرين العملي الواقع
 . الخدمات  وكيل مفهوم من  التجاري الوكيل مفهوم
 بين وكيل الخدمات والوكيل التجاري  تفرقةال -أ
تعريف عقد الوكالة  من البدَّ  التجاري،  والوكيل  الخدمات وكيل  بين  الفرق  معرفة سبيل وفي
القانون االتحادي رقم  والتي ،(3) التجاريَّة تنظيم  بشأن 1981لسنة  18عرفتها المادة األولى من 
 تقديم أو  عرض أو  بيع  أو لتوزيع وكيل بواسطة الموكل  تمثيل" بأنه  وتعديالته، التجاريَّةالوكاالت 
اتفاق بين  بشان هو التجاريَّة، فإن الوكالة  وبالتالي ، "ربح أو  عمولة  نظير الدولة  داخل خدمة أو  سلعة
 
 العقود بعض بها تنفرد التي القواعد أما -2 .الفصل هذا يتضمنها التي العامة القواعد المسماة وغير المسماة العقود على تسري -1" (1) 
 القوانين". من غيره في أو القانون هذا في لها المنظمة الخاصة األحكام فتقررها
قانون المعامالت المدنية "تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة". انظر: منذر من  927من المقرر في المادة  (2) 
 األولى  الثالث، الطبعة عشر، الجزء السادس العدد ،عشرة السادسة الدولي، الدورة اإلسالمي الفقه مجمع قحف، الكفالة التجارية، مجلة
 .34 ص 2007 لسنة
 تسري" أن على منه 216 المادة في قضى إذ التجارية المعامالت قانون كان محكمة نقض أبو ظبي أنه: "لمامن المقرر في قضاء  (3) 
ا المشرع وكان" بذلك الخاصة القوانين -التجارية  الوكالة بأعمال االشتغال بتنظيم يتعلق فيما-  تقوم الذي االقتصادي بالدور منه استشعار 
ا المستهلكين، وجمهور المواطنين، الوكالء  على وحرصا والخدمات السلع تداول في التجارية الوكاالت  به  وإشرافها  الدولة لرقابة وإحكام 
 لسنة  13 رقم والقانون 1988 لسنة 14 رقم بالقانون المعدل  1981 لسنة 18 رقم االتحادي القانون في نظم قد الوكاالت هذه على
 والجزاء  الوكاالت هذه أعمال لمزاولة وضوابط شروط ا وضع بأن - التجارية الوكاالت أحكام -التجارية الوكاالت شأن من 2006
 بيع  أو لتوزيع وكيل بواسطة الموكل تمثيل بها يقصد التجارية الوكالة" أن: على منه األولى المادة في فنص -ذلك مخالفة على المترتب
 الوكالة  أعمال مزاولة تقصر أن "على منه: الثانية المادة وفي" ربح أو عمولة نظير الدولة داخل خدمة أو سلعة تقديم أو عرض أو
 أنه:  على منه الثالثة المادة وفي ،"للمواطنين كاملة ملكية مملوكة تكون  التي الشركات  أو األفراد من المواطنين على الدولة  في التجارية
 بالوزارة،  الغرض لهذا  المعد التجاريين الوكالء سجل في مقيد ا اسمه يكون لمن إال الدولة في التجارية الوكالة أعمال مزاولة يجوز ال"
التجارية،  الدائرة -  قضائية 2009 لسنة 875بشأنه". الطعن رقم  الدعوى ت سمع  ال كما السجل، بهذا مقيدة غير وكالة  بأي يعتد وال





 مقابل واسمه، الموكل  لحساب تجاري بعمل بالقيام األخير يقوم والذي  ، الموكل والوكيل التجاري
الوكالة الخاضعة ألحكام قانون  هي  التجاريَّة،عن الوكالة  ويقصد الباحث في الحديث  محدد،  أجر
 . (1) العقود بوكالة  رفيع ما وهي التجاريَّة،الوكاالت 
"هو  ،وتعديالته التجاريَّةاألولى من قانون الوكاالت  المادة لنص استناد ا  التجاري، والوكيل
كاملة   ملكيَّة  المملوك  االعتباري الشخص  أو  الدولة  جنسية  يحمل  الذي  الطبيعي الشخص
تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع أو  التجاريَّةويثبت له بمقتضى عقد الوكالة  مواطنين  طبيعيين صألشخا
 عرض أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح". 
عفي اشتراط  بينهما فيما  يتشابهان الخدمات ووكيل التجاري الوكيل فإن وبذلك شر ِ لكل  الم 
جنسيتها ويحملون  الدولة  مواطني  من  يكونا  أن  أم   طبيعيين  أشخاص  كانوا   سواء   ، منهما 
ع ابتغاها  التي الغاية  لتحقيق  ،(2)كاملة لمواطني ملكيَّةمملوكة  اعتباريَّة صأشخا شر ِ وهي رعاية  الم 
 الرضائيَّةمن العقود  التجاريَّةأن عقد وكيل الخدمات وعقد الوكالة  كما ،وطنيَّةال قتصاديَّةالمصالح اال
 . (3)والتي يقتصر دور الكتابة فيها إلتمام إجراءات القيد في السجالت النظامية
 حصريًاالتي تعود ملكيتها للمواطن  التجاريَّة الرخص نظام  أن" في  بينهما،فيما  ويختلفان
 حصريًا  األجنبي صالتي يكون فيها الشخ التجاريَّةنظام خدمات الوكالة  يغاير ،ال يشاركه فيها غيره
 
 تنظيم بشأن 1981 لسنة 18 رقم االتحادي  القانون من األولى المادة في النص  من المقرر في قضاء المحكمة االتحادية العليا أن (1) 
 داخل خدمة أو سلعة تقديم أو عرض أو بيع أو لتوزيع وكيل بواسطة الموكل تمثيل  التجارية بالوكالة ي قصد أنه على التجارية الوكاالت
د الحصري الموزع أو المصدر هو أو الخارج أو  الداخل في الصائغ أو المنتج بالموكل ربح، وي قصد أو عمولة الدولة نظير  من المعتم 
 يستعين  أن األصلي للموكل" أن: على القانون  ذات من الخامسة المادة في بنفسه، والنص التسويق أعمال المنتج يزاول أال بشرط المنتج
 أن  اإلمارات، على من عدد في إمارة، أو كل في واحد بوكيل يستعين أن له  يجوز كما واحدة كمنطقة الدولة في واحد  وكيل بخدمات
ا الوكالة محل والخدمات السلع توزيع يكون  نوع  هي العقود وكالة أو التجارية الوكالة أن على يدل "الوكالة  منطقة داخل عليه مقصور 
التعاقد،  في النيابة فكرة على التوسط، وتقوم أعمال باقي عن تميزه التي خصائصه له التجارية الصفقات إبرام في التوسط أنواع من
 منتجات تصريف في موكله -منها عدد أو اإلمارات إحدى أو الدولة كانت سواء- الوكالة منطقة داخل وحده يمثل التجاري فالوكيل
 بالعمولة الوكيل عن مختلف المثابة بهذه وهو ،ربح أو عمولة لقاء ولحسابه الموكل هذا باسم الغير مع منشأته، ويتعاقد وخدمات وسلع
ن وبين  بينه تنشأ وال العقد عن أجنبيًا يبقى الذي موكله لحساب الغير مع الشخصي باسمه يتعاقد الذي  قانونية عالقة المذكور معه تعاقد م 
 الموكل  ولحساب باسم أكثر أو بعمل غالبا يقوم الذي العادي الوكيل عن مباشرة، وكذا بدعوى اآلخر على الرجوع ألحدهما تجيز
 توسطه من يتخذ الذي  التجاري الوكيل في الشأن هو كما االحتراف وجه على وليس التبرع سبيل على -األصل  بحسب-ذلك  ويكون
، موقع وزارة 1996يونيو لسنة  16المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة القضائية،  15 لسنة 357الطعن رقم  .منها يرتزق مهنة
 العدل، مرجع سابق.
يجب الرجوع إلى التشريع المحلي في اإلمارة، ألن بعض التشريعات المحلية ال تسمح لألشخاص االعتبارية بأن يكونوا وكالء  (2) 
 خدمات محليين للمؤسسات الفردية. 
الوجيز في قانون المعامالت التجارية، الجزء األول، العقود التجارية والعمليات المصرفية، مطبوعات  عادل إبراهيم مصطفى، (3) 





 االقتصاديَّة  الرخصة أن  مفاده مما ،(1)ويكون المواطن وكيل خدمة لألجنبي" التجاريَّةللرخصة  مالك ا
بخالف  وهذا ،ملكيتها بلب تبقى مسجلة باسم وكيل الخدمات وال يجوز نقلها إلى األجنبي أو أن يطا
 عن  وكيال   فيها المواطن ويكون األجنبي باسم فيها الترخيص يكون والتي التجاريَّة،نظام الوكالة 
 .األجنبي
تعد من  التجاريَّةكون الوكالة  في التجاري، الوكيل عن الخدمات وكيل بين الفرق يكمن كما
 طبق تو التجار، بالتزامات فيها يلتزم والتي ،إذا زاولها على وجه االحتراف التجاريَّةطائفة األعمال 
برم بينه بوكيل الخدمات فإن العقد الم   يتعلق فيما  أما  ديونه، سداد  عن توقفه حال  اإلفالس قواعد عليه
 عليه محك  ي   وال التجار،  بالتزامات يلتزم فال المدنيَّة،وبين صاحب المؤسسة يدخل في طائفة العقود 
إذا  إال ، مة لوكيل الخدماتالمنظ ِ  القانونيَّة يخضع للقواعد  وإنما  ديونه،  سداد  عن توقفه حال بإفالسه
 . (2)اقواعده عليه وتطبق التجار  بالتزامات تلتزم  فإنها  تجاريَّة،ا كحال كونه شركة كان تاجر  
 تكون  التجاريَّة،أن النزعات الناشئة عن عقد الوكالة  ووه وأساسي جوهري فرق وهناك
أن  بيد التجاريَّة،من قانون الوكاالت  28 المادة صلن استناد ا التجاريَّةالوكاالت  لجنة اختصاص من
 . (3) أو التحكيم القضاء اختصاص من  تكون الخدمات، وكيل عقد عن الناشئة المنازعات 
 بين وكيل الخدمات والكفيل  ةفرقتال - ب
ا   األحكام   من  العديد   في  الرخصة  كفيل   بمصطلح  الخدمات  وكيل  عن  التعبير   يتم   ما   كثير 
تؤكد على أنها ال تقصد بالكفالة بالمعنى القانوني  القضائيَّة األحكام  فإن ذلك رغم ولكن القضائيَّة، 
اللفظ إليه  ينصرف  بقولها  االتحاديَّة  المحكمة  تؤكده  ما   وهذا  ، الذي   المواطن   كفالة  نإ" :  العليا 
 مدلولها العمل أو اضمن   أو صراحة   بالمال المواطن من مشاركة تصاحبها لم التي األجنبي للشخص
 
، )حكم 2017أكتوبر لسنة  31مدني عجمان، محكمة استئناف عجمان االتحادية، صادر بجلسة  2017لسنة  530االستئناف رقم  (1) 
 .غير منشور(
 .191 ص مراد المواجدة، عبد الكريم صبري، مرجع سابق (2) 
سابق ص  (3)  مرجع  الكريم صبري،  عبد  المواجدة،  بحل 192 مراد  يقضي  شرط ا  الخدمات  وكيل  عقود  نماذج  بعض   تضمنت   .
اري أو عبر دائرة التنمية االقتصادية، وهذا المنازعات الناشئة عن عقد وكيل الخدمات في بعض إمارات الدولة، عبر التحكيم اإلجب
القضاء في حل  العام هو اختصاص  الشرط ال يجوز فرضه على األطراف، فلهم أن يستبعدوا إحالة النزاع للتحكيم، إذ إن األصل 
لتي ال يجوز التحكيم المنازعات، وهو أصل عام ال يجوز سلبه، ولكن يجوز لألطراف أن يتفقوا على إحالة النزاع للتحكيم في المسائل ا 





 على  األجنبي قدرة في والثقة االطمئنان على يحملها ما اإلدارة  جهة إلى المواطن تقديم على قاصر
 عن  اإلدارة  جهة  أمام  المساءلة  نطاق  أثرها  يتجاوز  وال  الدولة  داخل  التجاري  النشاط  ممارسة
ة ضم هو الذي القانوني بمعناها الكفالة إلى مدلولها ينصرف وال الترخيص ة إلى الكفيل ذمَّ  المدين ذمَّ
 وجود  ضرورة من اإلقامة قوانين تتطلبها  التي الكفالة بمعنى وال ،(1) "التزاماته تنفيذ في المكفول
 .(2)الدولة من خروجه ويكفل الدولة في وجوده يضمن لألجنبي مواطن كفيل
ةضم " بأنها:  الكفالة المدنيَّة من قانون المعامالت  1056عرفت المادة  فقد  هو صشخ ذمَّ
ةالكفيل إلى   العقود من وهو( 3) الغالبفي  التبرع  عقود من  الكفالة وعقد ، مدين في تنفيذ التزامه" ذمَّ
 الخدمات، وكيل عقد أن حين في ،(4)وحده الكفيل عاتق على االتزام   ترتب التي واحد لجانب  الملزمة
 فإن وبالتالي  يقدمه، لما  مقابال ويأخذ التزاماته، لآلخر منهما كل  فيها  يقدم التي المعاوضة عقود من
 .للجانبين الملزمة العقود من الخدمات  وكيل عقد
 الخدمات وكيل على تسبغ ال التي المدنيَّة، أن عقد وكيل الخدمات من العقود  إلى  إضافة
 الكفالة أما التجاري، القانون قواعد ذ  ئحين عليه طبقفي   ا؛تاجر   األمر حقيقة في كان إذا إال التاجر صفة
 يكن ما لم  مدني، تصرف األصل في وهو ا، وعدم   اوجود   األصلي االلتزام يتبع  تبعي التزام  فإنها 
الكفيل قد  كما تجاريَّة،فإن الكفالة في الفرض األخير تكون  وبذلك. تجاريًا المكفول التصرف أن 
 . (5)المصرفية الكفالة أنواع من انوع   الكفالة كانت إذا  التاجريكتسب صفة 
 بين فشتان الخدمات، وكيل مصطلح عن ا جذريً  ا اختالف   يختلف الكفيل مصطلح فإن ثم  ومن 
 القضائيَّة،  األحكام  في  الكفالة مصطلح استخدام تجنب  يتم بأن الباحث  وصيي وبذلك المصطلحين، 
 
، موقع وزارة العدل، مرجع 2002يونيو لسنة  30القضائية، المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة  22 لسنة 81الطعن رقم  (1) 
 سابق.
 . 175 ، صحسين أحمد كامل فهمي، مرجع سابق (2) 
. وقد اختلف الفقه على خطاب الضمان هل هو نوع من أنواع الكفالة أم 57 انظر: هاشم جميل، كمال القيسي، مرجع سابق ص (3) 
ا عن خطاب الضمان. انظر: مجلة  مجمع أنها تجمع بين الوكالة والكفالة، أم أنها نوع من أنواع الحوالة، حتى يستحق عنها البنك أجر 
. إذ إن عقود 266 ، ص2007 لسنة األولى  الثالث، الطبعة عشر، الجزء السادس العدد ،عشرة السادسة الدولي، الدورة اإلسالمي الفقه
 الكفالة التجارية هي نوع من أنواع عقود المعاوضة. 
، العين، 81اإلمارات، رقم محمد إبراهيم بنداري، الكفالة في ضوء قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات، مطبوعات جامعة  (4) 
 . 35 ، ص2005الطبعة األولى، سنة 
من قانون المعامالت التجارية، وجانب من الفقه يرى أن عقد الكفالة هو من العقود المدنية. انظر: محمد إبراهيم  413المادة انظر:  (5) 





 . اللبس في لوقوعل  اتجنب  
 المدنيَّة والتزامات وكيل الخدمات وحدود مسؤوليته  حقوق ثالث ا:
 وكيل تعطي   والتي المعاوضة،  عقود  طائفة  من  الخدمات  وكيل  عقد  أن  فيه  ريب   ال  مما 
ة التزامات وحقوق وكيل الخدمات هنا بصدد دراسو تبادلية، والتزامات   احقوق   معه  والمتعاقد  الخدمات 
 من المؤسسة وصاحب  الخدمات  وكيل  بين التعاقد  يتم ما ا وغالب  ، المدنيَّةستظهر حدود مسؤوليته يل
 بينهما، التعاقدية  العالقة معالم  ترسم  االقتصاديَّة، التنمية  دائرة  قبل  من  ا سلف   معد    نموذجي عقد خالل
 . التزامات من عليه وما  حقوق من له لما 
 وكيل الخدمات  حقوق -أ
 : الفرديَّة المؤسسة خدمات من أهم حقوق وكيل  ولعل
بأي    عدم -أ المؤسسة  ماليَّة مسؤوليَّةإلزامه  أعمال  أو  بنشاط  تعد   ألن  ،تتعلق  األمر  مخالفة هذا 
ععلى الدور الذي رسمه  حفاظ او الخدمات،  وكيل حقوق على حفاظ ا ملغاة ،  شر ِ وتغياه من  الم 
أي اتفاق يترتب  ببطالن  ة التشريعي النصوص من  العديد تؤكده  ما  وهذا ، (1) نظام وكيل الخدمات
ةمستحقة في  ماليَّةأو  قانونيَّة مسؤوليَّةعليه إلزام وكيل الخدمات بأي   .(2) المنشأة تجاه الغير ذمَّ
 عند المؤسسة، صاحب  من إلغائها  أو  الرخصة تجديد وقف في الحق الخدمات  لوكيل أن  كما  - ب
 صاحب  مغادرة أو عليه، المتفق األجر سداد كعدم ، بينهما ةالمبرم التعاقدية بالتزاماته إخالله
شريطة  (4) الخدمات وكيل عقد تجديد في الخدمات وكيل رغبة عدم أو ،(3) نهائيًا الدولة المؤسسة
 
 من البحث.  37الفقرة انظر:  (1) 
 1991لسنة  63بإمارة عجمان. انظر: المادة السادسة من األمر المحلي رقم  2018لسنة  5المرسوم األميري رقم 11المادة انظر:  (2) 
في  1991لسنة  1بشأن ترخيص المهنيين والحرفيين من غير المواطنين في إمارة دبي. انظر: المادة السابعة من األمر المحلي رقم 
 .إمارة الشارقة
 من  حال بأي المحلي الخدمات لوكيل يحق بإمارة الفجيرة، والتي تنص على أنه: "ال  1992نون الرخص المحلي لسنة من قا 18المادة انظر:  (3) 
 وكيل  مع  الشركة  أصحاب  أو  الفردية  المؤسسة  صاحب  يتفق. نهائيًا  البالد  الرخصة  صاحب  ترك  حاالت  عدا  فيما  الرخصة  إلغاء  طلب  األحوال
 بسداد  الرخصة صاحب التزام عدم حالة في الرخصة تجديد وقف  طلب لألخير خدماته، ويحق مقابل له المدفوع األجر قيمة على  المحلي الخدمات
 فقط". بينهما المبرم بالعقد عليه المتف ق األجر
اتفقوا فيه على استمرار سريان المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهم أنهم قد  1999-3-15ن الثابت للمحكمة من االطالع على العقد المؤرخ إ" (4)
دتها عشر وتنفيذ اتفاقية االستثمار واإلدارة المبرمة بين الطاعن ومورثهم بذات بنودها، وكانت تلك االتفاقية قد نصت في بندها الرابع على أن م
تجديدها فعليه إخطار الطرف اآلخر بذلك ، وأنه إن لم يرغب أحد الطرفين في 2019-3-5ها في ؤ، بما مؤداه انتها1999-3-5سنوات تبدأ من تاريخ 
مدني  2010لسنه  812بموجب كتاب خطي خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر قبل انتهائها. ومن ناحية أخرى فقد قضت األحكام الصادرة في الدعوى 
، ومن ثم فال محل 2019-3-15هايته في مدني، بصحة ونفاذ العقد حتى تاريخ ن 2012لسنه  300مدني، والتمييز  2012لسنه  34دبي، واالستئناف 





 . الحق هذا استعمال  في التعسفعدم 
 حصوله  المؤسسة مالك وبين بينه المبرم العقد من الخدمات  وكيل يكتسبها التي الحقوق ومن - ت
 أرباح  من نسبة   األجر هذا يكون أن يجوز هل ولكن عاتقه، على الملقاة األعمال نظير أجر على
ال يعد  ألنه مطالبته، في الخدمات وكيل أحقيةمن الفقه يرى عدم جواز  ا جانب   لعل  المؤسسة؟
 إعطاء  في يمانع لم اإلماراتي القضاء ولكن ،(1) ا في الربح وال يتحمل خسائر هذه المؤسسةشريك  
 وجدانها  في وثبت ا طالما اطمأنت المحكمة يعتبره شريك   ولم  األرباح،  من نسبة   الخدمات  وكيل
ا لمبدأ على رغبة أطراف العالقة التعاقدية واحترام   اووقوف   ،(2) مجرد وكيل خدمات المواطن أن
يتبناه  ما وهذا العام، بالنظام امتعلق   اتشريعيً  انصً  يخالف ال األمر هذا أن كما اإلرادة،سلطان 
 . رأي من  الباحث
 وكيل الخدمات  التزامات - ب
البحث  استخراج  في والمتمثلة الخدمات وكيل عاتق على الملقاة االلتزامات أهم سيتناول 
 جنبيَّة األ  العاملة  األيدي   وجلب  المنشأة،   بطاقة  على  الحصول  في   والمساعدة  وتجديدها، الرخص
 وبيانات معلومات  من يستحدث وما المؤسسة، ببيانات  المختصة الجهات تزويد  على عالوة للمؤسسة،
 . (3) بها تتعلق 
ع  فإن  الرخصة،  باستخراج  يتعلق   فيما -1 الخدمات    الم شر ِ وكيل  نظام  من  تغيا   تبقى   أنقد 
 
المد عي باستثمار واستغالل واالنتفاع بالمؤسسة ؛ فبانتهاء مدة العقد تنتهي حقوق  2019-3-15ونص الحكم البات الصادر بنفاذ العقد حتى تاريخ 
خصة لمخالفة وموجوداتها ومشتمالتها، كما ال يصلح العقد بعد انتهائه كسبب قانوني لطلبات المد عي. كما أنه ال يجوز للورثة التنازل للطاعن عن الر
ن المواطنين، أو يقيد حريتهم إن رغبوا في التنازل بأن يعطي ذلك للنظام العام، وال يجوز للطاعن أن يجبرهم على التنازل عن الرخصة لغيرهم م 
 ، موقع2019نوفمبر لسنة  10تجاري، محكمة تمييز دبي، صادر بجلسة  طعن 2019لسنة  848". الطعن رقم لنفسه الحق في تعيين المتنازل إليه
 األحكام، مرجع سابق.  المفتوحة، نشر دبي، البيانات محاكم
 . 213 ص المواجدة، عبد الكريم صبري، مرجع سابقمراد  (1)
 إدارية أو مالية عالقة أي له وليس.. .في رخصة كفيل مجرد أنه  منها وتستخلص الطاعن شهود  أقوال إلى تطمئن المحكمة كانت لما إنه وحيث"(2)
 أوضاع  تعديل بقصد صوريًا كان العقد ذلك وأن الواقع، حقيقة يطابق ال%( 51) بنسبة فيها شريك أنه من تأسيسها بعقد جاء ما وأن الشركة، بهذه
 الشركة، فيها تدخل  مقاولة كل  قيمة  من%( 1.5) بنسبة  رخصة كفيل مجرد  أنه من  الطاعن بدفاع  جاء الذي النحو  على الشركات لقانون وفق ا الشركة
 على يعترض  أو الشهود أثبته ما لنفي أحد ا ضده  المطعون ي شِهد لم  وإذ. المحدودة المسؤولية  ذات الشركة بهذه له إدارية أو مالية عالقة أي وانتفاء
 وإذ  المحكمة، هذه قضاء في مقرر هو ما وعلى لديه، المشاركة نية الفتقار الشركة في شريك ا يعتبر ال الرخصة كفيل المواطن كان لما وأنه شهادتهم،
القضائية، المحكمة االتحادية العليا، صادر  24 لسنة 223الدعوى". طعن رقم  برفض والقضاء إلغاؤه يتعين ثم ومن النظر هذا المستأنف الحكم خالف
 ، موقع وزارة العدل، مرجع سابق. 2006أكتوبر لسنة  16بجلسة 
 1995لسنة  18ة رقم بشأن الالئحة التنفيذية لقانون الحرف البسيط 1989لسنة  960من القرار الوزاري رقم  5المادة انظر:  (3) 
تقتصر واجبات وكيل الخدمات المحلي المنصوص عليها في هذه الالئحة على ما والتي تؤكد على التزامات وكيل الخدمات بقولها: "
استقدام العمال غير المواطنين للعمل مع الحرفي غير  -ب  تقديم الخدمات الالزمة لتسجيل الحرفي لدى الجهات المختصة. -يلي: أ






ال حفاظ ا  المواطن بيد الرخصة المساهمة  هو األجدر  المواطن وألن ،(1)وطنيَّةعلى نسبة 
ي    وبذلك  اإلمارات،   دولة   تشريعات   بمعرفة الخدمات  وكيل  القيام فإن  عاتقه  على  لقى 
الرخصة   استخراج  المؤسسة    لتمكين بإجراءات  نشاطه   الفرديَّةمالك  مزاولة  من 
 صميم  من هي الرخصة استخراج فإن ثم ومن؛ (3) النظاميةفي السجالت  وقيده( 2)االقتصادي
فيها  (4) أو أن يتباطأ المسؤوليَّة بهذه  القيام  من يتنصل أن له يجوز وال الخدمات، وكيل عمل
 مطالبته  المؤسسة لمالك  ويجوز ، بالقيام بالواجبات الملقاة على عاتقه ال  ذلك إخال دَّ وإال ع  
 قتصاديَّة والقيام باستبداله بعد موافقة دائرة التنمية اال التعاقدي  خاللاإل هذا عن  بالتعويض
 . (5) أو من يقوم مقامها
بياناتها لدى وزارة  وتسجيل المنشأة،  بطاقة استخراج في المساعدة الخدمات وكيل على يتحتم -2
 ، مالك المؤسسة عن فصاحواإل ،( سابقا والعمال العمل وزارة)  والتوطينالبشرية  الموارد 
 الخدمات  وكيل  فيهم نبم   توقيعاتهم  ن م ونماذج  المنشأة، عن نيابة التوقيع في الحق  لهم  ومن
ا  .(6) لحقوق العاملين في المؤسسة الشخصيَّة بكفالتهم اإيجاب   التوقيعات  هذه وتعتبر ،أيض 
بالنسبة  جنبيَّةالمساعدة على استخراج التأشيرات لأليدي العاملة األبوكيل الخدمات  ويلتزم -3
 
وال يجوز في أي حال من األحوال لمالك المؤسسة غير المواطن تملك هذه الرخصة ألن ذلك من شأنه أن يفرغ قانون التستر من  (1) 
 .محتواه
لغايات تطبيق هذا القانون بشأن الحرف البسيطة، والتي تنص على أنه: " 1995لسنة  18من القانون االتحادي رقم  4المادة انظر:  (2) 
كيل الخدمات تجاه موكله والغير على تقديم الخدمات الالزمة للحرفي لتمكينه من ممارسة حرفته، وتشمل هذه الخدمات تقتصر واجبات و
من قانون مزاولة األنشطة االقتصادية في إمارة  16". انظر لذات المعنى: المادة استقدام العمال غير المواطنين وعودتهم إلى بلدانهم
 ته. وتعديال 2011لسنة  13دبي رقم 
 بشأن مزاولة األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان.  2018لسنة  5من المرسوم األميري رقم  11المادة انظر:  (3) 
وضعت دوائر التنمية االقتصادية تعاميم تفيد بأنه يتم تجديد الرخصة سنويا ما دام عقد وكيل الخدمات ساريا، وهذا األمر حماية  (4) 
 .سابق مرجع صبري،  الكريم عبد المواجدة، مراد انظر: لهذا المعنىالخدمات.  لمالك المؤسسة من تعنت وكيل
يحق لصاحب الرخصة استبدال وكيل الخدمات المحلي في حالة عدم التزامه بنصوص العقد المبرم بينهما أو أحكام هذا القانون " (5) 
 . 1992لسنة  1مارة الفجيرة رقم من قانون الرخص المحلي إل  18". انظر: المادة ويكون ذلك بموافقة البلدية
ال وتعديالته في شأن نظام بطاقة المنشأة. والتي تنص على أنه: " 2006لسنة  757المادة الثانية من القرار الوزاري رقم انظر:  (6) 
ته ونموذج توقيعه أوال  يقبل طلب فتح بطاقة منشأة ما لم يقم المواطن مالك المنشأة أو الشريك أو المساهم أو وكيل الخدمات بإدراج بيانا
ويعتبر توقيع المواطن والمخولين بالتوقيع  ،ثم يتم إدراج نماذج توقيعات المخولين بالتوقيع إذا وجدوا وفق ا لإلجراءات والقواعد المرعية
". ة قبوال  لذلك اإليجابإيجاب ا بكفالتهم الشخصية لحقوق العمال والوزارة على المنشأة كما تعتبر موافقة الوزارة على فتح بطاقة المنشأ
ي عتبر نظام تسجيل المنشآت وبيانات بطاقة ولعل لنا وقفة مطولة على هذا القرار في استناده في مادته األولى والتي تنص على أنه: "
ذلك أنه في  "من قانون المعامالت التجارية 2/ 44المنشأة المعمول به في الوزارة نظام تسجيل خاص ومستقل بذاته وفق ا لحكم المادة 
بادئ األمر أن قانون المعامالت التجارية ال يسري كما بينا على المؤسسات المهنية والحرفية، ونظام وكيل الخدمات قد ش رع للمؤسسات 
المهنية والحرفية والشركات األجنبية، وبذلك فإن هذا االستناد يصح في المؤسسات التجارية بأن تكون خاضعة لنظام تسجيل خاص بها 





 ، (1)البسيطة الحرف قانون من الرابعة المادة نص على  اتأسيس   الحرفيَّة،  الفرديَّةللمؤسسات 
للمؤسسات ي ولم بالنسبة   الخدمات وكيل  على التزام  الإنه  حيث  المهنيَّة،جد هذا االلتزام 
 . (2) اتفاق أو نص بموجب إال التأشيرات باستخراج بالقيام 
 المختصة  السلطات بتزويد الخدمات  وكيل يلتزم ،محليَّةوال  (3)االتحاديَّة  التشريعات  بموجب -4
 وإال  ،نتيجة بتحقيق التزام  وهو عليها،  تطرأ  تغييرات  وأي  بالمؤسسة، المتعلقة البيانات  بكافة
بعد  وال ،(4)والجزائية المدنيَّة  المسؤوليَّة طائلة تحت وقع إال  المنشأة  بيانات  تغيير  يجوز 
 . بشأنها متعلقة غرامات أو التزامات  من عليها  التي القيود  تسديد
 وكيل الخدمات  مسؤوليَّة حدود - ت
 الحصول  في والمساعدة الرخصة استخراج علىالخدمات  وكيل واجبات تقتصرأن  األصل
 يطرأ وما المؤسسة ببيانات  الحكومية  الجهات  وتزويد للمؤسسة العاملين  واستقدام  المنشأة،  بطاقة  على
ب   الغير  قبل  التزامات  بأي   املزم    يكون  أن  دون  تعديالت،  من  عليها متعلقة  وأعمال   نشاطتكون 
عا للمعنى الذي ابتغاه كان ذلك إفراغ   وإال المؤسسة، شر ِ  أيأن  ذلك ،من نظام وكيل الخدمات  الم 
لغ ى عدُّ اتفاق يخالف هذا األمر ي    في  خدمات وكيل يكن لم المواطن بأن تبين إذا  إال  ،(5)له أثر ال م 
 بالتزامات   إلزامه  يجوز  الحالة  هذه  ففي  المؤسسة،  في  ا شريك    يكون  أن   ذلك  ومثال  األمر،  حقيقة
مالك   أمام  تصرفإذا    أو   المؤسسة، هو  بأنه  والعاملين  الغير  وأوهم  المالك  بمظهر  وظهر  الغير 
 
 ".وتشمل هذه الخدمات استقدام العمال غير المواطنين وعودتهم إلى بلدانهم " (1) 
وقد ثار الخالف حول رفض وكيل الخدمات الستقدام العمال إلى فروع الشركات األجنبية، توقيع اإلقرار الخاص بكفالة حقوق  (2) 
إدارة الفتوى والتشريع، وقد صدر القرار بأحقية وكيل الخدمات بامتناعه عن استخراج التأشيرات، تطبيقا  العاملين، ورفع هذا األمر إلى
 . 204 ص مراد المواجدة، عبد الكريم صبري، مرجع سابق. انظر لهذا المعنى: 1984لسنة  8من قانون الشركات رقم  314لنص المادة 
وتعديالته بشأن بطاقة  2006لسنة  757من القرار الوزاري رقم  7انظر: المادة  من قانون الحرف البسيطة. 13المادة انظر:  (3) 
 المنشأة. 
 . 206 مراد المواجدة، عبد الكريم صبري، مرجع سابق صمن قانون الحرف البسيطة. انظر:  13المادة انظر:  (4) 
يل الخدمات المحلي للمؤسسات الفردية، ذلك أن وبالتالي فإنه يجب المساواة بين وكيل الخدمات المحلي للشركات األجنبية ووك (5) 
في شأن وكيل الخدمات عن الشركات األجنبية في مادته األولى قد أعفى وكيل الخدمات من  2015لسنة  940القرار الوزاري رقم 
خلف المنشأة عن سدادها. التوقيع على اإلقرار والتعهد الذي يكون بموجبه مسؤوال عن التزامات العاملين وكافة حقوقهم العمالية حال ت
كما أن تعهد وكيل الخدمات بحقوق العمال فيه إجحاف له، كون أن مالك المؤسسة يثري على حسابه، وخاصة أنه في حالة إفالس 
ضافة المؤسسة يقوم مالكها بمغادرة البالد نهائيًا ويكون وكيل الخدمات هو المالذ اآلمن في حصول العمال على مستحقاتهم الوظيفية، باإل
سة، إلى أن هذا التعهد يخالف النصوص القانونية التي سقناها بأن وكيل الخدمات ال يتعهد بأي التزامات مالية تجاه الغير والمتعلقة بالمؤس 
ظام التأمين، ولذلك فإننا نناشد بإلغاء هذا التعهد بالنسبة لوكيل الخدمات، حفاظ ا على الغايات التي ش رع من أجلها هذا النظام واستبدالها بن
كما أن هذا التعهد فيه مخالفة قانونية للقوانين المحلية وإخالل بمبدأ التدرج القانوني في الحاالت التي نظم المشرع فيها نظام وكيل 





 .الغير  تجاه االلتزامات هذه عن  بشخصه ام  يكون ملز الحالة هذه ففي ،المؤسسة وهو المتصرف فيها
التعاقدية هالل إخ عن المؤسسة صاحب تجاه مسؤوال   الخدمات وكيل يكون كما  ،بواجباته 
لعالقتهم  وفق ا  ،(1) باستبداله  المطالبة  لألخير   ويحق الناظم   دائرة  موافقة  بعد  ذلك  كان  سواء   ،للعقد 
 أي عن الخدمات  وكيل  مطالبة المؤسسة لمالك يحق  كما  التحكيم،  خالل من أو االقتصاديَّة، التنمية 
عن الفعل  مسؤوليَّةللقواعد العامة لل وفق ا قيمتها  من  نقاصاإل أو بالمؤسسة اإلضرار شأنه  من  فعل
 الضار. 
 : الصورية ومدى ارتباطها بنظام وكيل الخدمات الثانيالفرع 
أنه من  ذلك الخدمات، وكيل بفكرة وثيق  ارتباط لها  الصورية فكرة بأنيبالغ في القول  ال قد
لنا بصورته المعهودة التي نظمتها  يتراءى أن نظام وكيل الخدمات قد ال  فت كشَّ  العمليَّة، المشاهدات 
 النشاط  في المواطن غير مشاركة في الدولة وضعتها التي السياسة أن ذلك  ،ةالتشريعي صالنصو
 على   حكرا    يكون  ممارستها  أن  أو  االقتصاديَّة،  األنشطة  بعض  مزاولة  من  تمنعه  االقتصادي
ععلى أن  عالوة المواطنين، شر ِ  قتصاديَّة،اال العمليَّةقد وضع ضوابط لمشاركة غير المواطن في  الم 
 .جنبيَّةالشركات األ  مأ  الفرديَّةكان ذلك متعلقا بالمؤسسات  سواء
 عنها االلتفاف  عدم لضمان ذاته حد في يكفي ال قد والضوابط السياسات هذه تطبيق ولكن
تكون مهمتها مراقبة المسائل  اإلداريَّة فالجهات  الدولة، قبل من  المنشود الصحيح النحو على وتطبيقها
 للحقيقة،  مطابق  غير غالبها  في يكون قد والتي ، الظاهرة لها من خالل ما يقدم لها من عقود ومستندات
 المواطن  غير تمكين خالل من صورها تتجلى قد والتي أنفسهم،  الشأن أصحاب إال يعلمها ال والتي
 أن المواطن هذا خالل من ويرغب والقوانين، األنظمة بحكم بمزاولته له  يسمح ال نشاط مباشرة من
 .(2) الربح في حقيقي شريك له يكون أن دون النشاط هذا بمزاولة يستأثر
 
 ناهيك عن أن : "2017إبريل لسنة  25، محكمة استئناف عجمان، صادر بجلسة مدني عجمان 2016لسنة  408االستئناف رقم  (1) 
العمل، وإنهاء  ليستطيع تسيير  للمستأنف  تقم بعمل توكيل عام  لم  إذ  الخدمات،  التاسعة من عقد وكيل  الفقرة  المستأنف عليها خالفت 
وكيل خدمات اإلجراءات المطلوبة في الدوائر الحكومية وغير الحكومية، مما يكون مسوغا له طلب فسخ عقد وكيل الخدمات، واستبدال 
 ".آخر بخدمات المستأنف عليها





أمام وكيل خدمات مواطن يتخفى في صورة شريك ظاهر ويكون شريكه األجنبي  يكون فقد
 في  المواطن يكون بينما  ، هو المالك الحقيقي والمتصرف الوحيد في الشركة التي تم تأسيسها بينهما
 . (1)  لهذا األمر وليس شريكا في الربح والخسارةيتلقى مقابال   خدمات  وكيل األمر حقيقة
بيان بفكرة وكيل الخدمات والتي يجب المرتبطة  الفرضيات  منأن هناك العديد  إلى إضافة
التمسك بما  في ،والتي تظهر عند تصفية العالقة بين الطرفين القانونيَّةآثارها  محاولة لكل منهما 
 أن  األجنبي ويحاول باألرباح، ليستأثر شراكته أو بملكيته التمسك يحاول فالمواطن مصلحته، يعزز
قد تحقق بمعرفة الغير الذي تعامل مع المنشأة  االنكشافأن يكون هذا  أو المستترة، العقود يبرز
 . (2) إيجاد مصلحته في اقتضاء حقهمحاوال   قتصاديَّةاال
 للصورية  العامة  المفاهيم تطويع محاولين ،لها  العمليَّةفي إيجاد الحلول  يسعال وجب  ولذلك
 دون   للدولة،  االقتصادي  العام  النظام  مقتضيات  مع  تتماشى  التي  الحلول  إليجاد  بها،  يرتبط   وما
التي  القانونيَّة التصرفات  قواعد تأباه وال ، التي يتم التحايل عليها  القانونيَّةاإلخالل بطبيعة القواعد 
 . (3) يتم من خاللها التحايل
 الخدمات  وكيل  نظام فيالصورية وارتباطها بمراكز األطراف  مفهوم : أوال  
المرتبطة بصورية وكيل الخدمات وما  القانونيَّةمن تحديد المراكز  اوانطالق   بدء،  ذي بادئ
 .الصورية مفهوم بيان يجب العلمي، الواقع مشاهدة واقعيتشعب عنها من فرضيات من 
 من ،بين طرفين تدبير   عن الناتج القانوني للتصرف السوي غيرالمظهر  هي فالصورية،
الطرفين   تخالف  مستترة   قانونيَّة  وضعية  إنشاء  أجل بين  للعالقة  الواقعية  فإن   وبذلك   ،(4)الحقيقة 
 
 بعدها.
 - 22 صمصطفى الجمال، تعاون المواطنين وغير المواطنين في مجال النشاط االقتصادي بين مفهوم الكفالة ومفهوم الشراكة،  (1) 
24 . 
 .25 ص، المرجع السابقمصطفى الجمال،  (2) 
 .26 المرجع السابق، ص (3) 
صدار األول لنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، اإلمحمد وحيد الدين سوار، التعبير عن اإلرادة في الفقه اإلسالمي، دار الثقافة ل (4) 
، 1993. عبد الحكم فوده، البطالن في القانون المدني والقوانين الخاصة، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية، سنة 384 ، صم1998
القاهرة، سنة  253 ص العربي،  الفكر  دار  المدني،  القانون  الظاهر في  مصطفى .  393 ، ص2002. شوقي محمد صالح، نظرية 





 أو العقد  هو بأنه الغير  إليهام للعلن يظهر أحدهما متضادين، قانونين مركزين في يكونانن ي  المتعاقد  
 الكتمان،  طي في آخر وتصرف. الطرفين إرادة  إليه اتجهت  لما  مخالف ولكنه  الحقيقي، التصرف
 وإزالة لتثبيط  السعي  أو الظاهر، الوضع لمخالفة منهما،  سعي   في ،الحقيقية للطرفين اإلرادة عن  يعبر
 . أحكامه بعض  تعديل أو  ،(1) الظاهر التصرف آثار
 العقد  إلخفاء (2)بين العاقدين ذهني تعاصر  هناك يكون أن  البدَّ  الصورية،  فكرة تتحقق وحتى
 مفهوم   بحقه  تنتفي  مستقل  تصرفيعد    فقد  الشروط،  هذه  تجتمع  لم  إذا   أما  ظاهر،  بعقدالحقيقي  
ذلك    أو  السابق،  االتفاق   عن  بمعزل   العقد  هذا   ويعامل   الصورية، يفسر   التصرف  عن  عدوال  أن 
 .(3)األول
 ولكن  مستتر، واآلخر ظاهر أحدهما عقدين صورة في تتمثل ما غالب ا الصورية فإن لذلكو
يشترط في التصرف  ولكن وعقد، واحد جانب من صادر تصرف هيئة على يكون أن يمنع ال ذلك
 .(4) اد  ومحدَّ  امعين   اشخص   به  اقاصد   يكوناالنفرادي أن 
إلى صورية  الصوريةذهب جانب من الفقه إلى تقسيم  فقد الصورية، بأنواع يتعلقفيما  وأما 
 إلى  تنقسم فإنها التصرف بصورية يتعلق  ما  فأما  المتعاقد،  بصفة متعلقة وصورية بالتصرف، متعلقة
ا وهي  بالتسخير الصورية عليها فيطلق المتعاقد بصفة تعلقت إذا أما ونسبية، مطلقة صورية  أيض 
النسبية  أركان  في وقوعها حسب على  يقسمها  الفقه من جانب  وهناك ،(5)إحدى حاالت الصورية 
 . (6) العقد
 
الشراكة، مرجع  (1)  الكفالة ومفهوم  النشاط االقتصادي بين مفهوم  المواطنين في مجال  المواطنين وغير  الجمال، تعاون  مصطفى 
 . 30 سابق، ص
والتعاصر الذهني ال يقصد منه التعاصر الزمني، بمعنى أن يكون العقدان قد تما في ذات الوقت، وإنما يقصد منه أن تتجه إرادة  (2) 
 .254عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص الطرفين إلى األمرين مع ا. انظر: 
 . 396-395شوقي محمد صالح، مرجع سابق، ص  (3) 
 . 385 سوار، التعبير عن اإلرادة في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، صمحمد وحيد الدين  (4) 
 .254 عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص (5) 
وهناك جانب من الفقه يصنف الصورية على حسب وقوعها في أركان العقد، وعليه فإن الصورية قد تقع على الرضا وتسمى بالصورية 
عرف بالصورية صورية نسبية أو بالتستر، وفي حال انصباب الصورية على محل العقد فت  المطلقة، أو أنها تقع على السبب وتعرف بأنه 
 .طالق الصورية بالتسخير حال وقوعها على صفة المتعاقدإالجزئية، وال يختلف أصحاب هذا الرأي في 
قد تقع على الرضا وتسمى وهناك جانب من الفقه من يصنف الصورية على حسب وقوعها في أركان العقد، وعليه فإن الصورية  (6) 
بالصورية المطلقة، أو أنها تقع على السبب وتعرف بأنه صورية نسبية أو بالتستر، وفي حال انصباب الصورية على محل العقد فتعرف 





 التصرف،   على  تانصبَّ   إذا  ونسبية  مطلقة  الصورية    أنعلى    يتفقان  الرأيين  كال  ولكن
أنواع الصورية  إحدىالصورية الجزئية هي  وحتى المتعاقد، بصفة تعلقت إذا بالتسخير وصورية
 .(2) اإلماراتي القضاء به أخذ  ما وهذا ،(1)الجزئي التستر بطريق بالصوريةالنسبية وهي ما يعرف 
 حد  في التصرف على تقع التي الصورية هي المطلقة الصورية بأن القوليمكن  وبذلك 
 ، (3)القانون عالم في أو األمر حقيقة في له وجود  ال والذي الوهم قبيل من هو التصرف هذا  ولكن ذاته،
 وهناك ،للعقد الظاهر القانونيَّةااللتزام باآلثار  إلى  إرادتهما تتجه أن دون التصرف هذا يبرمان بحيث
ا بتاتا آثار التصرف الظاهر  يعدم  الطرفين، إرادة  عن الحقيقي المعبر هو الباطن  من تصرف  أيض 
 من الهدف ويكون  ،(4)اوهو ما يعرف بورقة الضد إلثبات ملكيته لألموال التي تصرف بها صوريً 
 ستقوم الدولة بأن يعلم كمن القانون، على تحايل  أو  دائنيه، من أمواله تهريب إما  الصورية، هذه  وراء
اأرض   يملكون ال نم   على أراض   بتوزيع
 (5) . 
 يسترانه  آخر عقد أجل من  ظاهر  عقد بإبرام قام أطراف العالقة  إذا  نسبية الصورية وتكون
 يبتغيانه،  ماتغاير  بصورة   العقد  يقدمان ولكنهما  األمر، حقيقة في يتعاقدان بذلك وهما الغير،  عن
 الحقيقة ظهرت  صوريته، وتبينت الظاهر  العقد أمر ضحف   ما فإذا  المقصود، هو المستتر العقد ويكون
 بيع، بصورة هئ أبنا ألحد الهبة عقد بإخفاء  يقوم أن يحاول كمن التصرف، أو  العقد  هذا أنشأها التي
 كمن أو الورثة، جميع موافقة لصحتها  تجب والتي الوصية حكم ويأخذ التصرف هذا يبطل ال حتى
 . الضرائب من اتهرب   التصرف أو البيع ثمن يخفي أن يحاول
 
، 2018أحكام االلتزام، مطبوعات جامعة اإلمارات، العين، الطبعة األولى، سنة  -اطر، شرح قانون المعامالت المدنية اإلماراتيخ 
 . 220-216 ص
 .415- 413 محمد وحيد الدين سوار، التعبير عن اإلرادة في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص (1) 
يهام بصحته وستر حقيقة ما قصد . بمظهر قانوني إرادي على نحو مخالف للواقع. لإلكانت الصورية في القانون هي القيام ولما" (2) 
خير هو الوضع الصوري. خر كاذب ظاهر. واألآليه الطرفان، فينشأ عن المركز القانوني وصفان مختلفان: وضع حقيقي مستور، وإ
ذ يتفق طرفان على اتخاذ مسلكين، هما إخفاء إفاق مزدوج ما بالتصرف باإلرادة المنفردة. فتقوم على اتإ ما بإبرام عقد صوري وإوذلك 
بالنسبة لهما واإليهام بنفاذ الوضع الصوري اتفقا على نفاذه  سواء كانت صورية مطلقة تنفي قيام أي تصرف حقيقي يغير من  ،ما 
ما إ حدوث تصرف حقيقي يختفي وراء التصرف الصوري و يالوضع القائم قبل اصطناع الوضع الظاهر، أو صورية نسبية ال تنف
طعن رقم ". الطعن سخيرما بطريق التإ بستر نوع التصرف الحقيقي. بمظهر تصرف آخر. أو بتغيير ركن أو شرط أو بيان في العقد. و
 ، موقع وزارة العدل، مرجع سابق.2000ديسمبر لسنة  9، المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة القضائية 22لسنة  64
 . 385 محمد وحيد الدين سوار، التعبير عن اإلرادة في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص (3) 
 .255 عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص (4) 
. عبد السميع عبد الوهاب الخير، أحكام االلتزام في قانون المعامالت 116 حمد خاطر، أحكام االلتزام، مرجع سابق، ص نوري (5) 





 إخفاء   بهدف   العقد،   طرفي   أحد   على   تنصبُّ   التي   وهي  التسخير،  بطريق  الصورية  أما 
 يعني  مما الخفي، الشخص لحساب التصرفات إبرام في له ا ستار   يجعله آخر  شخص وراء شخصيته
 في  متجلية الصورية هذه وتكون ذاته، في التصرف على المتعاقد شخص على تنصبُّ  الصورية أن
 ويحاول  التجارة، من الممنوعين األشخاص في الحال هو كما التصرف، من الممنوعين األشخاص
 يعتبرها  التسخير بطريق والصورية الخفي، الشخص هذا لحساب آخر شخص طريق عن ممارستها 
 .(1) األمر حقيقة في الباحث ؤيدهي ما وهذا النسبية، الصورية أنواع من  انوع   الفقه
أن  بين  أن    وبعد اليسير  من  أصبح  الصورية  لحقتها   يبينمفهوم  التي  األطراف  مراكز 
الفرضيات التي يكون فيها وكيل الخدمات في صورة  يبينالصورية في نظام وكيل الخدمات وأن 
 . خدمات  وكيل كونه لحقيقة مغايرة
 غير  مزاولة بضوابط لإلخالل نوالمتعاقد  يتخذها التي والحيل األساليب استعرض ما فإذا
 قد  وأساليبها الصورية نف‘ الصورية، لمفهوم بيان   من أوضح ما وفق االقتصادي،  للنشاط المواطن
 ،بين المواطن وغير المواطن الشراكة عقد في  الحال  هو كما  الصورية، دائرة  في بمجملها  تدخل
 القانونالنسبة التي تطلبها  وتحقيق القانوني، الغطاء  تحقيق أجل  من ،المواطن فيها وجوديكون  والذي 
 الفرضية هذه في الشركة عقد تلحق  ال فالصورية الشركة، في كشريك األجنبي لمشاركة التجاري،
 الفرضية هذه ففي الشركات،  سجالت في والقيد  للشركة الصادر  الترخيص لتشمل تمتد وإنما فقط،
 وبين   بينه  حقيقي  عقد  اللخ من  الشركة  في  والمتصرف  الحقيقي  المالك  هو  المواطن  غير  يكون
 في  المواطن لغير القانوني الغطاء تحقيق نظير المال من مقطوع مبلغ ىعل حصوله مقابل  المواطن
المواطن   اإلمارات  دولة  في  النقض   محاكم  كيفت  وقد  االقتصادي،  للنشاط  ممارسته بين  العالقة 
 ويكون  ،(2)فرديَّة مؤسسة األمر واقع في تعد ،فيها نية المشاركة تنتفي التيواألجنبي في الشركة 
 
 . 292 -291 عبد السميع عبد الوهاب الخير، مرجع سابق، ص (1) 
نعقادها، ركان األساسية الاأل نه لكي تكون للشركة شخصية اعتبارية فإنه يجب أن يتوفر فيها بداءة  أ ةكان من األصول المقرر ولما" (2) 
ما في مبلغ من المال أو تكون إمن رأس المال تكون متمثلة  ن يقدم كل شريك حصة  أكثر وأ وأأن تنعقد الشركة بين شريكين  :وحاصلها
ن يتوفر قصد االشتراك وهو نية المشاركة في نشاط ذي تبعة بأن يساهم كل شريك في هذه التبعية بمعنى أن أأو عمال و ةحصة عيني 
مع    ايشارك والخسارة  الربح  أخرى  .  افي  القانون من شروط شكلية  يتطلبه  قد  وما  األركان  تلك  للشركة  توفرت  اكتسابها أفإذا  مكن 





 . (1) المؤسسة لهذه خدمات  وكيل مجرد تأسيسيها في حقيقة يشارك لم الذي  المواطن
الباجث  هناك    ويجد   منطقة   وتبقى  الصورية  منطقة   عن  منها   يخرج  ما   األساليب   من أن 
 هذه تمثل  التي الصور أبرز  ومن  ، غيرها من العناصر إلى تتعدى  ال أطرافها  بين مرهونة الصورية
ثم  التجاريَّة للرخصةاستخراج األخير  بعد والمواطن،  األجنبي بين الحاصل االتفاق هي ،الفرضية
يتفق مع غير المواطن على استثمار المؤسسة ليستطيع األجنبي من خاللها أن يمارس نشاطه التجاري 
في نظر القانون باسم المواطن الذي عبر  الملكيَّة  وتكون ، المواطنعبر الغطاء القانوني الذي منحه 
 في  بينهما  المبرم الحقيقي العقد من الثابت إن  حين في ،فرديَّةعن إرادته المنفردة بتأسيس مؤسسة 
 وكيل  مجرد  المواطن  ويكون ومستثمرها، المؤسسة في الوحيد  المتصرف هو األجنبي بأن الخفاء، 
استثمار   فإنه  وعليه  عليه،  متفق   أجر  مقابل   خدمات عن  تنشأ  حقوق  أو  التزامات  أي  يتحمل  ال 
 .(2)المؤسسة
 
نها ليست بشركة أما إذا استبان فقدان هذه األركان فال تتوفر لها تلك الشخصية، كذلك الحال إذا كشف الواقع في الدعوى أ عن إرادتها.
ا من ا له ذمة مالية مستقلة، بل تكون جزء  ا اعتباريً ة ال تعد شخص  أد فإن هذه المنشبل هي في الحقيقة منشأة فردية يملكها شخص واح 
القضائية، المحكمة  15لسنة  272" الطعن رقم ذمة صاحبها يخاصم عنها ويختصم في كل ما يتعلق بها باسمه باعتبارها مالك ا لها
، المنشورات الحقوقية صادر عن وزارة 1994م المدنية، سنة ، مجموعة األحكا1994مارس لسنة  1االتحادية العليا، صادر بجلسة 
 . 192 م، ص1994العدل، سنة 
وكان التقرير المودع قد خلص إلى أن الطاعن هو الذي كان يقوم بالصرف على الشركة من ماله الخاص منذ تأسيسها حتى " (1) 
بإقرار وكيله فضال عن عدم سداده لقيمة حصته من رأس  المعاينة نقدا أو بشيكات من حسابه وأن المطعون ضده قد تغيب عن الشركة 
مطالبته بصافي أرباحه فيها خالل  منا في الشركة وخلت األوراق الطاعن أن المطعون ضده لم يكن شريكا فعليً  االمال وقرر شاهد
قرار المطعون ضده بتنازله عن بين طرفي الطعن إ 2012/ 18/2ة مبالغ عليها، وأن الثابت االتفاق المؤرخ أيفترة شراكته أو صرفه 
حضر دوره في تسهيل أعمالها لدى الجهات أواستخلص الحكم من ذلك أنه مجرد كفيل رخصة و ،ة تحفظاتأيحصته بالمقهى دون 
 2014لسنة  151". الطعن رقم نه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيحإاإلدارية وأنه لم يكن يتسنى للطاعن ممارسة نشاطه إال من خالله ف
الطعن رقم انظر: أيضا  ، موقع وزارة العدل، مرجع سابق.2014أكتوبر لسنة  29، المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة جاريت
، 2 رقم الجزء 4مكتب فني . 2010مايو لسنة  26 ، محكمة نقض أبو ظبي، صادر بجلسةالدائرة التجارية ،قضائية 2010لسنة  37
 . 59الصفحة  رقماألحكام المدنية والتجارية، 
ا فيها فإنه يجب أن تتوفر لها أركان انعقادها وقيامها ن من المقرر أن الشركة تنعقد بين شريكين أو أكثر ولكي يعتبر الشخص شريك  إ"
وهي أن يقدم كل شريك حصة في رأس المال متمثلة في مبلغ من المال أو حصة عينية أو عمل، وأن تتوفر نية المشاركة في نشاط له 
فإذا توفرت للشركة تلك األركان وما قد يتطلبه  ،اتبعته بأن يسهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة مع  
نتفت عنه هذه الصفة بصرف النظر عن تسمية االقانون من شروط شكلية أخرى، صح القول باكتساب المساهم فيها صفة الشريك، وإال 
لمنشأة ما أن تسبغ عليه صفة الشريك فيها، وال على تلك  -في حد ذاتها-وليس من شأن مجرد كفالة المواطن العقد بأنه عقد شركة، 
المنشأة صفة الشركة ذلك أن مدلولها قاصر على تقديم المواطن إلى جهة اإلدارة ما يحملها على االطمئنان والثقة في قدرة األجنبي 
ا لما تتطلبه األنظمة ال تتجاوز أثرها نطاق المساءلة أمام جهات اإلدارة، وما ذلك إال تنفيذ  على ممارسة النشاط التجاري داخل الدولة و
 560الطعن رقم  اإلدارية المعمول بها في الدولة من وجوب أن يكون التصريح لألجنبي بممارسة النشاط التجاري عن طريق مواطن.
 ، موقع وزارة العدل، مرجع سابق.2008أكتوبر لسنة  14مدني المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة  -2008لسنة 
 ،ولية صاحبها عن التزاماتهاؤلما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرخصة التجارية للمنشأة ال تكفي بمجردها إلثبات مس" (2) 
وأن تتسع نيابة هذا  ،ن ينوب عنهأو م   ن أجرى هذه التصرفات هو صاحب المؤسسةم   أو التصرفات التي تجري باسمها إال إذا ثبت أنَّ 
فإذا كانت المؤسسة الخاصة أو المنشأة الفردية مؤجرة أو مستثمرة بمعرفة شخص آخر  ،األخير للقيام بالتصرف الذي أجراه باسمها
الخاصة تضاف  غير صاحب ترخيصها فيكون ما يجريه هذا المستأجر أو ذاك المستثمر من تصرفات باسم المنشأة الفردية أو المؤسسة
لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني قد تمسك منذ بداية النزاع بأنه وإن كانت  ،إلى هذا المستأجر أو ذلك المستثمر دون صاحب الترخيص
ول عن التصرفات المتعلقة ؤوأن الطاعن الثالث هو المس ،رخصة المؤسسة الطاعنة األولى قد صدرت باسمه إال أنه مجرد كفيل رخصة 





الترخي   أن  وسبب تطال  ال  ال   الرخصة  أن  النظامية،  السجالت   في  والقيد  صالصورية 
الطرفين   بين  العالقة  بسبب   طالب  في  المواطن  صفة  توفر  بسبب   وإنما  ذاتها،   حد  فيتستخرج 
 .(1) غيره دون الترخيص
 ا نوع   الرخصة استثمار  على المواطن وغير المواطن بين  االتفاقات جميع  اعتبار يمكن وال
في  لكونه التجاريَّة،الصورية مرهون باستثمار األجنبي للمؤسسة  توفرأن  ذلك الصورية، أنواع من
ممنوع   األمر  المواطن    احقيقة  إال من خالل مشاركة  التجارة  تطلَّ   وفق امن مزاولة  التي  ها ب  للنسبة 
أن القضاء اإلماراتي قد اعترف بعقد تأجير استغالل  ذلك ن،يوالعشر الثالثة مادته فيالقانون التجاري 
النشاط   من نوع هو التجاري المؤسسة ولكن تأجير هذا االستغالل على األجنبي من أجل مزاولة 
 في  العقد   هذا  تسجيل  يتطلب   لم   اإلماراتي  القضاء  أن  وخاصة  ،العام  النظام  على  التحايل   اعأنو
 ذلك فإن المهنيَّة،و الحرفيَّةا على المؤسسات نصبً إذا كان تأجير االستغالل م   أما  النظامية، السجالت
 الحرفي  النشاط مزاولة األجنبي الستطاعة ،(2) العام للنظام المخالفة الصورية مفهوم في يدخل ال
في الفرضية  المواطن فإن  وبذلك  المؤسسة، لهذه خدمات  وكيل وجود اشتراط مع بمفرده والمهني
 .(3) خدمات لهذا المستثمر وكيلفي واقع األمر  يكونالسابقة 
 الصورية  ضوء على األطراف مراكز فيها ساقها الباحث وبين  التي  الفرضيات فإن  وبذلك
 واآلخر ظاهر أحدهما  عقدين أمام يكون بحيث  تقليدي،  نمط  إلى ترتد المعهودة  التطبيقات  هذه  فإن
 الظاهر الوضع بانهيار  فاعليتها  تفقد  التطبيقات  هذه  ولكن  ، الحاكم لعالقة الطرفين الحقيقي العقد  هو
عند تمسك  أو  بأرباحه، بالمطالبة األجنبي رغبة عند الحقيقي العقد  انكشف أو األفق في الح  كلما 
 
 العدل، مرجع سابق.
 .29 صمصطفى الجمال، تعاون المواطنين وغير المواطنين في مجال النشاط االقتصادي بين مفهوم الكفالة ومفهوم الشراكة،  (1) 
 .34 السابق، صالمرجع  (2) 
"لما كان ذلك وكان الثابت من األوراق أن الرخصة التجارية للمؤسسة الفردية المطعون ضدها الثانية صادرة باسم الكفيل المواطن  (3) 
ولما وأنه مكن الطاعن من استثمار وإدارة الرخصة التجارية باسم الشعاع الذهبي لألعمال الكهروميكانيكية دون أن تنتقل إليه ملكيتها، 
كانت رخصة المؤسسة ما زالت على ملكية صاحب المطعون ضدها الثانية ولم يتنازل عنها ولم يتصرف فيها بأي نوع من أنواع 
التصرفات للطاعن، وأن عالقة مالك المؤسسة به ال تعدو أن يكون مجرد كفيل رخصة تمكين ا من مزاولة نشاطه المهني". الطعن رقم 
، األحكام 7، المكتب الفني س 2013إبريل لسنة  25دائرة التجارية، محكمة نقض أبو ظبي، صادر بجلسة ال - قضائية 2013لسنة  104





 . (1)بأرباح المؤسسة أو المطالبة بحصته من أرباح الشركة لالستئثارالمواطن بالعقد الظاهر 
الحد من اآلثار السلبية للتطبيقات  بغية  مبتدعة اأنماط   كشف قد العملي الواقع فإن ،ولذلك
 يَّ ل   المواطن محاولة أو ،وانهيارها بسبب تمسك األجنبي بإظهار حقيقة العالقة بين الطرفين التقليديَّة 
 صوري،  هماكال ني  عقد  لى إنشاء إعمد األطراف  فقد الظاهر، بالعقد تمسكه خالل من األجنبي ذراع
 آثار من يشلو الظاهر، العقد صورية يكمل املحق   بمحاذاته ويقيمان ،األول هو الوضع الظاهر فالعقد
 هذا وهدم للعلن الحقيقة إظهار فرص من ويحد الظاهر  الوضع هذا  يكمل بحيث الظاهر الوضع هذا
 في  والمسجل الطرفين بين الشراكة عقد هو الظاهر العقد يكون أن ذلك ومثال ،(2)الظاهر الوضع
 كهتملُّ  نصيب لألجنبي نسبة أرباح تعادل  يعطيآخر  اصوريً  ا ملحق  بجانبه  وينشئان  الشركات، سجل
كاملة  الغطاء   توفير  عن  خدماته  عن   نصيبه  يعادل  ما  المواطن  ويتحصل  ،٪95  كنسبة  ، للشركة 
 المواطن  منح يتم  الربح عدم حالة وفي ،سواء ربحت المؤسسة أو لم تربح األجنبي لهذا  القانوني
 .(3)عليه االتفاق  يتم ا مقطوع   امبلغ  
 تقتضي  الفرضية هذه أن ذلك ،تم ذكرها التي األنماط تلك تعاكس األخيرة  الفرضية  ولعل
مع األجنبي  ويتفق ،(4) األمر ظاهر في مهنية أو حرفيَّة لمؤسسة الخدمات وكيل  هو المواطن يكون  أن
 مزاولته  دون يحاول  ما  وجود أو األمر  هذا كتمان  في منه رغبة   الفرديَّة،على المشاركة في مؤسسته 
 شركة  عنها هذه الحالة فإن العالقة بين الطرفين هي عالقة شراكة ينتج  ففي االقتصاديَّة، لألنشطة
 . (5) حتى لو لم يتم تسجيلها وقيدها في سجل الشركات واقع
 
 .30 مصطفى الجمال، تعاون المواطنين وغير المواطنين في مجال النشاط االقتصادي بين مفهوم الكفالة ومفهوم الشراكة، ص (1) 
 .31 ، صمرجع سابقمصطفى الجمال،  (2) 
. مكتب 2010مايو لسنة  26الدائرة التجارية، محكمة نقض أبو ظبي، صادر بجلسة  -قضائية  2010لسنة  37انظر: الطعن رقم  (3) 
 . 59، األحكام المدنية والتجارية، رقم الصفحة 2 رقم الجزء 4فني 
هذه الحالة فإنه يحق لهذا األجنبي أن كما أن هناك من الفرضيات من تبين وجود الشراكة بين مالك المؤسسة ومدير الشركة، وفي  (4) 
ن يملك  يثبت شراكته، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة استئناف عجمان "أنه ولئن كان األصل أن صاحب الرخصة التجارية هو م 
تجارية أن يثبت المحل وموجوداته، وله حقوقها ويتحمل التزاماتها، ألن ذمتها ال تنفصل عن ذمة صاحبها فإنه يجوز لمدير الرخصة ال 
أنه شريك مع مالك الرخصة في المحل وموجوداته، ومن ثم، تثبت له الحقوق، ويتحمل االلتزامات باعتباره شريك ا، على أن تكون هذه 
مارس لسنة  28مدني عجمان، محكمة استئناف عجمان االتحادية، صادر بجلسة  2015لسنة  49األدلة تقطع بشراكته، االستئناف رقم 
 كم غير منشور. ، ح 2017
"ذلك أنه من المقرر أنه إذا اتفق شخصان أو أكثر على المشاركة في نشاط مالي ذي تبعة وكانت نيتهم واضحة على مساهمة كل  (5) 
 ت منهم في هذه التبعة أي المشاركة في الربح والخسارة مع ا فإن اتفاقهم في هذا الشأن يكون اتفاقا على تكوين شركة بينهم وأنه إذا باشر
 -ق.أ  8س  2014لسنة  467الشركة نشاطها فال يؤثر على بقائها قائمة كشركة واقع عدم شهر عقدها طبق ا للقانون". الطعن رقم 





 الخدمات وكيل نظام في الصورية آثار ثاني ا: 
 الخدمات، وكيل  نظام في بالصورية المتعلقة الفرضيات تعدد إلى متقدَّ  مما انتهى الباحث
تصرفاتهم  وبيان لستر  كوسيلة  األفراد  يتخذها  التي  والتطبيقات  بأن جميع   ويمكن  ،األنماط  القول 
المتعاقد  يتخذها  التي  األمر  تحت  تندرجن  واألنماط  غالب  في  النسبية   ما  ادائم    فهم  ،(1) الصورية 
 ذلك يتم ما  وغالبا األثر،  هذا إلحداث  إرادتهم عن تكشف ال بعقود الحقيقية تصرفاتهم ستر يحاولون
األثر  ما :يعرض يجب الذي السؤال ولكن االقتصادي، النشاط في األجنبي مشاركة على للتحايل
القانوني في حد ذاته  التي  اآلثار وما  ؟القانوني للصورية في نظام وكيل الخدمات على التصرف 
 ؟للغير  بالنسبة وأثرها المتعاقدين، بين يرتبها
 الصورية على التصرف القانوني  أثر -1
بأن الصورية  يمكن  إلى  تؤدي  قد الصورية ألن للبطالن ا سبب   تعد  ال  ذاتها حد فيالقول 
المعامالت   395المادة    أن  ذلك  العام،  للنظام  مخالفة  هناك  كان  متى  التصرف  بطالن قانون  من 
ا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ا حقيقيً "إذا ستر المتعاقدان عقد   :أنه المدنيَّة
عمفاده أن  مما  ،"الحقيقيهو العقد  شر ِ  وإنما ،اإلماراتي لم يرتب البطالن على العقد الصوري الم 
 تسجيله  تم لو حتى( 2) العقد لهذا قانوني  أثر إحداث  إلى  طرفيه إرادة تتجه ولم  نافذ   غير اعقد   اعتبره
 العقد  أو  الصوري التصرف ولكن  ،(3) انافذ   اتصرف   الصوري التصرف من يجعل ال التسجيل ألن
 األجنبي  لمشاركة المتعاقدين  ستر  فإن  وبذلك ،(4) العام النظام  أو القانون خالف إذا  ، باطال   يعتبر  الظاهر 
 وبين  بينه  شراكة  عقد  خالل  من  ا،منفرد    التجاري  النشاط  يمارس   وأن   االقتصادي،  النشاط  في
 قد  هناك والبطالن قانوني، أثر  أي  يرتب  وال العام  وللنظام للقانون مخالفة يعد  ذلك  فإن المواطن،
 
 ، الجزء الرابع.8إلدارية، المكتب الفني، س دوائر المواد المدنية والتجارية وا
وقد نجد أنماط ا أخرى تندرج تحت الصورية المطلقة، ومسألة اعتبار العالقة بين الطرفين وتكييفها على أنها من الصورية المطلقة  (1) 
 أم النسبية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. 
 .33 واطنين في مجال النشاط االقتصادي بين مفهوم الكفالة ومفهوم الشراكة، صمصطفى الجمال، تعاون المواطنين وغير الم (2) 
 .274 . انظر: عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص297 عبد السميع عبد الوهاب، مرجع سابق، ص (3) 





 . (1)الشركة في المشاركة ركن  انتفاء ووه العقد،  أركان من اركن   لمخالفته الظاهر التصرف لحق
المستتر الحقيقي أن  التصرف به لالعتداد يشترط فإنه المستتر، بالتصرف يتعلق فيما  أما
 الحقيقي العقد ومثال المتعاقدين، بين تطبيقه يصح حتى القانونيَّة،ألركانه وشرائطه  يكون مكتمال  
يثبت  بينما  ،أمام الغير الحرفيَّةأو  المهنيَّة عقد تملك المواطن للمؤسسة  هو والشروط، األركان مكتمل 
وتقديم االئتمان  المهنيَّةاستخراج الرخصة  أجلالعقد الحقيقي بأن المواطن مجرد وكيل خدمات من 
 المحكمة فإن الحالة هذه ففي المؤسسة، لهذه الحقيقي المالك هو األجنبي ويكون داريَّة،لدى الجهات اإل
  ألركانه وشروطه.كتمال  ا بين طرفيه ما حقيقيً باعتباره عقد   الحقيقي العقد تطبق أن تستطيع
 مخالفة  على تنطوي التي  أنفسهم المتعاقدين بين الخفية التصرفات في نتكم   اإلشكالية ولكن
 فإن التجاري،  النشاط مزاولةب األجنبي انفراد يفيد ما تتضمن كالتي العام، والنظام  القانون لنصوص
من قانون  23 المادة صلمخالفته ن العام  بالنظام ا متعلق  ا مطلق   ا بطالن   باطال   يعتبر الحقيقي العقد هذا
 اإلماراتي  القضاء ولكن ،(2) ويجوز للمحكمة أن تقضي ببطالنه من تلقاء نفسها التجاريَّةالمعامالت 
ملكيتها  تعود المنشأة أن  كإثبات نصوصه، وطبق العام للنظام مخالفته رغم الحقيقي بالعقد  اعتد قد
المل وهو  العقد   سواء  خدمات،  وكيل  مجرد  المواطن  ويكون  التزاماته،  لبتحمُّ   تزملألجنبي  كان 
 امدير   األمر  ظاهر في األجنبي ويكون ،للمواطن مملوكة فرديَّة مؤسسة أم  ،(3)الصوري عقد شراكة
 . (4)المؤسسة لهذه 
 بفكرة أخذا   موقفهم الباحث  برريو األمر، هذا في الموقر للقضاء العذر الباحث لتمسي وقد
 
، 32 اط االقتصادي بين مفهوم الكفالة ومفهوم الشراكة، صمصطفى الجمال، تعاون المواطنين وغير المواطنين في مجال النش (1) 
ويذهب الفقه الفرنسي في تبرير بطالن التصرف الصوري، على أن سبب العقد أو التصرف الصوري، يستند في أساسه لسبب موهوم 
 ال أساس لصحته. 
أو شركاء من مواطني الدولة وفق ا للشروط وفي "ال يجوز لغير مواطني الدولة االشتغال بالتجارة فيها، إال إذا كان له شريك  (2) 
 الحدود التي ينص عليها القانون".
، موقع وزارة العدل، مرجع 2008أكتوبر لسنة  14مدني المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة  2008لسنة  560الطعن رقم  (3) 
 .سابق
العدل،  وزارة ، موقع 2012إبريل لسنة  2العليا، جلسة اإلثنين الموافق تجاري، المحكمة االتحادية  2011لسنة  518الطعن رقم  (4) 
ن يملك المحل وموجوداته، وله حقوقها، ويتحمل التزاماتها، نه ولئن كان األصل أن صاحب الرخصة التجارية هو م  مرجع سابق. "إ
هو مالك المحل وموجوداته، ومن ثم، تثبت له ألن ذمتها ال تنفصل عن ذمة صاحبها، فإنه يجوز أن يكون مستثمر الرخصة التجارية 
 2016لسنة  342". االستئناف رقم  لدى صاحب الرخصة التجارية، بل يكون هو المالكالحقوق، ويتحمل االلتزامات، وال يكون عامال  





من وطأة البطالن في قانون المعامالت  للتخفيف الفقه ابتدعها والتي التجاري، القانون في البطالن
بإعادة الحال إال ما كان عليه المتعاقدان قبل التعاقد والذي ال يرتب العقد الباطل  يوالتي تقض المدنيَّة 
أو الشركات  التجاريَّة  للعقود بالنسبة أما  ،(1) الغير أم  للمتعاقدين كان سواء قانونيَّة آثار أي بموجبه 
على  أى ببطالنها تقوم بإجراء جملة التصرفات وينشقض  فإنها من لحظة إنشائها إلى الوقت الذي ي  
وااللتزامات  أ الحقوق  من  جملة   هذا   وجود  واستمرار  الزمني  االمتداد  هذا  نتيجةثرها 
له  بدَّ الالحالة الواقعية فإن القضاء  لهذه اوتقرير   الفرديَّة،المؤسسة  أوالصوري  المعنوي الشخص
 عليه كان  ما  إال  الحال  إعادة  واستحالة ،(2) أن يحكم بصحة هذه التصرفات حماية للغير حسن النية
 . التعاقد قبل
مقتصر وليس  بطالن هو التجاري القانون في البطالن أن اعتبار إال الفقه من بعض فذهب
 التجاري،  للتصرف الواقعي  الوجود  ينفي ال - ال يوجد بطالن نسبي في القانون اإلماراتي  - مستند 
البطالن في  طبيعة أن  إلى الفقه من اآلخر الجانب يعزو بينما  ،(3)عليه المترتبة باآلثار ويعترف
 يستحيل والذي  المستمرة  العقود من لكونه العقد، في  المؤثرالعامل الزمني  إلى ترجع القانون التجاري 
عند تفسيره لنظرية  الكاريكاتوري المثال الفقه ويضرب ،(4) للبطالن الرجعي األثر قاعدة تطبيق معه
ف فيها ركن الكتابة أو الشهر أو شركة الواقع التي تخلَّ  في والمتمثلة ،البطالن في القانون التجاري 
الفقه يعطي لهذه  فإن ،أو االتفاقات التي تبطل الشركة وال تنفي فكرة الشراكة النظامية السجالت في
وجود   واقعيً الشركة  ي  ا  للغير حسن  ا  حماية  الواقع  بشركة   تصفية  وتتم  معها،   المتعامل  النيةعرف 
 . (5) بينهم د العق ألحكام  استناد ا المتعاقدين بين الشركة
من فكرة  د  الرأي القائل بأن البطالن في القانون التجاري مستم   يرجح في واقع األمر  ولكن
 
 . 288 اد الدحيات، المساهمة الوطنية وصورية عقد الشركة في ضوء أحكام القانون والقضاء اإلماراتي، مرجع سابق، صعم (1) 
 .710 عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص (2) 
 وما  285 عماد الدحيات، المساهمة الوطنية وصورية عقد الشركة في ضوء أحكام القانون والقضاء اإلماراتي، مرجع سابق، ص (3) 
 .بعدها
 . 175 شريف محمد غنام، صالح راشد الحمراني، مرجع سابق، ص (4) 
من قانون الشركات. ويرى جانب من الفقه أن قانون الشركات اإلماراتي ليس بحاجة لتطبيق نظرية الشركة الفعلية  16/3المادة  (5) 
ن بين المتعاقدين والغير، وبين المتعاقدين أنفسهم. انظر: عند الحكم ببطالن الشركة، ألن القانون قد رتب اآلثار القانونية نتيجة البطال 





 ، ما كان عليه وتطبيق فكرة األثر الرجعي ىإعادة الحال إل ه يستحيل مع الذي آثار العقد  استمرار 
 ولكن  النية،  حسن للغير  حماية   النظرية  هذه تطبيقات  إحدى هي الفعلية الشركة فكرة تعتبر  والتي
التساؤل إل  ما   :يجدر  بالنسبة  بسبب   ىالحل  باطل  المتعاقدين على ضوء عقد  بين  الحقوق  تصفية 
 ؟مخالفته للقانون والنظام العام
الحاالت  في ،تطبيق ذات النظرية المأخوذة من فكرة شركة الواقع من ال بدَّ  أنه فيجد الباحث 
 اعتبارها معه يستحيل  واحد، لشخص مملوكة مؤسسة -األمر يقةحق في-الشركة  أن فيهاالتي يكتشف 
اعتبار التصرف المستتر مؤسسة واقعية يتم تصفية  هو واألوحد المرير الحل  فإن  واقع، شركة  بمثابة
 بطالنه  فإن باطال، كان وإن الحقيقي العقد أن ذلك ،(1)الحقيقي العقد هذا ضوء علىحقوق الطرفين 
 العقود أن على عالوة ،(2) عليها الرجعي األثر نظرية تطبيق الستحالة آثاره بطالن عليه يترتب ال
 . (3) بصحتها يحكم آثار  عنها ينتج قد الباطلة
  العام  وخلفهم المتعاقدين  على  الخدمات  وكيل  نظام في الصورية أثر -2
المعامالت  395المادة  في المقرر، من قانون   ا عقد   المتعاقدان ستر"إذا  :أنه المدنيَّةمن 
يعني أن  مما ، "الحقيقي العقد هو العام والخلف المتعاقدين بين فيما النافذ فالعقد ظاهر بعقد احقيقيً 
بعين االعتبار   أخذ  قد  انتصار  يالحقيق  اإلرادة القانون  العالقة  لمبدأ سلطان  ة ألطراف  في   اإلرادة ا 
إحداث األثر القانوني للعقد  ى الحقيقية للطرفين لم تتجه إل اإلرادة أن  بحسبان ،العالقة بين الطرفين
النسبية  هي الطرفين  بين العالقة في العبرة  فإن وبذلك ، الظاهر الحقيقي في الصورية  العقد  إنفاذ 
 الخدمات  وكيل نظام في الصورية أنماط  أغلب أن  ويرى الباحث ،طالما اكتملت شروطه وأركانه
 وخلفهما المتعاقدين فإن ،صورية مطلقةفي حال وجود  أما  الصورية، من النوع هذا تحت تندرج
وال  التصرف وجود  ينفي المستتر العقد  ألن ،ثار العقد الظاهرآليس لهم التمسك بأي أثر من  (4) العام
 
تطبيق العقد الباطل وبنوده عن القضاء بالتعويض المعادل لما أنفقه أحد المتعاقدين، ويرى جانب من  إلىويرى جانب من الفقه  (1) 
 زام بأداء التعويض المعادل إلى أحكام قبض غير المستحق.الفقه أن رد االلت
 . 155 شريف محمد غنام، صالح راشد الحمراني، مرجع سابق، ص (2) 
 . 508 عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص (3) 
الديناصور، عبد الحميد الشواربي، إذا كانت الصورية موجهة للخلف العام فإنه في هذه الحالة يعتبر من الغير انظر: عز الدين  (4) 





 .(1)إليه االستناد لهم  يحق  ال فإنه وبالتالي ،يرتب العقد أي أثر قانوني بموجبه
 إلى  دعت  التي واألسباب القانوني التصرف على الصورية آثاربين في الحديث عن  وقد
 كان  وإن المستتر العقد أن ذلك العام، النظام لمخالفته باطال   اعقد   كونه رغم المستتر العقد تطبيق
ا  يرتب  فإنه   باطال   لطرفيه  آثار  والتصرفات   الخاصَّةالطبيعة    وبحكم   ،بالنسبة  المستمرة  للعقود 
إل  معها   يستحيل  التي   التجاريَّة، الحال  األثر   ىإعادة  وإعمال  التعاقد  قبل  المتعاقدين  عليه  كان  ما 
 المتعاقدين بين العالقة تنظيم في إليه عرج  ي   الذي العقد هو المستتر العقد فإنومن ث م  ،الرجعي للبطالن
 .(2) العام وخلفهما
ال  هأنعلى  جمع ي   يكاد والقضاء  الفقه فإن  المتعاقدين، بين الصورية بإثبات  يتعلق فيما  أما 
المستتر مكتوب   إذا كان التصرف  بالكتابة  إثبات الصورية إال  الهدف من وراء يجوز  إذا كان  ا إال 
المتعاقدين أحد  لمصلحة  القانون  على  التحايل  هو  بكافة طرق   ،الصورية  الصورية  إثبات  فيجوز 
 أنب ذلك ،فما يتعلق بإثبات المتعاقدين صورية عقد الشركة رأيين مقد انقس الفقه ولكن ،(3) اإلثبات
 ا، مقرر   الحق هذا يكون أن دون العقد صورية بإثبات للغير سمح قد ،(4)16 مادته في الشركات قانون
 يمثل  ذلك ألن ،طرق اإلثبات  بجميع (5)الشركة صورية إثبات جواز إال األول الرأي أصحاب فذهب
 
 .262 -261 . عبد الحكم فودة، مرجع سابق، ص396 شوقي محمد صالح، مرجع سابق، ص (1) 
العالقة بين الطرفين والعالقة مع الغير وقد تبنت بعض محاكم االستئناف في فرنسا االتجاه الفقهي القائل بتطبيق العقد الظاهر في  (2) 
ي إال أن هذا االتجاه لم يلق  قبوال  لدى األوساط الفقهية وسرعان ما تم العدول عنه. انظر: د. وحيد الدين سوار، التعبير عن اإلرادة ف
 . 386 الفقه اإلسالمي، ص
ال أنه ال يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلثبات الصورية ، ونضيف إ298 عبد السميع عبد الوهاب، أحكام االلتزام، مرجع سابق، ص (3) 
عماد الدحيات، المساهمة الوطنية من قانون اإلثبات. انظر:  59ذلك طالما أن من شأن ذلك إثبات جريمة بحقه استناد ا لنص المادة 
 . 273 وصورية عقد الشركة في ضوء أحكام القانون والقضاء اإلماراتي، مرجع سابق، ص
للغير إثبات عقد الشركة أو أي تعديل يطرأ عليه بكافة طرق اإلثبات، كما يجوز له أن يتمسَّك بوجود الشركة أو بطالنها "يجوز  (4) 
 في مواجهة الشركاء.
من قانون المعامالت  394/1من قانون اإلثبات والمادة  38/2، 36لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفق ا للمادتين " (5) 
ته إال طبق ا للقواعد العامة في اإلثبات، التي توجب حسب يثبات صور إ فال يجوز ألحد طرفيه  بالكتابةالمدنية أنه إذا كان العقد ثابتا 
باعتبار أن  بالكتابةإال إذا تنازل الخصم صراحة أو ضمنا عن وجوب اإلثبات  بالكتابة فيما يخالف الثابت  بالكتابة األحوال اإلثبات
األحوال التي توجب اإلثبات بالكتابة ليست من النظام العام، وأنه إذا كان هناك تحايل على القانون فيجوز في هذه الحالة عقد كان 
ت صورية العقد بكافة طرق اإلثبات بما فيها شهادة الشهود وأن استخالص الصورية وانتفاء ذلك من ثباإالتحايل موجها ضد مصلحته 
مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير العقود 
قدية أو العينية كاملة نع كل الحصص ال دف  يجب أن ت   المحدودةولية ؤت المسوالمشارطات وسائر المحررات وأنه بالنسبة للشركات ذا
عند التأسيس وأن تودع الحصص النقدية أحد مصارف الدولة، وأن التحايل على القانون هو تواطؤ بين المتعاقدين على مخالفة قاعدة 
 ،عناصر التصرف القانوني يتعلق بالمحل أو السبب قانونية من النظام العام وإخفاء هذه المخالفة تحت ستار مشرق فهو عنصر من
نه لما فيه من الخروج على النظام العام وجب أوأن الواجب في األصل أن يثبت بنفس الطريقة التي يثبت بها التصرف القانوني إال 
لسنة  151". الطعن رقم المتعاقدينحد أثبات االحتيال من الغير أو إن يريد أن يكون م   يثباته بجميع الطرق ليستوإتيسير كشفه وإباحة 






 إال  الشركة  عقد يخالف  ما  إثبات جواز  عدم مبدأ  أن باعتبارو العام، والنظام  القانون على تحايال  
كان   وخاصة  اإلثبات،  قانون  في  الواردة  االستثناءات  عليه  ويسري  العام  األصل  هو  بالكتابة إذا 
 هو  ماأصحاب الرأي الثاني يذهبون إلى عدم جواز إثبات  أما؛ (1)بتصرف تجاري ا متعلق  اإلثبات 
أحكام المادة  إلى بذلك ويستندون ،(2) الشركة إال بالكتابة لكونها قاعدة متعلقة بالنظام العام بعقد ثابت 
الشركات    16 قانون  ع حرص  لذلك  ويبررون  التجاريَّة،من  شر ِ المشاريع   الم  استمرارية  على 
 . (3) لقانون الشركات القانونيَّة النصوص مع يتماشى موقفال هذا وأن التجاريَّة، 
طرق اإلثبات طالما  ل إلى الرأي القائل بجواز إثبات صورية عقد الشركة بك ويميل الباحث
 
ما يخالف الشركاء إلثبات ما بين الخالف عند  الشهادةقبل "ال ت   ه:على أن التجاريةمن قانون الشركات  10في المادة  إن النص" (1) 
 أيا  التجارية االلتزامات إثبات "يجوزعلى أنه:  التجاريةمن قانون المعامالت  94وفي المادة  ."يجاوزهورد في عقد الشركة أو ما 
من قانون اإلثبات في المعامالت  1/  35." وفي المادة ذلك بغير االتفاق يقضي أو القانون ينص لم ما اإلثبات طرق بجميع قيمتها كانت
 ، القيمة محدد غير كان أو درهم آالف خمسة على قيمته تزيد التصرف كان إذا التجارية المواد غير في" أنه: على والتجارية المدنية
 على من نفس القانون  37وفي المادة  .ذلك" بغير يقضي نص  أو اتفاق يوجد لم  ما انقضائه أو وجوده إثبات في الشهود شهادةفال تجوز 
 دون  يحولوجد مانع مادي أو أدبي  ذا إ -2.... -1: اآلتية األحوال في بالكتابة إثباته يجب كان فيما  الشهود بشهادة اإلثبات "يجوز أنه
 والتجارية  المدنيةي المعامالت بإصدار قانون اإلثبات ف 1992لسنة  10" وفي المادة األولى من القانون رقم كتابي دليل  على الحصول
 النصوص ذه ."أحكامه يخالف آخر نص كل ويلغى ،والتجارية المدنية المعامالت في اإلثبات شأن في المرافق بالقانون يعمل" أن على
 عليه يقع من وبيان اإلثبات بمحل المتعلقة الموضوعية سواء  اإلثبات قواعد األخير القانون في جمع قد المشرع أن على تدل مجتمعة
 اإلثبات سبل سلوك عند اتباعها الواجب اإلجراءات تحدد التي  الشكلية، أو القواعد منها طريقة كل وقيمة اإلثبات طرق وتفصيل عبؤه
اإلثبات في سائر  الشريعة  يعتبر  القانون  ذلك  أن مؤداه  مما عليه الحصول أو  به  االستدالل  أو  الدليل  تقديم  من  المختلفة في  العامة 
 المشرع  ارتأى معها يتعارض نص القانون في يرد لم ما أصال التطبيق الواجبة هي نصوصه تعد بحيث والتجارية المدنيةالمعامالت 
ا به يضع أن ا على القواعد العامة التي  معينة  لمسألة خاًصا حكم   تناولها التي المسألة على حكمه فيقتصر اإلثبات قانون نظمهاخروج 
 التصرفات إثبات جواز بعدم تقضي شقينالتعارض، وكان قانون اإلثبات قد وضع قاعدة عامة ذات  فيها يتحقق التي الحدود وفي
 أو الكتابة هذه يخالف ما إثبات يجوز فال بالكتابة ثابت ا التصرف كان وإذا بالبينة، درهم آالف خمسة على قيمتها زادت إذا القانونية
 أو  الكتابة يخالف فيما حتى وبالقرائن بالبينة إثباتها فأجاز التجارية المسائل بشقيها القاعدة هذه من القانون واستثنى بالكتابة  إال يجاوزها
د بعقد ما ور خالفيعلى عدم جواز إثبات ما  -ان يالسالف الب- التجارية الشركات قانون من العاشرة المادة في النص فإن يجاوزها،
للقاعدة  ديوإنما هو رجوع لحكم األصل في قانون اإلثبات وترد الشركاء إال بالكتابة ال يعتبر استثناء   نيعند الخالف ب جاوزهيالشركة أو 
في العالقة بين المتعاقدين، وكان اشتراط الكتابة  جاوزهايالكتابة أو  خالفي ما يف تابةالعامة التي وضعها وتقضي بوجوب اإلثبات بالك
ما اشتمل عليه عقد الشركة أو ما يجاوزه، فإن ذلك النص باعتباره  خالفيفي إثبات ما  قبليالذي  ليللدل  انيفي النص سالف الذكر هو ب
ناءات المنصوص عليها في هذا القانون ومنها ما يرد على هذه القاعدة من االستث  هفي شأن  يسر يللقاعدة العامة في قانون اإلثبات  د ايترد
ما ورد في عقد الشركة  جاوزيأو  خالفيالمانع المادي أو األدبي من الحصول على الكتابة إلثبات ما  ام يجواز اإلثبات بالبينة إذا تحقق ق
كان يجب إثباته بالكتابة في المعامالت  مايفاإلثبات بالبينة  زي ج يأو األدبي  ديإذا كان ثبوت وجود المانع الماه الشركاء ذلك أن نيب مايف
 24مدني، محكمة تمييز رأس الخيمة، صادر بجلسة  -القضائية 3لسنة  30. الطعن رقم ةيفمن باب أولى في المعامالت التجار ةيالمدن 
الشخصية من أول سبتمبر  المدنية والتجارية واألحوال المواد، مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة في 2008ديسمبر لسنة 
 .535، ص 2008حتى آخر ديسمبر  2006
ذلك  ري بغ يقضي اتفاق أو نص  وجديالكتابة ما لم  ريبغ  التجاريةاإلثبات في المواد  ه يجوزولئن كان األصل أن  أنهأن المقرر " (2) 
لسنة  8رقم  التجاريةقانون الشركات  ن إال أ والتجارية ةي من قانون اإلثبات في المعامالت المدن 35عمال بالفقرة األولى من المادة 
 - عدا شركات المحاصة -يه أو إلثبات تجاوز ما ورد فه عقد الشركة وإثبات اميقد وضع استثناء من هذا األصل فاشترط الكتابة لق  1984
عقد الشركة أو ما  فيما ورد  خالفي الشركاء إلثبات ما  نيقبل الشهادة عند الخالف بال ت  ه "على أن ه لمادة العاشرة من نصت احيث 
ذلك من وثائقها  ري ا في عقد الشركة أو في نظامها أو غمن ذات القانون عقاب كل من أثبت عمد   322كما أوجبت المادة ". جاوزهي
 حد أل يجوزالشركاء ال  بين في العالقة أنه  -المحكمة  هذهقضاء به وعلى ما جرى -القانون مما مفاده  هذاكاذبة مخالفة ألحكام  اناتيب
 ك ي في مواجهة الشر ثبتيألحد الشركاء أن  يجوز فال  ومن ثمما ورد بعقد الشركة من شروط إال بالكتابة،  يخالفالشركاء إثبات ما 
بها أي  تمسكيولو لم  بها ديالتق وجبيقاعدة متعلقة بالنظام العام بما ي ما ورد بعقد الشركة من شروط إال بالكتابة وه ةياآلخر صور 
، المكتب 2014مارس لسنة  11تجاري، محكمة نقض أبو ظبي، صادر بجلسة  - قضائية 2014لسنة  17". الطعن رقم من الخصوم
 من البحث.  159 ، ص506 الجزء الثاني، ص  ، األحكام المدنية والتجارية،8الفني، س 






الصورية على التحايل على القانون والنظام العام وخاصة إذا كانت الصورية هدفها في  انطوت
 . تجاريَّةتمكين األجنبي من مزاولة نشاطه التجاري على انفراد وفي صورة شركة 
 (1) الغير على في نظام وكيل الخدمات  الصوريةأثر  -3
 الحقيقي بالعقد أو  الصوري بالعقد التمسك النية حسن للغير  أن على والقضاء  الفقه  استقرلقد 
مع ذلك فإنه ال  ولكن ،بين أي من العقدين طالما يحقق مصلحته االختياربذلك حر  في  هوو المستتر
أن   للشركة  المدين  للغير  للتخل  يطلبيجوز  الشركة   بين   الخالف  وعند.  (2)ديونهم  من صبطالن 
 العقد فإن ،بالعقد الظاهر اآلخرأحدهم بالعقد الحقيقي وتمسك  وتمسك مصالحهم، تعارضو األغيار
 حسن للغير ويجوز ،(3)الظاهر للوضع ا واحترام   للمعامالت  ا استقرار   وذلك يسري،  الذي هو الظاهر 
 تنتفي  الحاالت  بعض  في أنه إال ،ماديَّة واقعة باعتبارها  اإلثبات  طرق  بكافة الصورية إثبات  النية
في منزلة طرفي الصورية في  ويصبح الحقيقي، بالعقد  يعلمكان  إذا  النية، حسن صفة الغير  عن
 عن إثبات الصورية بالنسبة للمتعاقدين.  الحديث عند  تم ذكرهاللقواعد التي  وفق اإثبات الصورية 
نتيجة  ببطالنها  ضيق   التي على ذلك فإن للغير حسن النية الذي تعامل مع الشركة  اوتأسيس  
الحق  للغير فإن الشراكة، نفي يفيد ما الحقيقي العقد وتضمن ،وطنيَّةال المساهمة نسبة فيالصورية 
 ويكون يتمسك بالعقد الحقيقي  أو ،(4) االلتزامات بهذه  الشركة يطالب وأن ،في التمسك بالعقد الظاهر
 يجوز ال  الغير  ولكن ،على وجه التضامن الخاصَّةتعاملوا معه مسؤولين في أموالهم  الذين األشخاص
 
الغير هو من تعامل مع  والغير هو "كل من تأثر بوضع قانوني معين وال يكون طرف ا أو ممثال  فيه أو ساهم في قيامه، بمعنى أن (1) 
صاحب الوضع الظاهر وهو أجنبي عنه فلم يخلقه أو يساهم في وجوده أو استقراره وانتقل إليه حق أو ميزة يعد المتصرف بشأنها 
 . 162 صاحب مركز واقعي واعتقد الغير اعتقاد ا مشروع ا في قانونيته". انظر: شوقي محمد صالح، مرجع سابق، ص
 من قانون الشركات التجارية. 16/3المادة انظر:  (2) 
برم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أإذا  -1": من قانون المعامالت المدنية 394ذلك أنه من المقرر في المادة  (3) 
ة العقد الذي متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صوري
 ". وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك اآلخرون بالعقد المستتر كانت األفضلية لألولين -2أضر بهم. 
يتم التعامل معها على أنها أو أنه  ولكن هل تمسك الغير بوجود الشركة، يجعلها ملتزمة بحدود رأس مالها المدون في عقد الشركة، (4) 
ن تعامل مع الغير وبقية الشركاء بصفتهم الشخصية وبالتضامن عن االلتزامات التي قامت بها الشركة من فترة سأل فيها م  كة واقع ي  شر
؟، ووجدنا أن رأي ا من الفقه يذهب إلى إلزام الشركاء بصفة تضامنية قيامها إال لحظة القضاء ببطالنها، وذلك حماية للغير حسن النية 
حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شركة خاصة، ويستند في رأيه إلى ما قررته محكمة تمييز دبي بقولها: "في أموالهم ال
القائمة بين أشخاص متعددين تعد شركة تضامنية، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات  الواقع 
 4تجاري، محكمة تمييز دبي، صادر بجلسة  2006لسنة  31". الطعن رقم ج به على الغير الشركة وكل اتفاق على خالف ذلك ال يحت
عماد الدحيات، . انظر: 1055 ، ص2006، المكتب الفني، العدد السابع عشر حقوق، الجزء األول من يناير إلى يوليو 2006يونيو لسنة 





بعد التمسك ببقاء الشركة أن يتمسك مرة أخرى ببطالن الشركة إذا رأى مصلحته في ذلك في  لهم
 التمسك  ذلك بعد له فليس  الشركة، نببطال األمر  بادئ في تمسك إذا الحكم ذات وينطبق ،حين آخر
 . الحقيقي بالعقد  التمسك إال  له فليس النية ئسي الغير كان إذا  أما ،(1)الشركة بوجود
المملوكة للمواطن في ظاهر  الفرديَّةذات الحكم على الصورية في إدارة المؤسسات  ويطبق
حسن النية الرجوع على  للغير الحالة  هذه  ففي األجنبي، مديرها هو الحقيقي المالك  يكون بينما  ،األمر
ا النية حسن وللغير ،تعاقد مع المؤسسة على أن المواطن هو مالكها متىمالك المؤسسة الظاهر   أيض 
 .للمؤسسة الحقيقي المالك هو باعتباره األجنبي المدير على الرجوع
لهذا  وال ا الصوري المالكيجوز  العقد  بأن  التنصل من مسؤوليته  تم للمؤسسة  لحقيقي قد 
 يدخل  حتى الغير أن  كما ،(2) الكافة بفحواه إلعالما يعتبر إشهار   ال ذلك ألنكاتب العدل  لدى توثيقه
 المتعاقد صفةبسؤاله عن  وذلك ، من هذا الوضع الظاهر بالتثبت التزام   عليه  النية،  حسن دائرة  في
 هذا وجود على دالة اإلمارات  تكون وأن التصرف، هذا إبرام حق  يملك كان إذا وما  وكالته،  وحدود
الحقيقي  بالوضعيكون على علم  وأال ،(3) المعتاد صويكون المعيار بذلك معيار الشخ الظاهر الوضع
للمؤسسة   الحقيقي  ذلك    له  وليس  النية  سيئ  اعتبر  وإال  ،(4)الفرديَّةوالعقد   على   الرجوع  إالبعد 
 . (5) معه تعاقد الذي الشخص
 
م، 2003حسين يوسف غنايم، الشركات التجارية في دولة اإلمارات، مطبعة رأس الخيمة الوطنية، رأس الخيمة، الطبعة الثالثة، س  (1) 
 .51 ص
به الغير الذي ال يعلم بهذا االتفاق وال يلزمه  اجُّ ح برمه المؤجر صاحب الرخصة التجارية مع المستأجر ال ي  إن االتفاق الذي ي  " (2) 
ولين أمام الغير طالما تعامل الغير مع المنشأة الفردية دون علم بما تم من اتفاق ؤوتظل المنشأة الفردية وصاحب الرخصة التجارية مس
ير في ذلك توثيق عقد االتفاقية بين صاحب الرخصة التي يباشر العمل والنشاط تحت اسمها وبين شخص آخر هو المستأجر لها، وال يغ
 -1991لسنة  331، الطعن رقم حاج بهن الغير ال ي  إف من ثمو ،عالم الكافة بفحوى االتفاقيةال يعتبر إشهارا إل ألنهلدى كاتب العدل 
 سابق. ، موقع محاكم دبي، البيانات المفتوحة، نشر األحكام، مرجع1992مارس لسنة  7حقوق، محكمة تمييز دبي، صادر بجلسة 
، نشر في مجلة العدالة، 2003يناير لسنة  21مدني، المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة  -قضائية 22لسنة  684الطعن رقم  (3) 
 . 104-101 . انظر: شوقي محمد صالح، مرجع سابق، ص2003السنة الثالثون، يوليو لسنة  115العدد 
كل منهما، األولى إذا كان الغير يعلم بأن الرخصة التجارية  أثرن يختلف ي اك حالتأن هنمن المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي " (4) 
فهي  الثانية الحالةما في أسأل مستثمر الرخصة عن كافة ما يترتب عليها من ديون، لها مستثمر آخر غير مالكها وفي هذه الحالة ي  
ثبت .. ولم يقدم مالك المدعية ما ي  ثبت عدم علمه.أ إذاع على المالك فيحق له الرجو  ان للرخصة مستثمر  أتتحقق إذا كان الغير ال يعلم ب
". الطعن د تحميل الشركة بالتزامات ال مبرر لهانه إنما يتعمَّ أاسمه كمستثمر للرخصة كما لم يثبت  يخفن المدعى عليه إنما يتعمد أن ي  أ
 ، موقع محاكم دبي، البيانات المفتوحة، نشر األحكام.2004إبريل لسنة  24حقوق، محكمة تمييز دبي، جلسة  -2003لسنة  497رقم 
يبرمها في حدود وكالته نيابة عن األصيل  التيتصرفات الوكيل القانونية "ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن  " (5) 
من عناصر الذمة المالية لمالكها وليست وأن المنشأة الفردية عنصر  ،ويلتزم بها في مواجهة الغير ،تنصرف آثارها إلى ذمة األصيل
تترتب عليها سواء ترتبت بتصرفات  يلها شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها الذى ال يجوز له أن يتنصل من االلتزامات المالية الت
شروط معينة وال وخلفهما العام والخاص ب هون المؤسسة وأن أثر العقد ينصرف إلى عاقديؤمنه أو من وكيل عنه أنابه في تسيير ش





 للصورية في نظام وكيل الخدمات  العمليَّة الحلول  ثالث ا:
األجنبي  وتمكين  وطنيَّةنسبة المساهمة ال علىهدفها التحايل  يكونمر أن التصرفات التي  لقد
المواطن فيها مجرد وكيل الخدمات من أجل توفير الغطاء  ويكون ،امن مزاولة النشاط التجاري منفرد  
والحقيقي  وينصرف    باطلة  تصرفات   هي  ، القانوني الصوري  التصرف  األمر   أنهما   بحسبانهذا 
 الحلول  فإن وبذلك القانونيَّة، صالنصو ىعل  والتفافهاتصرفات باطلة لمخالفتها قواعد النظام العام 
 من انتصار لألجنبي  بمثابة تعتبر  الحقيقي، العقد  أثر  على المتعاقدين حقوق  تصفية من  تجعل  التي
 القانون أحكام من اإلفالت  من وتمكينه  ، التي ترتبت من جراء هذا التحايل باآلثار  االعتراف خالل
 انتصار نصوصه هو  وتطبيق ،تجعل من العقد الصوري هو العقد النافذ التي الحلول أن  كما  اآلمرة،
حس  حق  وجه  بغير  اقتصاديًا  امشروع    بتملكه  للمواطن  نهوض  عناء  تكبد  الذي  األجنبي  ابعلى 
 تبعات  يتحمل بأن المواطن على غرما الحاالت بعض في األمر هذا يكون وقد االقتصادي، المشروع
 مواجهة  في  المواطن   ويترك  جناها   التي  باألرباح األجنبي    ويلوذ   االقتصادي،   المشروع  هذا
 . (1)الدائنين
قين بأنه من الصعوبة بمكان إيجاد حل عملي للقضاء على فكرة الصورية والباحث على ي
 الظاهرة هذه مواجهة علىحد ما  إلى قادرة اإلمارات  دولة في ةالتشريعي النصوص ولكن تام،  بشكل
التي أراد  وطنيَّةالعامة ال المصلحةا في إرباك النشاط االقتصادي وإهدار تعد سبب   والتي الخطيرة،
ع شر ِ ف  الم  عحمايتها.  شر ِ من    الم  الصورية  الجزائية   العقوبات لديه  حاالت  مواجهة  على   ، القادرة 
 التستر  مكافحة قانونتطرق إلى  ما  إذا وخاصة ،(2) بالتشريع قيامنا من أكثر يعوزه التفعيل  فالقانون
 
بار في شأن الرخص التجارية بطالن تأجير الرخصة التجارية باعت 78لسنة  4المعدل بالقانون رقم  69لسنة  9إلمارة أبو ظبي رقم 
 وإن كان قد أجيز ذلك فيما بعد   ىلغ  بر م  عت  اخاص بالمرخص له وال يجوز التنازل عنه وال التصرف فيه وإال  شخصيأن الترخيص 
 يإال أن ذلك مشروط بأن يكون في حالة بيع المحل التجاري أو المؤسسة الفردية وذلك الحظر يعن 98لسنة  5بمقتضى القانون المحلي 
مصلحة أن يتمسك به إال إذا كان  يالغير بتأجير الرخصة أو التنازل عنها ألن ذلك البطالن مطلق ويجوز لكل ذ حاجَّ أنه ال يجوز أن ي  
هذا الغير يعلم أن من يتعامل معه هو مستأجر الرخصة وأنه وحده يتحمل التزاماتها دون صاحبها وذلك علما يقينيا ألنه بهذا العلم يسقط 
، مدني، المحكمة االتحادية العليا، 2004القضائية لسنة  23لسنة  329". الطعن رقمقد اإليجار في حقهحقه في التمسك بعدم نفاذ ع
 ، موقع وزارة العدل، مرجع سابق.2004مارس لسنة  24صادر بجلسة 
 - 37 كة، صمصطفى الجمال، تعاون المواطنين وغير المواطنين في مجال النشاط االقتصادي بين مفهوم الكفالة ومفهوم الشرا (1) 
39 . 





 . (1) الشركات قانون في العقابية والنصوص ،2004 لسنة 17 رقم التجاري
 بنظرية  األخذمن خالل   أخرى  حلول  عن  البحث  يمكن  الجزائية، النصوص  جانب   وإلى
من وطأة بطالن  للتقليل ،ثم قننتها التشريعات المقارنة  القضاء ابتدعها نظرية وهي ،(2) العقد تحول
هذا التصرف الباطل عما يمكن أن يكون من تصرف  رمادفي  بالبحث  السلبية، وآثارها التصرفات 
 هذا إبرام إلى ستنصرف كانت المتعاقدين نية  أن است شف إذا ،ألركانه وشروطه تصحيح مستوف  
 المواطن مشاركة نية انتفاء فيها يتبين التي الشركة عقد في الصورية فكرية على اوتطبيق   ،(3) العقد
 لمخالفته الباطل المتعاقدين بين الحقيقي العقد في يبحث أن  للقاضي فإن الخدمات، وكيل مجرد وأنه
 وقام  االقتصادي،  المشروع مصاريف  أو  المال  رأس  بدفع المواطن فيها يشترك لم  والذي  النظام،
 بين  قرض عقد أنه على الباطل العقد  يفيوتك آخر لعقد لتحوله يكفي األمر وهذا األجنبي، بسداده
 يعلمان لو  (4)العقد هذا إلبرام تتجه ألن المحتملة األطراف نية القاضي استشف إذا  والمواطن األجنبي
التحول  يصار وشروط العقد الذي  أركان استخالص باإلمكان يكون وأن ،قدمان عليهببطالن ما ي  
لم يبطل الشركة لعدم سداد رأس المال  إنه إذ اإلماراتي، القضاء  عن ببعيد  ليس الرأي وهذا  ،إليه
ةأنها دين في  على واعتبارها  .(5)الشريك ذمَّ
 العقود  تتضمن  ما غالب ا نه أو والخسارة الربح في يشارك  لم المواطن بأن القول يمكن ولكن
 
من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز ثالث سنوات  361المادة  (1) 
وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي ألف وال تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمدا في عقد الشركة أو في 
نظامها األساسي أو في نشرات االكتتاب في األسهم أو السندات أو في غير ذلك من وثائق الشركات بيانات كاذبة أو مخالفة ألحكام هذا 
 ل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك".القانون وكذلك ك
وهي نظرية ابتدعها الفقه األلماني وتبناها الفقه الفرنسي، ولم تتضمن نصوص قانون المعامالت المدنية ما يفيد تبنيه لهذه النظرية،  (2) 
ل أحكامه من الفقه اإلسال ى هذا األمر إلى كون قانون المعامالت المدنية قد استمد ج  مي، ولم يتبنَّ الفقه اإلسالمي نظرية تحول وي عز 
. 415 العقد، ألن الفقه اإلسالمي تسوده النزعة الموضوعية. انظر لهذا المعنى: وحيد الدين سوار، التعبير عن اإلرادة، مرجع سابق، ص
 .54 لة ومفهوم الشراكة، صمصطفى الجمال، تعاون المواطنين وغير المواطنين في مجال النشاط االقتصادي بين مفهوم الكفاانظر: 
ويخضع هذا األمر لسلطة قاضي الموضوع في التبين من مجرد احتمال هذا الرضاء، فإنه بذلك يبحث عن اإلرادة االحتمالية،  (3) 
 .503- 502 ويستشف هذا األمر من الدالئل والقرائن الدالة على هذا األمر. عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص
من الفقه إلى صعوبة تطبيق هذا األمر في ظل قانون ال يعتد إال باإلرادة الحقيقية، ولكنه في ذات الوقت ال يرى ما  يذهب جانب (4) 
انظر:   موضوعي.  أساس  على  العقد  تكييف  بفكرة  يأخذ  اإلسالمي  الفقه  وأن  خاصة  بها،  األخذ  من  تعاون يمنع  الجمال،  مصطفى 
 .54-53 االقتصادي بين مفهوم الكفالة ومفهوم الشراكة، ص في مجال النشاط وغير المواطنين المواطنين
أن المناط في بطالن عقد الشراكة النتفاء ركن نية المشاركة في اقتسام  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-إنه من المقرر " (5) 
ن الشركاء هذا العقد أو االتفاق المعقود بينهم شرط ا ي   وهو  ،منهم من الربح أو يعفيه من الخسارة ام أيً حرِ األرباح والخسائر هو أن يضم 
كما أنه من المقرر أن عدم دفع الشريك حصته في رأس المال ال يبطل الشركة وإنما تصبح هذه الحصة دين ا  -األسد- ما يعرف بشرط 
، موقع وزارة 2000 لسنةكتوبر أ 11مدني، المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة  - القضائية 20( لسنة 573الطعن رقم )". في ذمته





شرط  وهو ،شرط األسد عقدها يتضمنيتم اإلبقاء على شركة  فكيف الخسائر، تحمل من يعفيه اشرط  
ع موقف بتبني فالباحث يوصي الشركة،  بطالن عليه يترتب  شر ِ بطالن هذا  يرتب الذي الفرنسي  الم 
العقد بطالن  يترتب  أن  دون   لوجود  اإلماراتي  القانون  في  األمر   هذا  صعوبة   ورغم  ،(1) الشرط 
 قرض،  عقد المستتر  العقد  اعتبار فإن الحل هو  وبذلك  ،(2) الشركة عقد ببطالن يقضي الذي  النص
بإضفاء   المسؤوليَّة  ذات  الواحد  الشخص  شركة  إلى  وتتحول  الشركة  المواطن  ويتملك المحدودة 
 في  وروده  حال  األسد شرط بطالن يفيد  صون  ، العقد تصحيح بفكرة  ا أخذ   تحولها  يفيد قانوني صن
عفإن على  وبالتالي الشركة، عقد شر ِ األخذ بفكرة تحول العقد وتصحيحه في آن واحد الم 
وذلك  (3)
 . الحل لهذا  للوصول الشركات  قانون في عليه صبالن
 المستتر العقد فإن أجنبي، شخص الحقيقي المؤسسة مالك أن فيها الحاالت التي يتبين  وفي
بقاء    إلى  يتحول  الباطل مع  قرض  للمواطن  ملكيَّة عقد   اإلدارة   عقود  حالة  في  أما   ، المؤسسة 
تفيد استئثار األجنبي باألرباح على شكل عمولة مقابل  والتي  الصوري للعقد المكملة والمشارطات 
عقد وكيل بغير  إلى العقد  هذا تحول  ذلك،  لحل  السبيل  فإن األمر، ظاهر في للمؤسسة كمدير  عمله
 ما  قيمة على أجره  تقدير ويتم المثل، بأجر يطالب بأن للوكيل يجوز بأنه معلوم هو وكما ،أجر محدد
 .(4) للمؤسسة خبرة  ومن عمل  من يقدمه
 أو   المؤسسة  تبعات   المواطن  تحمل  من  الحلول  هذه  تثيرها  قد   التي  الصعوبات  رغمبالو
ويكون  ،سداد التزامات هذا القرض نع اعاجز   المواطن ويكون  ورائها،  من يغرم  قد والتي الشركة
 وضع أن المواطن هو من  من بيان البدَّ ولكن في ذات الوقت  ، من ذلك أكبر بصدد إشكاليات  الباحث
 المشاريع   بقاء  على  المحافظة  عليها  تترتب  قد  األمر   هذا  خطورة  وأن  الموضع،  هذا  في  نفسه
 
 م. 2011ليم الجبوري، الشركة الفعلية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى س (1) 
 من قانون الشركات. 29المادة انظر:  (2) 
تصحيح العقد يتم من خالل إضافة عناصر قد تتفق نظرية تصحيح العقد مع نظرية تحول العقد إال أن هناك فرق ا جوهريًا، وهو أن  (3) 
جديدة تقوم من هذا العقد، فالتصحيح ال يسري على العقود الباطلة كالفرضيات التي نتحدث عنها، وإنما تحتاج منا إلى وضع نصوص 
القاهر القانونية،  العقد، دار الكتب  القانون. انظر: منصور حاتم محسن، فكرة تصحيح  العقد بقوة  ، 2010ة، سنة تشريعية لتصحيح 
 وما بعدها. 99 ص






على  حفاظ ا قتصاديَّةن األجنبي من مزاولة األنشطة االمكَّ في أيدي المواطنين دون أن ي   االقتصاديَّة
 .قتصاديَّةالسياسة اال
عن ضم ِ فإنه من المناسب أن ي   ،ولذلك شر ِ "إذا تم إبرام عقد صوري بهدف  :ا يفيد بأنهنصَّ  الم 
 ببطالن  ضيوق   ،تمكين األجنبي من مزاولة نشاط تجاري في الدولة تمنعه قوانين الدولة من مزاولتها 
 اإلخالل  دون ، ألحكام العقد الصوري وفق اهما تصفية العالقة بين  تتم الطرفين، بين المستتر التصرف
 جهد من  تكبده  عما  بالتعويض المطالبة أو  أموال،  من أنفقه أو دفعه بما  المطالبة  في األجنبي بحق
 التي الضريبة  فرض في حقهال  الدولة حفظ مع  ذلك  وكل العامة، للقواعد استناد ا  خبرة من وقدمه
 .(1) "والتعويضات األرباح  قيمة  من.٪ ..نسبة تتجاوز أال على تقررها
 الفرديَّةالمؤسسة  انتهاء: الثاني المطلب 
 ال بدَّ  ، بشكل خاص الفرديَّةبشكل عام والمؤسسات  االقتصاديَّة النشاطات  أن ، من المعلوم
 والتزاماتها، حقوقها تصفية يستتبع نهاية،  من لها بد وال المالي،  الكيان هذا  لميالد إجراءات من لها 
 النتهاء  العامة لألسباب  نهايتها  كانت  سواء المالي، الكيان هذا  انتهاء  عند  اإلشكالية تثار  ما  اوغالب  
 في  خصصي سوفو القانونيَّة،جملة من اآلثار  هاؤانتها عليها يترتب خاصَّة ألسباب أو المؤسسة
 وآثارها، المؤسسة كحصة في رأس مال الشركة واألحكام المتعلقة بها  دخول البحث،  من الجزئية  هذه
يعتبر ذلك تحوال للمؤسسة  وهل الفرديَّة،الضوء على الشركات التي تولد من نواة المؤسسة  وتسليط
المنصو الفرديَّة قانون الشركات  عليها  صيستتبع معه تطبيق أحكام تحول الشركات   التجاريَّة في 
 المطلب ومن ث م فإن هذا  المطلب،  هذا  في سيقتصر الحديث عنها  التي المسائل وهذه ؟آثارها وتطبيق 
 كحصة  المؤسسة دخولاألول(،  الفرع)  عليها المترتبة واآلثار المؤسسة انتهاء أسباب ببحث ىعن  سي  
 الثاني(.  الفرع ) الشركة مال رأس في
 عليها  المترتبة واآلثار المؤسسة انتهاء  أسباب: األولالفرع 
 
انظر لهذا المعنى: مصطفى الجمال، تعاون المواطنين وغير المواطنين في مجال النشاط االقتصادي بين مفهوم الكفالة ومفهوم  (1) 





بمعزل عن    الحديثإن   يكون  لن  المؤسسة  انتهاء  أسباب  وحق   االقتصاديَّة  الرخصةعن 
 المؤسسة  ميالد أن ذلك ،(1)عدمها من المؤسسة زوال بفكرة اوثيق   اارتباط   لهما ألن ،االتصال بالعمالء
 مالكها  تعطي والتي االقتصادي المشروع بداية  على قرينة تعد التي الرخصة بوجود إال يتحقق ال
أن والعنصرين  هذين  بزوال امقرون   يكون المؤسسة زوال فإن ومن ث م  بعمالئه، االتصال في الحق 
انتهاء المؤسسة يرتبط ارتباط    بدأ  المؤسسة، عن الرخصة زالت  فمتى ،بهذه الفكرة  وثيق ا اأسباب 
 وإال الرخصة، بتملك مرهون   االقتصادي النشاط تعاطي ألن المؤسسة، هذه عن باالبتعاد العمالء
 ألن   وذلك   ترخيص،  دون  اقتصادي   نشاط  بمزاولةالجزائية    المسؤوليَّة  طائلة  تحت الشخص  وقع
 بوجود  تتولد  الثقة  ألن  الثقة،  بعدم   إيحاء    للزبائن   يعطي ترخيص  دون  االقتصادي   النشاط   مزاولة
إذ إنه من الصعب أن  االقتصادي، النشاط مزاولة لشروط المؤسسة باستيفاء هامن استيثاقا الترخيص
وجودها  على  الضمانة  فهي  الرخصة،  هذه  وجود  دون  عليها  يترددون  زبائن  للمؤسسة  يكون 
 .وشرعيتها
 المؤسسة  النتهاءالموجبة  والخاصَّة العامة األسباب : أوال  
وخاصة التي تحدثت عن  الفرديَّةلكتب المتخصصة في المؤسسة مطالعه وتتبع ا خالل  من
الباحث ،(2)انتهاء المؤسسة  وإنما  المؤسسة، النتهاء خاصَّة اوأسباب   عامة ا أسباب   تورد لم أنها يجد 
 األسباب  بيان في يجتهد الباحث ولكن المؤسسة، زوال بمصطلح المؤسسة انتهاء فكرة عن رتعبَّ 
 : اآلتي النحو على المؤسسة النتهاء العامة
 الفرديَّةالنتهاء المؤسسة  (3)العامة األسباب -أ
 : االقتصادي النشاط  مزاولة عن االختياريالتوقف  -1
 
 .113 علي يونس، مرجع سابق، ص (1) 
سباب انتهاء المؤسسة الفردية، ومن أهم الكتب التي تناولت هذه أل عرضتقليل من الكتب الفقهية التي تناولت المؤسسة الفردية قد  (2) 
التجاري، مرجع سابق، ص المحل  انظر: علي يونس،  التجارية، 113 المواضيع.  المؤسسة  فيكتور مكربل،  انظر: طارق زيادة،   .
 .174 مرجع سابق، ص
قسيم األسباب إلى عامة وخاصة، حسب ورودها في القوانين والتشريعات، فاألسباب التي تم ذكرها في التشريعات المحلية قمت بت (3) 





بمحض إرادته عن مزاولة النشاط االقتصادي  الفرديَّةبذلك أن يتوقف مالك المؤسسة  ويعنى
 فيه، المؤسسة لمالك  يد  ال  لسبب التوقف هذابشكل نهائي دون أن يكون  الفرديَّةمن خالل مؤسسته 
 بشكل االقتصادي النشاط  تعاطي عن المؤسسة مالك  توقف يكون وقد ،(1) والحروب األوبئة كحالة
 بين المؤسسة مالك ويكون الطب، لمهنة الطبيب اعتزال أو للتجارة، التاجر اعتزال ذلك ومثال تام،
هذه الحالة ال تنتهي بها المؤسسة ويظل هذا الكيان  ففي الفرديَّة،أن يقوم ببيع المؤسسة  ما إ خيارين،
 .(2) المشتري الجديد وال يزول بتغير مالكه ملكيَّةا تحت المالي مستمرً 
 مزاولة عن توقف كل بأن يعني وال ،هذا الكيان المالي وينتهي بذلك وجودها يصفى أن وإما
النشاط  مزاولة ألن لمالك المؤسسة أن يتوقف عن  ذلك  المؤسسة، انتهاء  بمثابة  يعد  االقتصادي  النشاط 
 أن  المؤسسة لمالك أن ذلك الفرديَّة،المؤسسة  إنهاءا في االقتصادي لفترة معينة وال يعد ذلك سبب  
شريطة تقيده بالضوابط المتعلقة بتعليق  (3)مؤقتة لفترة  بالرخصة العمل  بوقف  المختصة للسلطة يتقدم
 . (4)الرخصة
ال يترتب عليه انتهاء المؤسسة  مؤسسته ترخيص تجديد عن المؤسسة  مالك توقف أن كما
 ،(5) انتهائهاقرار إداري يعلن عن  بصدوريتطلب تدخل من جهة اإلدارة  وإنما ،بشكل تلقائي
 اختياريا،  ترخيصه بإلغاء لب اويط المالي الكيان هذا بإنهاء  رسمي بطلب يتقدم أن له أن كما 
 الوقف هذا كان إذا فيما  البت في التقديرية السلطة الموضوع لقاضي فإن المطاف نهاية وفي
 دون الترخيص فإيقاف عدمه، من المؤسسة بقاء من عليه يترتب  وما العمالء  النصراف ا كافي   يعد
 
 .69 إلياس ناصيف، المؤسسة التجارية، مرجع سابق، صانظر:  (1) 
 .177 طارق زيادة، فيكتور مكربل، المؤسسة التجارية، مرجع سابق، صانظر:  (2) 
بشأن تنظيم األنشطة االقتصادية في إمارة الشارقة، كذلك انظر:  2017لسنة  21من قرار المجلس التنفيذي رقم  15المادة انظر:  (3) 
لمالك المنشأة أن يطلب  -اولة األنشطة االقتصادية في إمارة دبي"أوتعديالته بشأن تنظيم مز 2011لسنة  13من القانون رقم  13المادة 
من الدائرة وقف العمل بالرخصة الممنوحة للمنشأة لمدة معينة بسبب توقفها عن مزاولة نشاطها، ويتم البت في هذا الطلب وفق ا للقواعد 
 ".والشروط المعمول بها لدى الدائرة في هذا الشأن
بشأن الئحة تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في  2020لسنة  145قرار رئيس دائرة التنمية االقتصادية رقم  47المادة انظر:  (4) 
 .إمارة أبو ظبي
، وخير دليل وتعديالته بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في إمارة دبي 2011 لسنة 13القانون رقم من  30المادة انظر:  (5) 
بشأن الئحة تنظيم مزاولة  2020لسنة  145من قرار رئيس دائرة التنمية االقتصادية رقم  50به هي الفقرة ب من المادة  على ما تقدمنا
 - األنشطة االقتصادية في إمارة أبو ظبي والتي تنص على أنه: "ي لغ ى الترخيص الممنوح للمنشأة عند تحقق أي من الحاالت التالية: ب 
ن شروط الترخيص ولم تعمل على تصويب أوضاعها خالل المدة التي تحددها اإلدارة المختصة بالترخيص إذا فقدت المنشأة أي شرط م





قرينة بسيطة  بمثابة يعد الرخصة، تجديد عدما لهذا الفعل لمدة الوقف وأن يكون مصاحب   تحديد
 . (1)الفرديَّةالمؤسسة  انتهاءعلى 
 : المؤسسة استثمار  موضوعتغير  -2
 على  يترتب أال شريطة استثماره،  مجال  في تعديالت يدخل أن المؤسسة لمالك أن األصل
 تغير  ألن  السابق، للنشاط صلة بأي  يمت  ال نشاط  مزاولة أو كلية بصورة المؤسسة نشاط تغير  ذلك
فكرة   مما   السابقين،   المؤسسة  عمالء  زوال   عليه   يترتب   كلية   بصورة  النشاط  زوال  عليه  يترتب 
 مخالف  نشاط مزاولة أن  يؤكد ما  وهذا  الجديد، االستغالل عمالء  محلهم ويحل الفرديَّة،المؤسسة 
ع  الممنوحة،  للرخصة  مخالفة  بمثابة  يعد الترخيص  عنه   الممنوح  السابق   للنشاط سمح   فالم شر ِ قد 
يعني أن تغير  مما ،(2) بإضافة نشاط اقتصادي للمؤسسة شريطة تجانسه مع طبيعة نشاط الرخصة
المؤسسة   زوال  عليه  يترتب  كليا  المؤسسة  المؤسسة  الفرديَّةنشاط  عمالء  لتغير   ترك وي    ،السابقة 
 . (3)عدمه من المؤسسة فكرة زوال على تأثيره ومدى استغاللها موضوع في التغير تقدير  للمحكمة
 : إداري  بقرارا بحكم قضائي أو المؤسسة نهائيً  إغالق -3
بناء    إغالق   ويعد أو  قضائي  بحكم  األسباب شيوع    المؤسسة  أكثر  من  إداري  قرار  ا على 
 المؤسسة  إنهاء يتم  بموجبها التي األسباب محليَّةال التشريعات تضمنت وقد الفرديَّة،النتهاء المؤسسة 
 الرخصة  تجديد كعدم  الترخيص، إلغاء  حاالت من  حالة تتوفر إذا المختصة الجهة  من يصدر  بقرار
 بإلغاء  نهائي قضائي حكم صدور أو المختصة، السلطة به تقتنع  مقبول  سبب إبداء  دون طويلة  لفترات 
وهي بصدد دعوى منظورة  المدنيَّةا من المحاكم في ذلك أن يكون الحكم صادر   ويستوي( 4)الرخصة
القضا احترازي أو صادر    ءأمام  تدبير  أو  جزائية  كعقوبة  الجزائية  المحاكم  من   من   أن  كما   ،(5) ا 
 
 .114 علي يونس، مرجع سابق، ص (1) 
 بشأن إصدار قانون تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان. 2018لسنة  5من المرسوم األميري رقم  16المادة انظر:  (2) 
 .178 طارق زيادة، فيكتور مكربل، المؤسسة التجارية، مرجع سابق، ص. انظر: 114 علي يونس، مرجع سابق، ص (3) 
 2016لسنة  8من القانون رقم  19. انظر: المادة 1992من قانون الرخص المحلي إلمارة الفجيرة رقم لسنة  23المادة انظر:  (4) 
 الخيمة. بشأن تنظيم األنشطة االقتصادية في إمارة رأس





 تضمنتها  التي  البيانات   من   ا أيً   أن  المختصة  للجهات   تبين  إذا   المؤسسة،  بها   تنتهي  التي   الحاالت 
جميع األحوال  وفي ،(1)مزورة بيانات على بناء   الرخصة استخراج تم أو الواقع تطابق ال الرخصة
 مزاولة  وقف عليه يترتب  اإداريً  أو اقضائيً  كان سواء الصادرن القرار على الباحث التثبت أيجب 
 . نهائية بصورة النشاط 
 : المؤسسة تمارسه التي النشاط نوع حظر -4
من مزاولة النشاط االقتصادي من قبل  الفرديَّةبذلك صدور تشريع يمنع المؤسسات  ويقصد
 صدور ذلك ومثال الفرديَّة،ا على المؤسسات بشكل عام أو كان ذلك مقتصر   اقتصاديَّةأي منشأة 
 الفرديَّةمن جراء ذلك انتهاء المؤسسة  ويترتب االقتصادي، النشاط  هذا لمزاولة الدولة باحتكار  قانون
 يكون أن األمر هذا  لصحة ويشترط  الفرديَّة،النصراف الزبائن عنها مما يعني زوال فكرة المؤسسة 
 األنشطة   بعض  مزاولة   حظر  في  يتمثل  وهذا  ا،جزئيً   يكون  أن  ال  النشاط  لمزاولة  اكليً   الحظر
الحظر الجزئي ال يترتب عليه انتهاء  وهذا ، ( في العالم19)كوفيد  إبان جائحة كورونا االقتصاديَّة
 .(2) الفرديَّةعن المؤسسة  ة  طالما لم يترتب من جراء ذلك انصراف الزبائن كليَّ  الفرديَّةالمؤسسة 
 الفرديَّةالنتهاء المؤسسة  الخاصَّةاألسباب  - ب 
الباحث لقد عن  الحديثعند  ولكن الفرديَّة،األسباب العامة التي تنتهي بها المؤسسة  بين 
دخول المؤسسة كحصة في  -1 :وهما سببين أهم عن فإنه يتحدثالنتهاء المؤسسة  الخاصَّةاألسباب 
 بفكرة  عليه يتعارفأو بما  فرديَّةنشأة شركة تجاريَّة منبثقة من نواة مؤسسة  -2 ،رأس مال الشركة
الباحث   ،(3) شركة  إلى  المؤسسة  تحول يتسلم   على   امقصور    التحول  لكون  المصطلح،  بهذا  وال 
 . العملي الواقع في االستخدام شائع المصطلح هذا وإنما  ،ال تتحول الفرديَّة والمؤسسة الشركات،
 
 بشأن إصدار قانون تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان.  2018لسنة  5من المرسوم األميري رقم  32المادة انظر:  (1) 
بشأن الئحة تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في  2020لسنة  145من قرار رئيس دائرة التنمية االقتصادية رقم  50انظر: المادة 
 .إمارة أبو ظبي
 .115 علي يونس، مرجع سابق، ص (2) 
بشأن الئحة تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية في إمارة أبو  2020لسنة  145قرار رئيس دائرة التنمية االقتصادية رقم وقد أشار  (3) 






دخول  ما:تتمثل في أمرين وه الفرديَّةالنتهاء المؤسسة  الخاصَّةاألسباب كما وذكر سالفا  بأن 
أن فكرة دخول  إال المؤسسة، نواة  من متولدة شركة نشأة أو ،المؤسسة كحصة في رأس مال الشركة
 ن ا وهذ ،كحصة في رأس مال الشركة تستوعب فكرة نشأة الشركة من نواة المؤسسة الفرديَّةالمؤسسة 
 بدراسة  ىعن  ي   مستقل فرع تحت األسباب لهذه التطرق سيتم ولهذا المفصلة، بالدراسة نا جدير ناالسبب
 ما  وفق  المفهوم هذا  في داخال   الثاني  السبب لكون الشركة، مال  رأس في كحصة المؤسسة دخول
 الحديث عن هذا الفرع.  عند  بيانه سيتم
 الفرديَّةالمؤسسة  انتهاء توجبال  أسباب ثاني ا: 
المؤسسة    يستوجب بانتهاء  يترتب من جرائها   التي الترخيص فكرة  انتهاء   الفرديَّة،القول 
ن فإن المؤسسة ا ن األمر الم يتحقق هذ حيث القول بأنه  ويمكن الفرديَّة الزبائن عن المؤسسة  انصراف
أهم الحاالت واألسباب التي ال يستوجب معها انتهاء المؤسسة  ومن ، تظل موجودة ككيان مالي الفرديَّة
 : الفرديَّة
 : الفرديَّةعنصر أو أكثر من العناصر الثانوية المكونة للمؤسسة  اختفاء -1
يترتب  ال ،المكونة لهذا الكيان المالي الفرديَّة للمؤسسة أكثر  أو عنصر زوال أن  بذلك ويعني
الحق في االتصال بالعمالء أو زوال هذا  إنهاءطالما ال يؤدي زواله إال  الفرديَّةعليه انتهاء المؤسسة 
هالك البضائع ال يترتب عليه انتهاء  فإن  لذلك،  ا وتطبيق   اإلداريَّة،  الجهة قبل  من  حالممنو صالترخي
ويحكم  المؤسسة تستغلها التي االختراع ببراءة الغير مطالبة عند الحكم  ذات وهو الفرديَّة،المؤسسة 
إال إذا ترتب  الفرديَّةال يترتب على فقدان هذا العنصر انتهاء المؤسسة  إذ  ،لهذا الغير بأحقيته للعالمة
المؤسسة  الجماهير كلية عن  اشتهرت  الفرديَّةالمؤسسة  ككون الفرديَّة،من وراء ذلك عزوف  قد 
 مطالبة حال ،اختفاء عنصر من عناصر المؤسسة إلى انتهائها يؤديقد  ولكن، بسبب بيعها لهذا المنتج
 .(1) صرالعن هذا مالك المؤسسة إيقاف نشاطها كلية وإيقاف رخصتها بسبب اختفاء 
 





 : الفرديَّةحل الشركة المالكة للمؤسسة  -2
 من  ويعد الفرديَّة،تملك المؤسسات ب  المعنويَّة لألشخاص محليَّةال التشريعات بعض  سمحت
 الفرديَّة؟هل يترتب على حلها انتهاء المؤسسة  :وبذلك التجاريَّة،الشركات  المعنويَّة صطائفة األشخا
 بشخصيتها محتفظة تبقى الشركة ألن المؤسسة، انتهاء معه يستتبع ال الشركة حل أن األصل
نهي األعمال التي بدأتها الشركة دون أن يملك القيام أن ي   يصف ِ وللم   ،خالل فترة التصفية المعنويَّة
 على يبقي أن فله وبذلك  ،(1) بالشركة تتعلق  سابقة أعمالبأعمال جديدة إال إذا كانت بغرض إتمام 
 الفرديَّة تنتهي المؤسسة  وال ،(2) التصفية إجراءات إلتماما ضروريً  ذلك كان  طالما  المؤسسة استغالل
 ،التي كانت مالكة لها الشركة محل  حل قد  الجديد  المشتري أن  اعتبار  على ، ببيعها في المزاد العلني
 تنتهي  المؤسسة أن  على ،وبذلك تتابعت عملية استغالل المؤسسة واستثمارها من قبل مالكها الجديد
 . ةحد على عنصر كل مستقل  بشكل المؤسسة عناصر بيع تم  إذا
 : التاجرإفالس  -3
 لألمين التفليسة أن يسمح  لقاضي ألن ، التاجر إفالسبإعالن  الفرديَّةتنقضي المؤسسة  ال
 باإلمكان  بأنه مفاده  مما  ،(3)المحكمة  ناظري تحت  وإدارتها  الفرديَّةباستمرار عملية استغالل المؤسسة 
 بإفالس  الحكم  أو  اإلفالس، من الواقي الصلح عملية خالل وبقائها المؤسسة استغالل عملية استمرار
 المحافظة  خالل من إفالسه المعلن للتاجر نفع وتحقيق للدائنين، نفع تحقيق ذلك  شأن من كان إذا التاجر 
 فإن  أمواله، وتصفية المؤسسة بيع  المحكمة قررت  إذا  ما  حال  في ولكن المؤسسة، زبائن بقاء  على
 تأخذ ما  عادة  ولكن الجديد،  لمشتريها  ينتقل استغاللها  موضوع ألن ا سابق   ذكر  كما  تنتهي ال المؤسسة
 بشكل  كلية،  بصفة عنها  الزبائن انصراف  ذلك وراء  من  خشىوي   الزمن، من اوقت   التصفية إجراءات 
نحو  الموضوع لمحكمة التقديرية للسلطة المسائل  هذه وتخضع فعلي، وجود أي للمؤسسة يعود ال
 
 من قانون الشركات التجارية.  319المادة انظر:  (1) 
 .117 جع سابق، صد. علي يونس، مر (2) 






 .(1) للدالئل والمعطيات المعروضة أمامها وفق االبت في مسألة انتهاء المؤسسة أو بقائها 
 : المؤسسة مالكوفاة  -4
وإنما تنتقل المؤسسة إلى الخلف  ،كأصل عام  هاؤ انقضا المؤسسة مالك وفاة على يترتب ال
اإلرث حكم  بموجب   عن  والتنازل   بينهم فيما    بالتخارج  إما   وضعهم  تعديل  الورثة   وعلى  ، العام 
جميع  وفي الورثة، غير من آخر لشخص المؤسسة عن التنازل أو بكاملها، الورثة ألحد  المؤسسة
 فإنه شركة، جعلها أو ترخيصها، إلغاء الورثة قرر إذا أما الفرديَّة،تلك الحاالت ال تنتهي المؤسسة 
 . (2)الفرديَّةفي هذه الحالة تزول معها المؤسسة 
 تأثير  محل مالكها  وأن المؤسسة، لمالكإذا كانت المؤسسة تقوم على االعتبار الشخصي  أما 
 االقتصاديَّة  صألن أغلب تلك التراخي  الفرديَّةبوفاة مالكها تنتهي المؤسسة  فإنه وزوالها، نشأتها في
رث، طالما طريق اإلب بانتقالها ما يمنع بقاء المؤسسة  يرى الباحث وال ،تقوم على االعتبار الشخصي
 . (3)ة في سلفهمتوفرالشروط الم ،استوفى الورثة أو مدير المؤسسة
 الفرديَّةانتهاء المؤسسة  آثار  ثالث ا:
 دوائر في  النظامية السجالت في قيدها محو الفرديَّة،اآلثار المترتبة على انتهاء المؤسسة  من
ت   االقتصاديَّة التنمية التي  الجهة  قبل أن يتم  ولكن ،في اإلمارة  قتصاديَّةى بتنظيم األنشطة االعن  أو 
 : اآلتي من  التأكد  المختصة للجهات  ال بدَّ  النظامية  السجالت  من قيودها محود
 سداد مالك المؤسسة جميع الرسوم والغرامات المستحقة على المؤسسة. -1
 
 .185 ، صالتجارية، مرجع سابق طارق زيادة، فيكتور مكربل، المؤسسة (1) 
بشأن الئحة تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية  2020لسنة  145قتصادية رقم قرار رئيس دائرة التنمية اال من  44المادة انظر:  (2) 
 .في إمارة أبو ظبي
عند استقراء النصوص المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة، يتبين لنا أن ترخيص فتح الصيدلية هي رخصة شخصية، تنقضي بانتقال  (3) 
ونرى بأنه ، في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدالنية 1983لسنة  4قم من القانون االتحادي ر 19ا لنص المادة الصيدلية استناد  
من الواجب أن تكون رخصة فتح الصيدلية، رخصة عينية، تنتقل للمشتري إذا كان من أصحاب المهنة، ومن خالل مطالعتنا لذات 
بل صيدلي، وهذا علي خالف المشرع من قِ  صيدليا، ولكن اشترطت أن تدار النص نرى أن المشرع لم يستوجب أن يكون مالك الصيدلية
ال المؤسسة صيدليً لالكويتي والمصري  يكون مالك  فذين يشترطان أن  التصرف  فإن ي ا، وال يجوز  المؤسسة إال لصيدلي، وبالتالي 
، ة مصريال ضدوائر اإليجارات، محكمة النق -قضائية  80لسنة  1846انظر: الطعن رقم  .رخصة الصيدلي في مصر ذات طبيعة عينية





 . (1)اليومية الصحف في الترخيص  إلغاء عن اإلعالن -2
تنظيميً   كونه   ،قانونيَّة  آثار   أي   اإلعالن  عدم  على  يترتب   وال الغير إجراء   إبالغ  بهدف  ا 
المؤسسة   بانتهاء  المؤسسة    وتحذير  الفرديَّة،والدائنين  مع  التعامل  من   ألن   ، الملغاة  الفرديَّةالغير 
ةيترتب عليه إبراء  ال ص بإلغاء الترخي اإلعالن  يكون أن يفضل أنه كما  ،المؤسسة من ديونها ذمَّ
؛ العربية اللغة   ها جميع   يفقهال  التي  الجاليات  ن م العديد  تضماإلمارات دولة ألن  اللغتين،  بكلتا  اإلعالن
 التظلم  ويجوز ترخيصه، إلغاء على باعتراض المختصة للجهة التقدم  الملغاة المؤسسة مالك  ويستطيع
 . (2)المختصة المحكمة أمام اإللغاء بدعوى القرار  هذا من
 التي الشركات  خالف على وهذا وحقوقها، التزاماتها  زوال المؤسسة انتهاء آثار  من وليس
بتمام انتهاء إجراءات  االعتباريَّة شخصيتها لزوال  الختصامها  ذلك  بعد مناص  ال فإنه تصفيتها  يتم
ةأن المؤسسة ليست لها  ذلك ،تصفيتها  مالك  فإن المنطلق هذا ومن ،تستقل بها عن صاحبها ماليَّة ذمَّ
 المؤسسة  اختصام لدائنيها أن كما ،ةانتهت المؤسس لو حتى التزاماتها عن مسؤوال   يكون المؤسسة
ة تنفصل عن  وال  تنفك ال  لكونها  باسمها،   كما لمالكها، اختصام هو المؤسسة اختصام وأن ، مالكها ذمَّ
ا في اختصامها طالما أن فرق   يشكل  ال  األمر هذا  فإن  بانتهائها  يعلم  أن  الغير  من بمطلوب ليس  أنه
ن المؤسسة الفرديَّة إ" : بقولها  الدولة محاكم  عليه استقرت  ما  وهذا ،هذا األمر ال يجهل من الخصومة
ة صاحبها، و ن األصل اختصامها مقرونة باسم صاحبها، فإن خلو صحيفة الدعوى إال تنفصل عن ذمَّ
من وجود اسم صاحب المؤسسة مقترنة بها ال يؤدي إلى تجهيل الدعوى، ما دام أن المؤسسة لها 
يدير  غيرها، ويعرف به صاحبها لدى الجهات المختصة، وشخصاسم تجاري وموطن يميزها عن 
التوقيع عنها دون تصريح من صاحبها وال ن يمثلها، سيما، إذا حضر عنها م   شؤونها، وال يحق 
ه بموجب الوكالة الممنوحة له عنها من صاحبها، وأن رفع الدعوى عليها يعتبر كأنه وأبدى دفاع  
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 .(1) ا على صاحبها"قضائي الصادر عليها، صادر  مرفوع على صاحبها، ويكون الحكم ال
 الشركة مال رأس في كحصة المؤسسة دخول: الثانيالفرع 
كحصة في رأس مال الشركة من أهم األسباب التي تنتهي  الفرديَّةتقديم المؤسسات  يعتبر
 الحديث سبق التي  العامة األسباب من غيره عن بخصوصية يتمتع السبب هذا ولكن ،بها المؤسسة
المؤسسة  إ   حيث   عنها، دخول  اآلثار   الفرديَّةن  من  جملة  يستتبعه  الشركة  مال  رأس  في  كحصة 
 ،عليها القانونيَّة لألحكام  تطبيق  يستتبعه من  وما في إسباغ التكييف القانوني لها  واألحكام وصعوبة  
 الماليَّة  ةءالمال صاحب  إيجاد الدائن يحاول ما  فدائما  التقديم،معرفة دائني المؤسسة بهذا  وصعوبة
 اآلخر  المقابل  وفي مبتغاه،  على الحصول أجل  من دعواه في  الشركة إدخال  فيحاول ، للتنفيذ عليه
 لسداد الكافية ة ءالمال من  لديها ليس  هليس من مصلحته اختصام الشركة وأن هأنالدائن  يجد  عندما
 ورغم  الشركة، مال  رأس في كحصة بها دخل التي المؤسسة مالك على الرجوع  اجاهد   يحاول ديونه،
عأن  إال الموضوعهذا  أهميَّة شر ِ عا تنظمه أسوة بمنهج فرد له أحكام  اإلماراتي لم ي   الم  اللبناني  الم شر ِ
المؤسسة    والذي   ،(2)والفرنسي تقديم  أحكام   المترتبة   وآثارهاأحكامها    ورتب  ،لشركة  الفرديَّةقنن 
 . عليها
 الشركة  مال  رأس  في كحصة الفرديَّةتقديم المؤسسة  مفهوم : أوال  
 من تتمكن وحتى ورائه،  من الربح تحقيق  أصحابه يستهدف اقتصادي  كمشروع الشركة
 المال  رأس  ويعتبر الغاية، هذه إال للوصول تعينها  التي  األدوات من لها ال بدَّ  الهدف،  لهذا  الوصول
ا نقدية أو أن يكون رأس المال حصص   ويصح الغاية،  لهذه  للوصول  تعينها  التي األدوات  هذه  أهم  من
 .(3) الفرديَّةعينية كالمؤسسات 
من تقديمها  ال بدَّ قد انتهت ودخلت في موجودات الشركة  الفرديَّةبأن المؤسسة  يقال وحتى
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 وجودها،  ينفي ال االنتفاع سبيل على تقديمها  أن ذلك ،ال على سبيل االنتفاع ملكيَّةللشركة على سبيل ال
الشركة    وإنما ( حرة  إدارة)عقد    المؤسسة  استغالل  تأجير  بعقد  استغاللها  في  الحق  صاحبة تعتبر 
ةملكيتها على  وتبقى أحكامها، عليه ويطبق هذه  وفي الشركة، حل عند لمقدمها  وتعود  ،صاحبها ذمَّ
 .(1)قد زال وجودها الفرديَّةالحالة ال تعتبر المؤسسة 
 يد   ال بسبب هلكت إذا  هالكها، تبعة ويضمن المؤجر بالتزامات المؤسسة صاحب يلتزم كما
 الشركاء  عليها ويوافق محلها، تحل نقدية أو عينية حصص تقديم عليه ويشترط فيه، الشركة إلدارة
امتنع عن تقديم ما يقابل حصته فإن ذلك يترتب عليه استبعاده  وإذا  إثره، على الشركة  عقد تعديل  ويتم
 . (2) الشركة من
في موجودات  وتدخل ، فإن المؤسسة تنتهي بهذا األمر الملكإذا قام بتقديمها على سبيل  أما 
 الشركة  حل عند باسترجاعها المطالبة لمقدمها يحق وال ،من أموالها يتجزأال  ا  الشركة باعتبارها جزء
 . (3)الشركة  في المملوكة األموال بقية تقسم كما  بينهمفيما  وتقسم وتصفيتها،
المؤسسة    وباعتبار الشركة  الفرديَّةأن  تملكتها   للصواب   األقرب التكييف    فإن  وعليه  ، قد 
 لمؤسسة  بيع   عقد هو الطرفين بين المبرم العقد  وأن ،(4)بيع عالقة هي بالشركةلعالقة مقدم المؤسسة 
 وال التجاريَّة،في قانون المعامالت  عليها  المنصوص التجاري المحل بيع قواعد بشأنه يسري ،فرديَّة
على الشركات  قاصرةهذه األحكام  كون الشركات،  قانون في الواردة التحول قواعد بشأنها يسري
المادة السادسة  مفاد نص ن إ": بقولها  الدولة في المحاكم ما تؤكده أحكام  وهذا ، في تطبيقها التجاريَّة
واألربعين في فقرتها األولى من قانون المعامالت التجاريَّة، أن مالك المؤسسة التجاريَّة الفرديَّة متى 
تصرف في محله التجاري بالطريق الذي رسمه القانون وفق ا لإلجراءات المتبعة آلت ملكيَّة المؤسسة 
جميع الحقوق والتعهدات وااللتزامات الناشئة  إلى المتصرف إليه، وحل األخير محل المتصرف في
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اعتبارات  قائما على  العقد  أو كان  يتفق على غير ذلك،  لم  المؤسسة ما  بهذه  المتصلة  العقود  عن 
شخصيَّة، ومثل ذلك دخول مالك المؤسسة التجاريَّة الفرديَّة بمؤسسته كحصة في شركة ذات مسؤوليَّة 
الشركة وتطبق في هذه الحالة قواعد المادة  هالمؤسسة إلى هذ محدودة، يترتب عليه أن تؤول ملكيَّة
الحقوق  انتقال  بشأن  التجاريَّة  المعامالت  قانون  من  واألربعين  والسابعة  واألربعين  السادسة 
 . (1)وااللتزامات الناشئة عن العقود المتصلة بالمؤسسة إلى الشركة الجديدة"
المؤسسة    المؤسسة  مالك  فإن  وبذلك بائع  بالتزامات   ملكيتها،   بنقل  ويلتزم  الفرديَّة،يلتزم 
 يضمن وكذلك غيره  ومن منه الصادر  القانوني التعرض  يضمن  كما  الخفية، العيوب  بذلك  ويضمن
 . استحقاقها ويضمن منه، الصادر المادي التعرض 
 في رأس مال الشركة كحصةالمرتبطة بتقديم المؤسسة  الفرضيات ثاني ا: 
 الشركة،  مال   رأس  في  كحصة  المؤسسة  بتقديم  المرتبطة  والفرضيات  الصور  تتشعب
أن الحكم  يجد الباحثباإلمعان والنظر إليها  ولكن كبير، حد  إلى بينها فيما  الفرضيات هذه تتشابهو
 المؤسسة بانتهاء القول فإنمن ثم و ،عليها الصحيح  الوصف وإسباغ عليها الضوءيختلف عند تسليط 
 تقديم  عن  تختلف  ال  بأنها   األولى  للوهلة  يصور  قد  والتي  المعروضة  الفرضية  باختالف  يختلف
 انتهاء  على أثرها بيان  من بدَّ ال التنوع هذا جودووب ولذلك الشركة، مال رأس في كحصة المؤسسة
 : التالي في حصرها يمكن والتي فرضية، كل في المؤسسة
 :األولى الفرضية
 بتقديم  تتحقق  والتي  ، لتقديم المؤسسة كحصة في رأس مال الشركة النمطيَّة الصورة  وهي
 موجودات في وتذوب المؤسسة هذه  تدخل بحيث  قائمة،  شركة  مال رأس في حصته المؤسسة  مالك 
 هذه  ففي ،نفسهاير يفي تس ماليَّةال االستقاللية وتفقد مالي، ككيان المؤسسة وجود وينتهي الشركة
قواعد بيع المحل  وتطبق  القائمة، الشركة مال رأس  في كحصة بدخولها  تنتهي المؤسسة ن إف الحالة، 
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بين مالك المؤسسة باعتباره البائع والشركة بوصفها  التجاريَّةالتجاري الواردة في قانون المعامالت 
 المشتري. 
 : الثانية الفرضية
 يقصد أن دون ،من مالكها الفرديَّةالصورة تتمثل في قيام الشركة بشراء المؤسسة  وهذه
 لم أو أخرى  بأموال فعال بالمشاركة قام سواء الشركة، مال رأس في كحصة بها الدخول المشتري 
 للمؤسسة  بقي  ما   فمتى  الماليَّة،  الستقالليتها  المؤسسة  فقدان   البيع  هذا  على  يترتب  ولم  يشارك،
 الستمرار  وجودها انتهىفي هذه الحالة ال تعد المؤسسة قد  فإنه  للشركة، ملكيتها  رغم المالي االستقالل
ال يتجزأ من  ا في حقيقة األمر تعد جزء   أنهامن  الرغم على  ا، قائم   الزبائن عنصر وبقاء استثمارها
للمؤسسات  المعنويَّة صتملك األشخا تمانعلم  محليَّة أن بعض التشريعات ال ذلك ،رأس مال الشركة
الكبرى  االعتباريَّة األشخاص منافسة من مخاطر أن هذا األمر محل نظر لما فيه من  بيد  ،(1) الفرديَّة
الوقوف على انتهاء  في وإشكالية  ، الصغرى االقتصاديَّة األنشطة مزاولة في  الطبيعيين صلألشخا
 الماليَّة، ذمتها  من يتجزأ  ال  ا  جزء  واعتبارها  لها  المعنوي  صالمؤسسة من عدمه بمجرد تملك الشخ
الذي يتعارض مع مبدأ المؤسسة  المالي  صفكرة التخصي ىهذا األمر يؤدي للوصول إل  أن  على عالوة
 الشركة أن ذلك ،  عن التزاماتها في جميع أموالهاوالتي يكون فيها مالك المؤسسة مسؤوال   الفرديَّة
الباحث  ولذلك  الشركة، مال   رأس   حدود  في  التزاماتها  عن  سألت   المؤسسات ص  بق    يوصي  تملك  ر 
 . الطبيعيين صعلى األشخا الفرديَّة
 : الثالثة الفرضية
هذه الفرضية في قيام مالك المؤسسة باتخاذ مؤسسته نواة لبناء شركة جديدة لتصبح  تتمثل 
ةو مستقلَّة معنويَّة شخصيَّةلها  اقانونيً  ابذلك كيان    واحد  شخص شركة كانت سواء مستقلَّة، ماليَّة ذمَّ
 باقية  الشركة نواة  مثلت  التي المؤسسة هذه تكون بحيث  ،شركة لها أكثر من شريك  وأ مسؤوليَّةذات 
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 كانت بعدما شركة عبارة إضافة وه عليها طرأ قد تغير أهم لكن االقتصادي، واسمها  عناصرها بكافة
 .فرديَّة مؤسسة
 ال  بأنه اعلم   ، التغير لهذا القانوني الوصف إعطاء في  يواجهها الباحث قد التي فاإلشكالية
 من ثم و التجاريَّة،أن التحول مقصور أمره على الشركات  ذلك تحول، بأنه  األمر هذا وصف يجوز
 الفرضية؟  هذه  في انتهت قد المؤسسة تعتبر وهلالتكييف الصحيح لهذه الواقعة؟  ما نتساءل: 
الباحث  السابقة الفرضيات  في  بأنالقول    يمكن  قام  فعال    موجود  قانوني  كيان  بصدد  كان 
 يمكن فال  قانوني، كيان  إنشاء بصدد نحن الفرضية هذه  في  لكن المؤسسة، مالك  من  الحصة بشراء
 عتباريَّة، اال الشخصيَّة له تتكون ولم بعد   يوجد لم شخص على باعها قد المؤسسة مالك بأن القول
 التغيير،  لهذا  القانوني الوصف إعطاء  خالله من  يمكن  الذي الحل  أعطانا  قد  الشركات  قانون  ولكن
 على  تنص  والتي ،اإلماراتي التجاريَّةمن قانون الشركات  21 المادة نص في  نتكم   اإلجابة أن ب ذلك
التأسيس    : أنه فترة  خالل  للشركة  لتأسيسها   اعتباريَّة  شخصيَّة"يكون  الالزم  ث م    ،بالقدر   فإنومن 
التي تستطيع فيها إبرام العقود بالبيع والشراء طالما أن ذلك  القانونيَّة الشخصيَّة لها  يكون الشركة
 مالك  يكون فرديَّة مؤسسة بيع عقد" :هو التغيير لعملية القانوني الوصف فإن وبذلك ،تأسيسها الزم ل
 يتجزأ ال  االمؤسسة جزء   وأصبحت المشتري، هي تأسيسها مرحلة  في والشركة البائع، هو المؤسسة
 . "من رأس مال الشركة
قد اندمجت بصورة كلية  الفرديَّةالمؤسسة  فإن عدمه،  من المؤسسة بانتهاء  يتعلق فيما  أما 
 مستقاًل  ا ماليً  اكيان   لها بأن القول خالله من يمكن مالي استقالل أي لها يعد ولم ،في رأس مال الشركة
 . الشركة مال رأس في كحصة بدخولها الحالة هذه في تنتهي المؤسسة فإن وعليه الشركة، عن
 : الرابعة الفرضية
 إشكالية، تثير والتي خطورة   الفرضيات أكثر من  التطرق إليها تعد سيتم  التي الفرضية وهذه
  واقع   شركة   حقيقتها في المؤسسة كون وهي





 من ثم و ،(1)المؤسسة مالك أنه على للغيرالظهور أمام الجهات الرسمية و مسؤوليَّةألحد الشركاء 
 ولكن  عنها،  والكشف المستتر العقد  عن الستار إزالة  تم  ما  متى واقع   شركة   تعتبر  المؤسسة هذه  فإن
سيتم  أم  ،وتزول الفرديَّةعقد الشراكة المستتر تنتهي المؤسسة  بظهور  هل  :هنا  المطروحالتساؤل 
 الشراكة  ظهور ويكون المؤسسة، تأسيس بدء  منذ بوجودها واإلقرار نشأتها منذ شركة عنالحديث 
 حقيقة  في موجودة غير ألنها المؤسسة، انتهاء عن يتم الحديث وال أكثر ال لها ا  كاشف القضاء حكم أو
 األمر؟
بأثر مقتصر  - حينه في التصرف إبطال تقتضي الشركات في البطالن قواعد أن  يجد الباحث
 الفرديَّةلكون طبيعة المؤسسات  ذلك رجعي، بأثر ثارهآ تنسحب أن دون - وليس مستندا أو منعطفا
 نشأتها بدء منذ المؤسسة بانعدام  القول الصعب من فإنه وبالتالي ،ثارها وتستمر بمرور الزمانآتمتد 
 عالقة   وال  اصحيح    نشأ  قد  المؤسسة  تأسيس  أن  على  عالوة    المؤسسة،  مع  المتعامل  للغير  حماية  
تنتهي  الفرديَّةفإن المؤسسة  وعليه ،(2)اصحيح   نشأ ي ذال المؤسسة عقد ببطالن  الالحقة بالتصرفات
إذا تم بحكم  إال ألثره،  ا منتج   ا صحيح   االنتهاء  يكون  ال  أثره وعلى  ،باكتشاف عقد الشراكة المستتر
 ها. ؤقضائي أو بقرار إداري نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة عن الرخصة والتي بموجبها يتم إلغا
 المترتبة على تقديم المؤسسة كحصة في رأس مال الشركة  اآلثار ثالث ا:
كحصة في رأس  الفرديَّةالخالف عليها عند دخول المؤسسة  قالمسائل التي يد  كثرمن أ إن
ةااللتزامات التي ترتبت في  مآل هيمال الشركة   مال  رأس في المؤسسة  دخول وهل ،المؤسسة ذمَّ
 المؤسسة   مالك  وبين  الدائنين  بين  الخالف  فيدب   اللتزاماتها،  متحملة  ة األخير  من  يجعل   الشركة
التي  الماليَّة المالءة صاحب عن البحث  يحاول فالدائن مصلحته، عن يبحث  منهما  فكل  والشركة،
 الشركات قانون في التحول لقواعد  استناد ا مسؤوليته  دفع المؤسسة  مالك  يحاول بينما ،تحقق له مطلبه 
 
 ، موقع وزارة العدل. مرجع سابق.2004فبراير لسنة  7شرعي، المحكمة االتحادية العليا،  -  القضائية 25لسنة  193طعن رقم  (1) 
أغسطس لسنة  10ض أبو ظبي، صادر بجلسة تجاري، محكمة نق 2020لسنة  846قياس ا على الحكم الصادر في الطعن رقم  (2) 
، حكم غير منشور، والتي أكدها في الحكم على أن التصرفات الباطلة الالحقة لعقد تأسيس الشركة الذي تم وفقا ألحكام القانون 2020
اعنة ال يؤثر في ال ينسحب إليها "رغم أن بطالن تلك االتفاقية بالتعديل لحصص المساهمين والالحقة على عقد تأسيس الشركة الط





تتمسك الشركة بانعدام صفتها كونها  بينما  ، (1)التحول على السابقة  بالديون الشركة  إلزام بذلك  محاوال  
ةعن  مستقلَّة معنويَّة شخصيَّةلها   مالك المؤسسة. ذمَّ
 عليها  يترتب الشركة، مال رأس  في  كحصة المؤسسة دخول مسألة فإن األمر هذا  إثر وعلى
 إلغاء في تتمثل والتي األمر هذا  لتحقيق الالزمة اإلجراءات اتخاذ بذلك ويلزمجملة من اإلجراءات 
 من  نوع له الشركة مال رأس في كحصة المؤسسة دخول ولكن األمر، بهذا  الغير وإعالن رخصتها
هو  -كما أسلف- للصواب  األقربأن التكييف  ذلك المؤسسة، انتهاء  أسباب من كسبب الخصوصية
 . التجاريَّة معه تطبيق قواعد بيع المحل التجاري في قانون المعامالت  يستتبع ،فرديَّةعقد بيع لمؤسسة 
ةو اعتباريَّة شخصيَّةلها  فالشركةللقواعد العامة  اووفق   ،وعليه عن الشريك  مستقلَّة ماليَّة ذمَّ
بها كحصة تقدم  للشركة فإنها  وعليه ،الذي  تقديمها  تم  التي  المؤسسة  بالتزامات  تلتزم   على  ،(2)ال 
لهذا  وفق اوال تتحمل الشركة نتائج أعمالها  الفرديَّة اعتبار أن االلتزامات قد نشأت في عهد المؤسسة 
بها   الشركة  وأن  خاصَّة  ،المنطق قامت  التي  التصرفات  بطبيعة  تعلم  ال  مستقل  اعتباري  ككيان 
 المؤسسة.
 ،كحصة في الشركة الفرديَّةحالة تقديم المؤسسة  به  الجزم وأ قوله يمكنهذا األمر ال  ولكن
انتقال الحقوق وااللتزامات  تقتضي التجاريَّة،المعامالت  قانون في التجاري المحل بيع قواعد أن ذلك
 أو ،الشركة التنصل من مسؤوليتها إال باالتفاق على عدم انتقالها  تستطيع وال ،(3) إليه رفالمتصإلى 
للدائنين يفي حالة عدم االتفاق فإن عليه تعي المادة  وفق ا ن ميعاد  المعامالت  47ألحكام  من قانون 
 
 من قانون الشركات التجارية.  281المادة انظر:  (1) 
و المنشاة التجارية الفردية ليست لها شخصية اعتبارية وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المؤسسة التجارية الخاصة أ" (2) 
الخاص بها التجاري  الترخيص  المالية، وأن مفاد نص بل تعتبر عنصر   ،مستقلة عن شخص مالكها أو صاحب  ا من عناصر ذمته 
التحول مقصور على من قانون الشركات التجارية أن المؤسسة التجارية الخاصة ال تتحول إلى شركة وإنما  274، 1/ 273المادتين 
الشركات فقط فتتحول الشركة من شكل إلى آخر، مما يترتب عليه أن الشركة متى قامت بين الشركاء اكتسبت الشخصية االعتبارية 
ولة عن التزامات وديون المؤسسة الفردية ؤوالذمة المالية المستقلة عن شخصية وذمم الشركاء فيها ومن ثم ال تكون هذه الشركة مس
تجاري، محكمة تمييز  -2019لسنة  732" الطعن رقم ل بها مالكها مع آخرين كحصة في رأس المال لتكوين شركة فيما بينهمالتي دخ 
 ، موقع محاكم دبي، نشر األحكام، مرجع سابق.2019نوفمبر لسنة  7دبي، جلسة 
التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف  كل من تؤول إليه ملكية المحلمن قانون المعامالت التجاري. " 46/1المادة انظر:  (3) 






كانت االلتزامات قائمة على االعتبار الشخصي  أو ،(1) حتى تبرأ ذمته عن التزامات المؤسسة التجاريَّة
 . الفرديَّةوال عالقة لها بالمؤسسة 
المادة  "ذلك بأنه من المقرر أن مفاد نص: بقولها الدولة  محاكم أحكام  بعض أكدته  ما  وهذا
التجاريَّة، أن مالك المؤسسة  التجاريَّة السادسة واألربعين في فقرتها األولى من قانون المعامالت 
الفرديَّة متى تصرف في محله التجاري بالطريق الذي رسمه القانون وفق ا لإلجراءات المتبعة آلت 
والتعهدات  الحقوق  جميع  في  المتصرف  محل  األخير  وحل  إليه،  المتصرف  إلى  المؤسسة  ملكيَّة 
أو كان العقد قائما  وااللتزامات الناشئة عن العقود المتصلة بهذه المؤسسة ما لم يتفق على غير ذلك،
الفرديَّة بمؤسسته كحصة في  التجاريَّة  المؤسسة  اعتبارات شخصيَّة، ومثل ذلك دخول مالك  على 
الشركة وتطبق في هذه  هشركة ذات مسؤوليَّة محدودة، يترتب عليه أن تؤول ملكيَّة المؤسسة إلى هذ
من   واألربعين  والسابعة  واألربعين  السادسة  المادة  قواعد  بشأن الحالة  التجاريَّة  المعامالت  قانون 
 . (2)انتقال الحقوق وااللتزامات الناشئة عن العقود المتصلة بالمؤسسة إلى الشركة الجديدة"
أنه    وجدير المادة    رللمقر  وفق ابالتنويه  المعامالت    251في  قانون  والتي   المدنيَّة من 
ن هذه إف ف خاصل  انتقل بعد ذلك إلى خ  ا شخصيَّة تتصل بشيء نشأ العقد حقوق  أإذا " أنه:  على صتن
ف ل  ف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخ  ل  لى هذا الخ  إ الحقوق تنتقل 
 التجاري  المحل بيع  قواعد بتطبيق مرهونة القاعدة  هذه  فإن ،يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه" الخاص
 وعليه  العام، صا على الن ا مقدم  ا خاصً باعتباره نصً  التجاريَّةفي قانون المعامالت  عليها المنصوص
 ألحكام  باالمتثال الشركة قامت طالما  االلتزامات انتقال على يؤثر ال بااللتزامات الشركة علم فإن
 .التجاريَّةمن قانون المعامالت  47و  ،46 المادة 
 
يكون مسؤوال عن التزاماتها، ولو ذلك بأنه من المقرر أن المؤسسة التجارية الفردية ال تنفصل ذمتها عن صاحبها، وأن صاحبها " (1) 
تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، طالما كانت االلتزامات قد نشأت قبل تحولها إلى شركة، ولم تؤل التزاماتها المتصلة بالرخصة 
التجارية، المعامالت  قانون  السادسة واألربعين والسابعة واألربعين من  المادة  الشركة وفقا ألحكام  إلى  المؤسسة  التجارية  بأن  ذلك 
الفردية ال تتحول إلى شركة، وإنما التحول مقصور على الشركات، ومتى قيدت الشركة، واشهرت تكون لها شخصية اعتبارية، وذمة 
سأل عن ديون المؤسسة، وال يكون لها حق في حقوق المؤسسة على الغير، ولو دخل صاحب المؤسسة شريكا في مالية مستقلة، وال ت  
أكتوبر  29مدني، محكمة استئناف عجمان االتحادية، صادر بجلسة  2019لسنة  301". االستئناف رقم ه من المؤسسةالشركة بحصت 
 من البحث. 178 ، )حكم غير منشور(، ص2019لسنة 






إذا  إال ،مالك المؤسسة تبقى مشغولة بالتزامات المؤسسة مسؤوليَّةجميع األحوال فإن  وفي
 السجالت فيعقد البيع بمسؤوليتها عن التزامات المؤسسة وتم شهر هذا التصرف  فيتعهدت الشركة 
 الدائنون  ي برئ ه أن  أو  ، (1) صحيحة د ين  حوالة وجود حالة  في أو  الغير،  على حجة يكون  بحيث  النظامية
 . (2) التزاماتهم من
إلزام الشركة ومالكها بالتزامات  واإلنصاف في بعض الحاالت تقتضي قواعد العدالة ولكن
 :التجاريَّة من قانون المعامالت  47 ،46لقواعد المادة  وفق االمؤسسة حتى لو قامت بإجراءات البيع 
عن   دائنيه  من  اهرب  محدودة    مسؤوليَّةذات    شركة  إلى  بتغييرها  المؤسسة  مالك  قيام  حال -أ
المحدودة والذمة  المسؤوليَّة غطاء من االستفادة  بذلك محاوال ،االلتزامات الناشئة عن المؤسسة
إلى تلك الشركة والمحافظة عليها من التنفيذ  أمواله لتهريب  منه  محاولة  فيو ،للشركة  ماليَّة ال
 ومالكها  الشركةلذلك يجب إلزام  وفق ا فإنه ،لقاعدة أن الغش يفسد كل شي وفق اأنه  ذلك ،عليها
 . الجدد الشركاء بحقوق  المساس دون التضامن، وجه على
 مسؤوليَّةأصحابها بتحويلها إلى شركة ذات  وقام واقع، شركة حقيقتها في المؤسسة كانت إذا - ب
ةيترتب على التحول براءة  ال ،لقواعد التحول في قانون الشركات وفق ا فإنه ،محدودة الشركاء  ذمَّ
 اعتبار  وعلى ،ن كتابةيالمتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إال بموافقة الدائن
 عن  التضامن  وجه  على  نيمسؤول  فيها  الشركاء   يكون  واقع،  شركة  تمثل   كانت   المؤسسة  أن
ة تبرأ  وال الواقعية،  الشركة التزامات الواقع بتحولها إلى شركة أخرى ذمَّ  فإن وعليه ، شركة 
 قبل   الشركة  التزامات   عن  بالتضامن  مسؤولون  المتحولة  والشركة  الواقع  شركة  في   الشركاء 
نه من المقرر وما إ" : بقولها الدولة في النقض  محاكم أحكام  من  العديد تؤكده  ما  وهذا  التحول، 
 
 .2005أكتوبر لسنة  11، المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة القضائية 25لسنة  453طعن رقم  (1) 
ن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي وزن وتقدير "إ (2) 
طراح ما عداها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك اا واألدلة المقدمة فيها واألخذ بما تقتنع به منه
وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البنك الطاعن كدائن قد ارتضى براءة ذمة المؤسسة الفردية المطعون 
 -البنك- على ما أورده من أسباب قوامها أنه  ذات مسؤولية محدودة بناء   ضدها األولى من التزاماتها السابقة على تحويلها إلى شركة
الثالثة واختصم دين المؤسسة من رصيد القرض بعد تعديل اتفاقيته،  اسم المطعون ضدهاقبل هذا التحويل بأن قام بتحويل القرض إلى 
قضائه في شأن رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها ا، له معينه الثابت باألوراق ويكفي لحمل وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغ  
، موقع وزارة 2008أكتوبر لسنة  15مدني، المحكمة االتحادية العليا، صادر بجلسة  -القضائية  26لسنة  835". الطعن رقم األولى





الفرديَّة ليست  ة التجاريَّة الخاصَّة أو المنشأة التجاريجرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المؤسسة 
به بل  التجاري  الخاص مالكها أو صاحب الترخيص لها شخصيَّة اعتباريَّة مستقلَّة عن شخص
أمام  المخاصمة  في  الصفة  هو صاحب  يكون  بحيث  الماليَّة  ذمته  عناصر  من  ا  تعتبر عنصر 
. وكان "زاماتها وينفذ عليه الحكم الصادر ضدهاالقضاء في مقاضاتها في شخصه للمطالبة بالت
بشأن الشركات التجاريَّة  1984لسنة  8من القانون االتحادي رقم  1/ 1273في المادة  النص
"يجوز تحول الشركة من شكل إلى آخر ويكون التحول بقرار يصدر طبق ا لألوضاع  :على أنه
المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها وإتمام إجراءات التأسيس المقررة للشكل الذي تحولت 
من ذات القانون على أنه "تحتفظ الشركة بعد  274المادة  ومن المقرر في نص "،إليه الشركة
الشركاء تحولها بحقوقها وا ة  التحول براءة ذمَّ التحول وال يترتب على  السابقة على  لتزاماتها 
يدل على أن حكم  المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إال إذا قبل الدائن ذلك"
عماله فحسب على الحالة التي تتحول فيها الشركة من شكل إلى آخر إهذين النصين إنما يقتصر 
الفرديَّة الخاصَّة إلى شركة ذات مسوال يتصرف إلى  ولية ؤالحالة التي تتحول فيها المؤسسة 
محدودة مما يترتب عليه أن الشركة في هذه الحالة ال تكون مسؤولة عن االلتزامات السابقة لتلك 
 . واحد" المؤسسة ما لم يثبت أنها كانت تشكل شركة واقع تضامنية بين أكثر من شخص
ا محل ا خاصً ا فيه وكانت خلف  ا ممن كان طرف  أو كانت تستمد حقً  العقد في ا طرف   الشركة كانت  إذا  - ت
 امتداد ذلك  ومثال الحالة،فإن الشركة تكون ملزمة بالتزامات المؤسسة في هذه  وعليه ،المؤسسة
فإن شرط التحكيم يمتد للشركة إذا  وعليه االلتزامات،  من االتزام   باعتباره شرط التحكيم بحقها 
وتم تحويلها إلى شركة مستوفية لشروطها  واقع   في العقد بأن كانت المؤسسة شركة   ا كانت طرف  
( 1) لها التحكيم شرط يمتد الحالة  هذه في فإنه ،ا فيها ممن كان طرف  أو كانت تستمد حقً  القانونيَّة
 بحق  يسري ال األمر هذا ولكن عليها، والتنفيذ الشركة اختصام المؤسسة لدائني يحق أنه كما
 
رط التحكيم باعتبار أن األثر الملزم للعقد ينسحب "وال ينال من ذلك ما أثاره الطاعن األول من أنه ليس طرفا في العقد المتضمن ش (1) 
على من كان طرفا فيه وعلى من استمد حقا ممكن ا كان طرفا في العقد ويكون خلفا خاصا وحاال محل الظرف األصلي" الطعن رقم 













 فصولها  وتعدد صفحاتها، مدار على األطروحة، هذه نهاية على الباحث وشارف وقد ،هذا
 في جهد من ستطيعي ماى الباحث وبذل سع الذي منتهاها، بلغت وقد إشكالياتها، واختالف ا،ومباحثه
الكبرى في  الغايةإلى  تؤدي الفرديَّة،هذه الرسالة المتخصصة في أحكام المؤسسة  فكانت  تحليله،
 البحث لمقدمات  استناد ا ،إليه ى لها من خالل ما انته العمليَّةوإيجاد الحلول  العمليَّةكشف اإلشكاليات 
 ا.  وتطبيق  تأصيال   الفرديَّة إخالل إبراز النظام القانوني ألحكام المؤسسة  من الفني،
 خالل من الباحث إليه توصل بما  حتفيي أن الرسالة، هذه  ختام في الواجب من فإنه وعليه،
على أهم  الوقوفخالل  من العلمي، البحث  لهذا  كثمرة الدراسة، هذه  إليها خلصت التي النتائج إبراز
أهم المسائل التي  واستعراض ، تحت عنوان واحد جمعها اوال  محالمسائل التي تناثرت في كتب الفقه 
 .الفرديَّةنالت أحكام المؤسسة 
خالل استعراضه ألحكام المؤسسة  من الباحث لها  توصل التي الختامية النتيجة كانت ولما
 اللثام  وإماطة  المؤسسة، أحكام  نالت  التي اإلشكاليات  تلك بيان  في  نتكم   العمليَّة، تها اوإشكالي الفرديَّة 
 ،في دولة اإلمارات  الفرديَّةتجلت من خالل دراسة التطور التاريخي لفكرة المؤسسة  والتي  عنها، 
 ة كافَّ تنظيم  فيقصورها  واستبان القانونيَّة،الحاكمة لتلك الفكرة  تحاديَّةواال محليَّةال لتشريعاتا وتتبع
أن غياب التنظيم  ذلك المواضع، بعض في وعجزها الفرديَّة،المسائل التي تحيط بأحكام المؤسسة 
المؤسسة   لفكرة  المتكامل  المؤسسات    ىعن  ي    تقنينا  الفرديَّة،القانوني  أحكام  تنظيم  بكافة   الفرديَّةبه 
منذ نشأتها إلى  القانونيَّةالفكرة  لتفاصيل تنظيم تلك مشتمال   ،(والحرفيَّة -والمهنيَّة -التجاريَّةأنواعها ) 
 انتهائها. 
المؤسسة  التشريعياالختالف  أوجد التعاطي مع فكرة   على  تنظيمها  اختالف الفرديَّةفي 
 يتعلقفيما  وأهمها ، المنظمة لها القانونيَّةاألحكام  تباين عليه ترتب  مما  والمحلي،  االتحادي  المستوى 





 حقبة  في التعامل  منع من  فمنهم االقتصاديَّة، للرخصة تنظيمها في سواء   ليست  التشريعات أن  يرى
يتماشى مع نهج  محليَّةالنهج الذي تنتهجه اإلمارات ال وهذا القيود،  تلك وطأة من خفف ثم الزمن  من
ع شر ِ  لتعاطي  الدولة سياسة بأن ينبئ ذلك  نإ إذ األجنبي، االستثمار لقانون  تقنينه عند  ياالتحاد الم 
من الجائز على األجنبي أن يمارس النشاط  وأصبح ، قد تغير مفهومها االقتصاديَّة لألنشطة األجنبي
الدولة تحاول جاهدة الموازنة بين  إن إذ ،المواطن في ذلك يشاركهالتجاري بصورة منفردة دون أن 
 ا سلب   ذلك يؤثر أن دون جنبيَّةاأل الخبراتوبين االستفادة من  وطنيَّةالمحافظة على نسبة المساهمة ال
 . الوطني االقتصاد على
عإال أن  إضافة   شر ِ ا لم يولِ  الم  على استقالل  الفرديَّةنة للمؤسسة لتنظيم العناصر المكو ِ  اهتمام 
 عليها،  التنفيذ  وكيفية  ورهنها بيعها  حيث  من ، من هذا الكيان المالي يتجزأال  ا  وال على اعتبارها جزء
ا الفرعيات الدقيقة تؤثر  فهذه عند  تعرضوالتي ينبغي أن  القانونيَّةا في تنظيم هذه الفكرة بالغ   تأثير 
 .الفرديَّةتقنين أحكام المؤسسة 
التي ترتبت وتولدت من سعي  كما  النتائج  عأن  شر ِ في المحافظة على نسبة المساهمة  الم 
اال  وطنيَّةال األنشطة  بعض  الدولة  ا  حكر  قتصاديَّةوجعل  مواطني   وكيل  نظام  لظهور  أدى   ،على 
 طبيعة  مع المتناقضة المسائل من العديد وراءه خل ف قد أنه إال بساطته رغم التنظيم وهذا الخدمات،
مالك المؤسسة  عجزإلزام وكيل الخدمات بالتعهد بسداد حقوق العمال عند  إن إذ القانوني، النظام هذا
 يكون  ال األصل في الخدمات وكيل أن ذلك سياقه، عن القانوني التنظيم لهذا إخراج فيه ،عن السداد
 .الفرديَّة المؤسسة وأعمال بنشاط متعلقة  تكون الغير ل ب  قِ  التزامات بأي املزم  
 المتعارف  هيئته في وليس أخرى، صور في ظهر قد الخدمات وكيل نظام أن على عالوة
 شركات بتأسيس القيام خالل من  القانون، نصوص  على التحايل  في األطراف من رغبة وذلك  عليها، 
 تأسيس  ألغراض خدمات  وكيل  المواطن يكون بينما الشركة، لتلك األوحد المالك  هو األجنبي يكون
 األجنبي المدير  أن حين في الفرديَّة،للمؤسسة  ظاهرا   مالك ا من خالل جعل المواطن  أو الشركة، هذه





 ومخالفة القواعد المتعلقة بمشاركة األجنبي في النشاط االقتصادي.  القانونيَّة النصوص
المؤسسة    عن   الحديث  واختتم انتهاء   بدخول  يتعلق   ما   بالذكر خصيو  الفرديَّة،أسباب 
 االلتزامات   تلك  مصير  دراسة  خالل  من  بينها  والتي  الشركة،   مال   رأس  في  كحصة  المؤسسة
 حقوق اقتضاء في للنزاع مثارا   وتصبح األحيان،  أغلب في الخالف عندها يدق والتي والحقوق،
للعدم  الماليَّة   المنشأة  تلك  من  المؤسسة  دائني آلت  المؤسسة   أم   ، التي  التي دخلت  الشركة  تلك  من 
ةكحصة في رأس مال الشركة مع األخذ باالعتبار أنها لها  ةعن  مستقلَّة ماليَّة ذمَّ  فمبادئ؛ شركائها ذمَّ
 الشركة  مال  رأس في كحصة المؤسسة دخول على التجاري  المحل  بيع قواعد  تطبيق  تقتضي العدالة 
 . الدائنين لحقوق حماية  
ع من  يلزم  ،في نصابه القويم الفرديَّةتشريع المؤسسة  الباحث  ضعي وحتى وعليه، شر ِ  الم 
موحَّ   االتحادي تقنين  إيجاد  في  ي  التدخل  المؤسسة  عن  د  أحكام  بتنظيم  مع تنظيم    الفرديَّةى  يتماشى  ا 
 ة بداي منذ  ،في وسائل التقنية الحديثة الفرديَّةظهور المؤسسات  ن ومع ما يتواكب م القانونيَّةطبيعتها 
 االعتباريَّة  لألشخاص سمحي   أن دون الطبيعيين األشخاص على تملكها يقتصر وأن نهايتها، إال نشأتها
المؤسسات  بتملُّ   االعتباريَّة  األشخاص  كتملُّ   تشوب   التي  المثالب   بتجنُّ   على  احرص    الفرديَّة،ك 
 التي  والمشكالت االقتصاديَّة، األنشطة لمزاولة الطبيعيين لألشخاص مزاحمة من الفرديَّة،للمؤسسات 
ة تخصيص مبدأ  ظهور عن نبئي   مما إفالسها، تبعتتس للمشروع الفردي والذي يتعارض  ماليَّةال الذمَّ
ةمن عدم جواز فصل  الفرديَّةللدولة في تعاطيها للمؤسسة  ةالتشريعيمع السياسة   الفرديَّةالمؤسسة  ذمَّ
ةعن   مالكها.  ذمَّ
للمؤسسة  للباحث  أتيح    وقد المكونة  العناصر  على ااقتص  ورأى  الفرديَّة،عرض  رها 
فصح عن ي   مما ذلك، من نصيب يبأ  المدنيَّةأن تحظى المؤسسات  دون التجاريَّة،  الفرديَّةالمؤسسات 
دون أن يكون ذلك بسبب طبيعة المؤسسة  الفرديَّة على المؤسسات  القانونيَّةز في األحكام عدم تماي  
للمؤسسات  الباحث  وصيي وعليه ،ةأو مدنيَّ  تجاريَّةعلى اعتبارها  بأن  الحرفيَّةو المهنيَّة بالسماح 





طالما أن ذلك ال  ، المطبقة عليها القانونيَّةأطيافها في األحكام  بكافة الفرديَّةتتساوى المؤسسات  وأن
 .والرهن بالبيع  المتعلقة كاألحكاميخل بطبيعتها 
 تنظيم بشأن بينهمفيما  دموحَّ  قانوني تنظيم  إيجادب  المحليين المشترعينالباحث  وصيي كما 
ا   االطالع   خالل  من   ه أن  ذلك   االقتصاديَّة، الرخص  ألحكام   تنظيمها   في  الكبير   لتفاوتتبيَّن 
 . الخدمات  وكيل  بنظام يتعلقفيما  وكذلك  االقتصاديَّة الرخص
عمن  ينشد الباحث كما  شر ِ إلغاء التعهد في حق وكيل الخدمات وإلزامه بضمان حقوق  الم 
من شأن وجود هذا الحكم إخراج نظام  ألن ،جنبيَّةاأل للشركات الخدمات  بوكيل أسوة  ، عمال المنشأة
عوكيل الخدمات عن سياقه الذي ابتغاه  شر ِ من عدم جواز إلزامه بأي التزامات تتعلق بالغير تكون  الم 
 مرتبطة ومتعلقة بنشاط المؤسسة.
ليست   القانونيَّة  النصوص  فإن   الخدمات، وكيل  بنظام   المرتبطة بالصورية  يتعلق فيما    أما 
 العملي  الواقع  في التطبيق  ةالتشريعي النصوص هذه  زويع وإنما ، الظاهرة ه ذعاجزة عن مواجهة ه
 فإن  النصوص هذه  وجود مع حتى بأنهمع التأكيد  ولكن  أثرها، تعمل  حتى سراحها  إطالق يتم وأن
 . ظهورها  من التقليل  إلى سيؤدي األدوات  هذه  وجود لكن ستبقى فهي  وجودها، يأفل لن الظاهرة  هذه
المؤسسة    بأن  وصيي  كما تأجير  أحكام عقد  تقنين  بما يعرف    الفرديَّةيتم  اإلدارة بأو  عقد 
يتم السماح لألجنبي بتأجير الرخصة  وأن ،فإنها من أهم السبل للقضاء على هذه الظاهرة ، الحرة
ا مع النهج الذي انتهجه مع وضع قيود صارمة وذلك تماشي   ،ومزاولة النشاط التجاري من خاللها
ع شر ِ  والسيطرة  تقنينه على تعمل  وأن بالواقع تقر أن  الواجب  من ألنه ،في قانون االستثمار األجنبي الم 
 في  المواطن   بحق   االحتفاظ  مع   الظاهرة،   لمواجهة  األمثل  الوسيلة   فهي  تجاهله،   يتم  أن   بدل   عليه
 .الوطني لالقتصاد حماية   االقتصاديَّة األنشطة بعض احتكار 
عأنه يجب على  ى إل إضافة كحصة في  الفرديَّةأن يتنبه إلى ظاهرة دخول المؤسسة  الم شر ِ





يراعي  وأن الدائنين، حقوق على حفاظ ا  عليها المترتبة اآلثار يرتب  وأن الفرديَّة،ألحكام المؤسسة 
لها  تجاريَّةنواة لشركة  بجعلها التهرب من دائنيه  الفرديَّةالحاالت التي يحاول فيها مالك المؤسسة 
 مالكها.  شخصيَّةتستقل عن  اعتباريَّة شخصيَّة
ا الحلول متضمن   الفرديَّةى بالمؤسسة عن  اد تنظيم قانوني ي  فإن الباحث يقترح بإيج ثم،  ومن
يتوج التشريع  وأن  عنها، اللثام كشف أن  بعد القانونيَّة، التي لحقت بهذه الفكرة ألهم المشكالت  العمليَّة
قانون  في  لها  والفرعية  الكلية  المسائل  تنظم  صياغة  المسائل  تلك  فيها  تصاغ  بتقنين  اإلماراتي 
 .التجاريَّةالمعامالت 
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